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إلى روح والدي تغمد االله روحه بالسكينة وأسكنه فسيح جنانه
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إلى إخوتي وأخواتي حفظهم االله لي خير سند
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إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد لإنهاء هذا العمل المتواضع

إليهم جميعا أهدي هذا العمل وأتمنى من االله عز وجل التوفيق والسداد
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ةــــمقدم

جتمعات نظرا لاتساع أهم التحدیات التي تواجه أغلب المتشكل ظاهرة الفساد 
الاستحقاقبشكل یدعو للقلق إذ أصبح لقضیة الفساد مخاطر حقیقیة تهدد وانتشار رقعته

الإنساني من حقوق وخدمات، فهو یصادر ویلغي وینقل ما یستحقه شخص ما إلى آخر 
وهو بذلك یجعل من أفراد ... ة أو حزبیةیة أو فئویدون وجه حق نتیجة أسباب ماد

إلى ، كما یؤدي وموظفیهامؤسسات الدولة والیأس وعدم الثقة فيبالظلمالمجتمع یشعرون 
وتقلیص مجال دولة ض بناء الدیمقراطیةویقو الاقتصادیةتأخیر عملیة البناء والتنمیة 

شاملة تمس جمیع جتماعیةاالقانون والمؤسسات، ومن ثم فإن مكافحته تصبح مسألة 
تبدأ بالإرادة السیاسیة الجادة والفعالة من أجل القطاعات وتضم الوسائل الممكنة كافة

لة والعدالة، ثم یأتي بعد ذلك إصلاح التشریعات المعنیة إعلاء مبدأ سیادة القانون والمساء
.بهذا الشأن

دارة تمثل أن الإراعتبایعد الفساد الإداري من أخطر أشكال الفساد على هذا، و 
ویتمثل الفساد هنا في التصرفات غیر القانونیة ،قائمةلدولة والسلطات الالمحرك الرئیسي ل

والتعقیدات البیروقراطیة المؤدیة إلى عدم تحقیق أهدافه في تقدیم أفضل الخدمات العامة 
رتبط وهذا ما یجعل هذا النوع من الفساد ی)1(إلى الشعب وبالأخص الخدمات الأساسیة

دون ربطه بالوظیفة العامة والموظف العام، إذ لا یمكن الحدیث عن الفساد الإداري 
.بموظف أو وظیفة حكومیة

مكاسب أوالمنصب العام لتحقیق منافع یتجلى في استخدام الإداريوبما أن الفساد
، وتغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة من غیر مستحقةمادیة أو شخصیة

ة بمكافحته، دور عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهیته، أسبابه، مظاهره، الوثائق العالمیة والوطنیة المعنی-1
2011في مواجهة الفساد، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة، الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة 

.7ص
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لقیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل فرضه القانون، فإن ذلك یجعل من خلال ا
العام إبرامها وتنفیذها و الإشراف علیها المجال ظفو صفقات العمومیة التي یتولى المال

رك فیه الأموال العامة، مما یجعلها المیدان تتحراسلهذه الآفة باعتبارها أهم مالحیوي 
.ة التي تخصص لهالأغلفة المالیة الباهظاهرة نظرا لالخصب لهذه الظ

التي تنفذ بها الدولة مشاریعها ةالوسیلة القانونیوباعتبارهاإن الصفقات العمومیة 
فقد أولاها المشرع ،والاجتماعیةالاقتصادیةالإنمائیة في مختلف المجالات خصوصا 

م إتباع جملة من كبیرا، وذلك بأن ألز اهتمامارائه السلطة التنفیذیةومن و الجزائري
احترامهاالإجراءات في عملیة إبرام الصفقات العمومیة، كما أخضعها لمبادئ یجب 

خروقات في هذا المجال مما ینعكس سلبا وذلك من أجل تفادي أي تجاوزات و ومراعاتها
.والاجتماعیةالاقتصادیةعلى الحیاة 

الصفقات العمومیة المتضمن تنظیم 247-15ألزم المرسوم الرئاسي وعلى هذا فقد
إتباع جملة من الإجراءات في )1(2015سبتمبر 16المؤرخ في وتفویضات المرفق العام

إذ یجب أن تبرم كقاعدة عامة وفق إجراء طلب العروض ،عملیة إبرام الصفقات العمومیة
ن مع تخصیص الصفقة على عروض من عدة متعهدین متنافسیالذي یستهدف الحصول

عهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة استنادا إلى دون مفاوضات للمت
واستثناءا یمكن اللجوء إلى ،معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق هذا الإجراء

التراضي من خلال تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى 
.المنافسة

احترام المبادئ التي تقوم علیها ألزم ذات المرسوم على وجوب من جهة أخرى
شفافیة في عملیة الاختیار من خلال العملیة اختیار المتعامل المتعاقد كمبدأ العلنیة و 

وجوب الإعلان المسبق عن طلب العروض على مدى زمني كاف للاستعداد والتهیؤ 
.2015سبتمبر 25المؤرخة في 50عدد الجرید الرسمیة-1
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فیه وافربما یتیح لمن تتالإعلانفي مختلف وسائل ویكون ذلك،والتحضیر للاشتراك فیه
وكذا مبدأ ،أن یأخذ علما بطلب العروض المراد إجراؤهفیهشروط الاشتراك والرغبة 

رها، ما بینهم محكومین بقوانین السوق دون غییالمنافسة الذي یسمح للمرشحین التنافس ف
في النهایة لمن یقدم أحسن بحیث یكون الرسوابما یجعلهم على قدم المساواة تجاهه

المساواة بین المرشحین، إذ ینبغي على الإدارة أن تضعهم على عرض، إضافة إلى مبدأ
واختیار العرض الأفضل من بینها، ومن قیق العروض المقدمة لهاقدم المساواة بمناسبة تد

بین المتنافسین بأن تعطي أحدهم أفضلیة ثم لا یمكن للإدارة أن تخلق تمایزا أو تفاضلا 
.دون البعض الآخرعوائق على البعضأو تفرض على الآخرین، 

، ویتجلى ذلك خصوصا ومن ثم فإن المشرّع جرم المساس بتلك الإجراءات والمبادئ
الذي یهدف )1(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من خلال إصداره لقانون 

مجال الصفقات ال الفساد لاسیما فيإلى دعم التدابیر الرامیة إلى الرقابة من مختلف أشك
وتسهیل افیة في تسییر القطاعین العام والخاص، وتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفةالعمومی

.وتدعیم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته

إن هذه الخطوة التي قام بها المشرّع الجزائري من خلال إصداره لقانون الوقایة من 
همیة البالغة التي أولاها لظاهرة الفساد عموما وفي مجال الفساد ومكافحته تدل على الأ

ساد لصلتها بالمال العام، حیث تناول مختلف أشكال وأنواع الفالصفقات العمومیة تحدیدا
لمبررة في مجال الصفقات العمومیةة الامتیازات غیر االتي یمكن أن تمسها بدءا بجریم

كما نصّ على العقوبات التي یر قانونیة، جریمة أخذ فوائد بصفة غریمة الرشوة وجنحةوج
الملاحظ و یمكن توقیعها على مرتكب هذه الجرائم سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، 

هنا أنه أضفى على هذه الجرائم وصف جنح على الرغم من العقوبات المشددة التي قد 
05-10مر رقم ، متتم بالأ2006مارس 08، مؤرخة في 14ج عدد .ج.ر.، ج2006فیفري 20المؤرخ في -1

-11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 210سبتمبر 01مؤرختین في 50ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 26المؤرخ في 
.2011أوت 10، مؤرخة في 44ج عدد .ج.ر.، ج2011أوت 2، المؤرخ في 15
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ا في حالة توافر ظرف مشدد، كما أعطى مفهومسنة20وحتى سنوات10تصل إلى 
واسعا للموظف العام، حیث تجاوز المفهوم التقلیدي المعرف بالقوانین واللوائح ذات 

الأجنبي وموظفي المنظمات الدولیة العمومیةلإداریة وأدخل حتى الموظف العامالطبیعة ا
.، هذا من الناحیة الموضوعیةلة القانونیةتحت طائلة المساء

لیة جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد ومن أجل تسهیل عم،أما من ناحیة الإجراءات
ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیة، وبغیة الكشف عن مرتكبیها فقد أجاز المشرّع 
للضبطیة القضائیة اللجوء إلى أسالیب تحرٍ خاصة تضاف إلى تلك الإجراءات 
المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا نظرا لطبیعة وخصوصیة هذه 

وتسجیل الأصوات والتقاط الصوركأسلوب اعتراض المراسلات ،رائم وصفة مرتكبیهاالج
وأسلوب التسرب أو الاختراق، إضافة إلى إجراءات تحریك الدعوى العمومیة والتحقیق 

وأكثر من ذلك قام المشرّع بموجب هذا القانون ،القضائي إلى غایة صدور حكم بات
ة من الفساد قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في قایخلق ما یُعرف بالهیئة الوطنیة للو ب

والمتمثلة في مجال مكافحة الفساد تُضاف إلى تلك الهیئات المعنیة أصلا بهذه المهمة 
.والدیوان المركزي لقمع الفسادمجلس المحاسبة

ونظرا للبعد الدولي الذي یمكن أن تتخذه جرائم الفساد ومن بینها جرائم الصفقات 
فقد لجأت الجزائر إلى تعزیز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم، وتجسّد ذلك العمومیة 

من خلال المصادقة على مختلف الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المعنیة بمكافحة الفساد، 
علق بالوقایة من الفساد لقانون خاص یتبتبنّیها وهو ما جعلها تترجم هذه الالتزامات الدولیة 

في بنوده أهم آلیات التعاون الدولي في هذا المجال كالتعاون في المجال تضمن ومكافحته
وتقدیم المعلومات وكشف وتحویل العائدات الإجرامیةواسترداد الموجودات ومنعالقضائي

...وإجراءات التجمید والحجز وتسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة 
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من هنا فإن أهمیة دراسة موضوع الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة تكمن أساسا 
في إبراز أهم الجرائم التي یمكن أن تمسها والتي ینشأ عنها حق الدولة في توقیع العقاب 

ا السلبي على عجلة ومدى تأثیرهنة لهاعلى مرتكبیها ومعرفة خصوصیتها والأفعال المكو 
وهو ما باهظةلمال العام، إذ تكلف خزینة الدولة أموالا لارتباطها بانمو الاقتصادي نظرا ال

أغلب المسؤولین والموظفین المعنیین بإبرام هذه الصفقات والإشراف علیها، یثیر أطماع
هم النزاهة والصدق فیبالإضافة إلى معرفة صفة مرتكبي هذه الجرائم والذین یفترض 

والآلیاتا الإطلاع على مختلف الإجراءات والجدیة والأمانة في أداء مهامهم، وكذ
القانونیة التي كرسها المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سواء 

.وقائیة أو الردعیة ومدى فاعلیتها في وضع حد لمثل هذه الجرائمال

تكتسب الدراسة أهمیتها من خلال النتائج المتوصل إلیها والتي قدأخرىمن جهة 
مثل هذه الجرائم ارتكابتكون مساهمة متواضعة في تحدید العوامل والأسباب الدافعة إلى 

را للمكانة نظا فاعلیة للحد منهاهلنا معرفة أكثر لیتسنى، ائل المتبعة في مكافحتهاوالوس
معرفة مدى التي تحتلها الصفقات العمومیة في تحقیق الإصلاح والتنمیة، إضافة إلى

الاتفاقبهدف تحدید نقاط الدولیةالاتفاقیاتمع متطلبات الجزائري مواءمة التشریع
، الاتفاقیاتإلیها تلك تناسب مع التدابیر التي أشارتبما یوالسعي لمراجعتهوالاختلاف

ر إلى تحدیث القوانین والنصوص مساهمة بسیطة بقصد لفت النظلتمثل هذه الدراسة 
.المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة

عود لأسباب ذاتیة وأخرى ن دواعي اختیاري لهذا الموضوع تأسیسا على ذلك، فإتو 
.موضوعیة

فالدوافع الذاتیة أو الشخصیة تتمثل في الرغبة في تناول هذا الموضوع نظرا لقلة 
محاولة معرفة الدراسات وكذا الاجتهادات القضائیة في هذا المجال وهو ما دفعنا إلى

تبة القانونیة ولو بجزء بسیط، إضافة إلى الرغبة في تناول أحد ومن ثم إثراء المكخبایاه
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مباشر على الجانب احیة القانونیة والتي لها تأثیر في البلاد من النالمجالات الإستراتیجیة 
بما ینعكس على الاقتصادي ومحاولة تنویر القارئ بالفضائح الحاصلة في هذا المجال 

.واقع التنمیة

للصفقات العمومیة فتكمن في أن موضوع الحمایة الجزائیة،وضوعیةأما الدوافع الم
یعتبر مجالا حیویا وخصبا للدراسة خاصة في ظل حداثة قانون الوقایة من الفساد 

إلى جانب فقر المكتبة الوطنیة للأبحاث والدراسات فیما یخص الجانب ،ومكافحته
والقصور أو النقص على مواطن الضعفومحاولة الوقوف ،الجزائي للصفقات العمومیة

.الجنائیة في هذا الخصوصالمنظومةالتي تعتري 

التي والآلیاتتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على الإستراتیجیة ،وعلیه
ومدى فاعلیتها ن الفساد ومكافحتهالوقایة مقانونالمشرع الجزائري من خلالستحدثهاا

ك من أجل إعطاء نضرة شاملة لواقع تفشي وكفایتها لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وكذل
إذ كثیرا ما نسمع ،وانتشار الفساد والممارسات غیر المشروعة في هذا المجال الحساس

ك مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما بطرق عن صفقات مشبوهة تبرم هنا وهنا
.الشفافیة والنزاهة وروح المنافسةوبعیدا عن احتیالیة

مدى فعالیة العقوباتما :ما یلياسة تكمن فییة الرئیسیة لهذه الدر فالإشكالمن هنا
في مختلف النصوص والقوانین لاسیما قانون الجزائريالإجراءات التي كرسها المشرع و 

النسبة الوقایة من الفساد ومكافحته للحد من الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة سواء ب
والآلیات للحفاظ دى توفیقه في إیجاد أحسن السبل مما للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة؟ و 

مناسبة إبرام الصفقات بعلى المال العام وحمایته من مختلف الطرق الاحتیالیة التي تقع
وما هي التدابیر التي تضمنتها الاتفاقیات الدولیة في مكافحة جرائم الفساد ؟المشبوهة
.ي مجال الصفقات العمومیة تحدیدا؟عموما وف
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هذه التساؤلات فإن طبیعة الدراسة تدعونا إلى إتباع المنهج التحلیلي لما له أمام كل
من قدرة مشهود لها في مجال الدراسات القانونیة وذلك من خلال تحلیل مختلف 

وانتهاء بالدراسة التحلیلیة المعمقة للآلیات التي جاء النصوص القانونیة وكذا الآراء الفقهیة
أسلوب التدرج من تباعنا قارئ إالجرائم، ومن هنا سیلاحظ البها المشرّع لمكافحة هذه 

.انتقالنا من العام إلى الخاصخلال

إضافة إلى استخدام المنهج المقارن من خلال المقارنة بین التشریع الجزائري وما هو 
معمول به في الأنظمة التشریعیة والفقهیة في عدد من الدول وكذا الاتفاقیات الدولیة 

.وجه التشابه والاختلاف بینهماواستخلاص أ

فنجد بعض الرسائل التي تناولت هذا الموضوعأما من حیث الدراسات السابقة
والمذكرات في بعض جامعات الوطن وكذا على مستوى المدرسة العلیا للقضاء تطرقت 

لمؤلفات في هذا للجانب الجزائي للصفقات العمومیة من حیث التجریم فقط، في حین أن ا
تناول موضوع الصفقات العمومیة في جانبها الجزائيقلیلة جدا والمتوفر منهاالمجال
.الجانب الإجرائيوعي من حیث التجریم والعقاب مهملةالموض

سالة تكمن أساسا في قلّة في إعداد هذه الر اعترضتنافإن الصعوبات التي ،وعلیه
ناول الصفقات العمومیة في أن أغلبها تمما ترتب عنه عناء في تجمیعها حیثالدراسات

فقط من حیث مفهومها وإجراءات إبرامها والمبادئ )القانون الإداري(جانبها الموضوعي
، وحتى تلك التي تطرقت للجانب الجزائي فإنها ركزت فقط على ...التي تقوم علیها 

.جانب التجریم وأهملت إجراءات المتابعة

الأمر الذي ،نسبیااد ومكافحته حدیثالوقایة من الفسإضافة إلى ذلك فإن قانون 
جعل الحصول على مراجع تتناوله بالدراسة والتعلیق في غایة الصعوبة، كل ذلك حتّم 
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علینا بذل جهد مضاعف من خلال حضور مختلف الملتقیات والندوات التي لها صلة 
. بالموضوع من قریب أو بعید

تقسیم خطة كالیة المقترحة نعتمدیل الإشترتیبا على ما تقدّم، وفي إطار دراسة وتحل
والمسؤولیة الماسة بالصفقات العمومیةیتعلق الباب الأول بالجرائم:بابینالدراسة إلى
الجرائم التي بحیث نتناول في الفصل الأول من هذا الباب أهم،مترتبة عنهاالجزائیة ال

لى المسؤولیة في حین نتعرض في الفصل الثاني إ،یمكن أن تلحق بالصفقات العمومیة
الجزائیة للأشخاص المعنویة في حالة ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، أما الباب الثاني 

یة على المستویین الوطني یتم من خلاله التطرق لآلیات مكافحة جرائم الصفقات العمومف
یخصص الفصل الأول منه إلى أهم آلیات والدولي، وهذا الباب بدوره یقسم إلى فصلین 

اءات مكافحة هذه الجرائم على المستوى الوطني، في حین یتم في الفصل الثاني وإجر 
.التطرق لآلیات مكافحة جرائم الصفقات العمومیة على المستوى الدولي
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الباب الأول

عنهامترتبةیة الوالمسؤولیة الجزائیة الجرائم المتعلقة بالصفقات العموم

الصفقات العمومیة هي المیدان الخصب الذي ینتشر فیه الفساد نظرا لكون
كان لزاما على المشرع صیانة هذا فإنهتها بالمال العام، بمختلف صوره لصلالإداري

مكافحة إستراتیجیةوالتبدید من خلال وضع دارالإهمختلف أشكالالمال وحمایته من
الفساد في هذا المجال، وهو ما جعله یفرد هذه الصفقات بأحكام خاصة في مجال التجریم 

المتعلق 2006فبرایر 20خ في المؤر 01-06والعقاب بمناسبة إصداره للقانون رقم 
التي یرتكبها والسلوكیاتفعال، من خلال تجریمه بعض الأبالوقایة من الفساد ومكافحته

ومن ثم تعتبر هذه ، والإشراف علیهاأثناء إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیةالموظف العام
رتكب فیها الصور من الجرائم صور خاصة بالصفقات دون غیرها من المجالات التي قد ت

.)1(جرائم الفساد الأخرى

ترتكب إلا من شخص یتصف بصفة أنها لاجرائم هو ما یمیز هذا النوع من ال
فاهتمام المشرع بمختلف هذه ،"الموظف العام"أنها من جرائم ذوي الصفةأية،نیمع

العامة، كما الوظیفة ببالاتجارالصور جاء من منطلق الصلة المباشرة للصفقات العمومیة 
على المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة وهي المساواة بین المتنافسین اتشكل اعتداء

، حیث أن الأصل أن تؤسس إبرامهاإجراءاتیة في حریة الدخول إلى المنافسة والشفافو 
وهو ما جعل ،)2(الشریفةوالمنافسة والنزاهةالصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة

حاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، -1
، ص 2012/2013بسكرة، السنة الجامعیة تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

111.
زوز زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الرایة، الجزائر، - 2

.09، ص 2016
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كل التجاوزات التي تحصل في مجال الصفقات العمومیة في إدراجلى یعمد إالمشرع 
.قانون مكافحة الفساد

من خلال هذا الباب تسلیط الضوء على أهم الجرائم الماسة لذلك سنعمل
وأركانها مفهومهابدءا ب،حدةبالتفصیل لكل جریمة على بالصفقات العمومیة بالتطرق 

للمسؤولیة الجزائیة تعرضبعدها نو ،)الفصل الأول(ا لهالعقوبات المقررة ووصولا إلى
والخلاف الفقهي هبدءا بمفهوم،للشخص المعنوي في مجال جرائم الصفقات العمومیة

من عقوبات وصولا إلى ما یمكن أن یطالهمدى تحمله لهذه المسؤولیة وشروطهابشأن
).الثانيالفصل (مناسبة ارتكابه لمثل هذه الجرائم ب

لأولالفصل ا

الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة

سیاسة التجریم والعقاب في مجال الصفقات العمومیة اعتمد المشرع الجزائريلقد 
ة من الفساد قانون الوقایلاسیما نین المكملة لهبموجب نصوص قانون العقوبات والقوا

المعدل والمتمم، 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06الأمر الصادر بموجبومكافحته
إبرامأثناء عملیة زات التي یقوم بها الموظف العامالتجاو حیث نظم في هذا الصدد كل 

نظرا ، )1(الضرر بالأموال العمومیةإلحاقالصفقات العمومیة وتنفیذها، والتي من شأنها 
.قات العمومیة والاقتصاد الوطنيما لهذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على النفل

دءا بجریمة الامتیازات من هنا كان ینبغي حصر مختلف أنواع هذه التجاوزات، ب
أخذ و الرشوةتيجریموانتهاء ب) المبحث الأول(مجال الصفقات العمومیة ة فير غیر المبر 

).نيالثاالمبحث (فوائد أو مزایا بصفة غیر قانونیة 

حقوق، تخصص خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم في ال- 1
.337، ص 2015/ 2014، الجزائر، السنة الجامعیة 1قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر
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المبحث الأول

لمبررة في مجال الصفقات العمومیةالامتیازات غیر ا

من قانون الوقایة من 26هذه الجریمة في المادة أحكامنظم المشرع الجزائري 
أيقانونيأساسأيإلىیقصد بها تلك الامتیازات التي لا تستند و مكافحته، الفساد و 

التنظیم المعمول بهما في مجال الصفقات علیها نتیجة مخالفة التشریع و صلالمتح
تتمثل في جریمة منح الأولىالعمومیة، وقد عالجها المشرع في صورتین، الصورة 

كما اصطلح على تسمیتها أوفي مجال الصفقات العمومیة غیر مبررة امتیازات
تتمثل في استغلال نفوذ الأعوان الجریمة الثانیة ، أما )المطلب الأول" (المحاباة"ب

).المطلب الثاني(العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة 

الأولالمطلب 

)المحاباة(جال الصفقات العمومیة منح امتیازات غیر مبررة في مجنحة 

كما یصطلح على وأجنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 
: ا قانون العقوبات في القسم الثانيهي جریمة تقلیدیة تناوله،باةاحتسمیتها فقها بجنحة الم

إلغاؤهاوالتي تم ،01مكرر الفقرة 128بموجب المادة " الرشوة واستغلال النفوذ"
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تنص على ما 26/1وتعویضها بالمادة 

دج 200.000وبغرامة من سنوات) 10(إلى عشر)2(یعاقب بالحبس من سنتین: "یلي
إبرامللغیر امتیازا غیر مبرر عند كل موظف عمومي یمنح عمدا : دج1000.000إلى   

ة والتنظیمیة المتعلقة التشریعیللأحكام مخالفةأو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق 
".الإجراءاترشحین وشفافیة رشح والمساواة بین المبحریة الت
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إن دراسة هذه الجریمة تقتضي تناولها من عدة جوانب بدءا بتعریفها والحكمة من 
وبات المقررة لها ثم العق) الفرع الثاني(والأركان التي تقوم علیها )الفرع الأول(تجریمها 

.)الفرع الثالث(

الفرع الأول

تعریف جنحة المحاباة والحكمة من تجریمها

یتعین التطرق بدایة إلى ةأي غموض یمكن أن یشوب هذه الجنحإجلاءقصد 
، ثم الحكمة والعلة التي ابتغاها المشرع من وراء تجریمه لهذه الصورة تحدید المقصود بها

.من صور الفساد

:تعریف جنحة المحاباة: أولا

المتعلق بالوقایة من 01-06من القانون رقم 1فقرة 26أحكام المادة یستفاد من 
حكم الصفقات تي تالاتمخالفة التشریعبأن المقصود بالمحاباة هوالفساد ومكافحته

المكلف بإبرام الصفقة أو تنفیذها أو مراجعتها من أجل عمومیة من طرف الموظف العامال
من ، و )1(إعطاء أحد المتعاملین مع الدولة أو إحدى هیئاتها العمومیة امتیازات غیر مبررة

الأحكام القانونیة واللوائح التنظیمیة التي ومخالفةثم فلا تقوم هذه الجریمة لمجرد خرق
الصفقات العمومیة، وإنما یشترط زیادة على ذلك أن یكون الهدفوتنفیذتحكم عملیة إبرام

.)2(أحد المتنافسین على غیرهوتبجیلمن وراء ذلك تفضیلوالغرض

.130، ص 1978حسین مذكور، الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون، دار النهضة العربیة، مصر، - 1
في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري -2

/ 2012ماجستیر، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، السنة الجامعیة 
.12، ص 2013
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وهي ،"المحسوبیة"أما المشرع المصري فیطلق على هذا النوع من الجرائم مصطلح 
من قانون العقوبات 105حیث نصت المادة ،)1(جریمة الرجاء أو التوصیة أو الوساطة

كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظیفته أو امتنع عن عمل  : "المصري على أنه
نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة یعاقب بالسجن من أعمال وظیفته أو أخل بواجباتها 

."وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیه ولا تزید عن خمسمائة جنیه

ویقصد بالرجاء الفعل الذي یصدر من صاحب الحاجة مباشرة یدعو به الموظف 
أو یستعطفه من أجل قضاء حاجته، أما التوصیة فهي ما یصدر من شخص ذي نفوذ أو 

طلب من الموظف قضاء الأمر المطلوب لصاحب الحاجة، أما ذي سلطة أو مقام ی
وذلك ،الوساطة فتصدر من الغیر لمصلحة صاحب الحاجة للتوسط لدى الموظف العام

قد یكون في صورة رجاء أو طلب من رئیس أو مرؤوس أو ذي قرابة أو صلة، ویجب في 
ل بأداء العمل أو حالة جریمة الرجاء أو التوصیة أو الوساطة أن یقوم الموظف بالفع

)2(بواجب الوظیفة الذي تم الرجاء أو التوصیة من أجلهالإخلالالامتناع عن العمل أو 
.

:الحكمة من تجریم المحاباة: ثانیا

هي حسن سیر العمل لا شك أن المصلحة التي أراد المشرع حمایتها في هذه الحالة
ولیست هو الصالح العامالأداءللوظیفة العامة، بحیث یكون الباعث على والأداء

وعدم قیامه بواجباته إلا والتي تدل على فساد الموظف،البواعث الفردیة المتأتیة من الغیر
بمبدأ تكافؤ الفرص بین إخلالتوصیة أو وساطة مع ما في ذلك من أوعلى رجاء بناء

توراه في القانون، غانیة مبروكة، العقوبات الجزائیة في الصفقات العمومیة في القانون المقارن، أطروحة دك- 1
تخصص التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة 

.122، ص 2014/ 2013الجامعیة 
الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار زینبلال أمین- 2

.209، ص 2012الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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الخدمات العامة، حیث یحصل على الخدمة فقط من جمیع المواطنین في الاستفادة من 
.)1(لا یستطیع تقدیم ذلكمنقدم الرجاء أو التوصیة أو الوساطة للموظف ویحرم منها

في غلغللأنه یتن الفساد یمثل أخطر أنواع الفسادهذا النوع میتبین من ذلك أن
یهة النز السلوكیاتالثقافة والبنیة الاجتماعیة فیفقد المجتمع قدرته على التمییز بین 

.)2(الأخلاقیات القویمة وغیر القویمةوالفاسدة و 

بر قدر ممكن من ن الغایة من وراء تجریم هذا الفعل هو ضمان أكفإ،ومن ثم
إلا من یتأتى، والذي لن نهمتمییز بیرشحین للصفقات العمومیة ومكافحة الالمساواة بین الم

. إبرامهاإجراءاتلترشح للصفقات وشفافیة الدعوة  لخلال تكریس شفافیة

الثانيالفرع

اباةحالمأركان جنحة

المتعلق بالوقایة من 01-06من القانون رقم 1فقرة 26المادة باستقراء أحكام
ومن خلال التعریف السابق لجنحة المحاباة، یتضح لنا أن هذه الجریمة الفساد ومكافحته

بدءا بالركن المشترك بین جمیع جرائم الصفقات العمومیة المتمثل ،تقوم على ثلاثة أركان
).ثالثا(والركن المعنوي ، )ثانیا(الركن المادي ،)أولا(" الموظف العام"الجاني في صفة 

):الموظف العام(صفة الجاني: أولا

شأنها في ذلك شأن أغلب جرائم –تعد جریمة المحاباة من جرائم ذوي الصفة 
وهي صفة الموظف العام، یامها توافر صفة معینة في الجانيوالتي یتطلب لق-الفساد

شكل الركن یجب وجوده سلفا قبل وجود الجریمة، كما تتعد وصفا قانونیا وهذه الصفة 

.107، ص 2008حسنین المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -1
.45، ص 2010ر أبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، أحمد محمود نها- 2
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عبر عن شخص یحمل أمانة السعي مفهوم یفصفة الموظف العام هي، الأساسي لقیامها
لغیره ربحا أو تحقیق مصلحة الجهة التي یعمل بها بنزاهة وتجرد غیر مبتغ لنفسه أوإلى

.)1(منفعة

من الناحیة -كون تعریفه یكتسيالموظف العامبمن هنا یتعین تبیان المقصود 
والفساد في مجال الصفقات عموماالإداريأهمیة بالغة في تحدید الفساد –القانونیة 

.أو الجنائيالإداريالعمومیة تحدیدا، سواء تعلق الأمر بالجانب 

:لموظف العاملالإداريالمدلول :1

یقتضي منا التطرق بدایة إلى لموظف العام وفق المدلول الإداريإن تحدید مفهوم ا
الوظیفة العامة، ثم إلى التعریفات التي جاء بها كل من الفقه التعریف الوارد في قانون

.القضاءو 

:تعریف الموظف العام في قانون الوظیفة العامة-أ

جویلیة 15المؤرخ في 03-06بالرجوع إلى القانون المعمول به حالیا وهو الأمر 
من نجده یعرف الموظف العام ،)2(المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة2006

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة، : "خلال المادة الرابعة منه بقوله
موظفا إلا إذا رسم في رتبة لعوناعلیه لا یعتبر ، وبناء"ورسم في رتبة في السلم الإداري

السلم الإداري، وسبق تعیینه من طرف سلطة إداریة للعمل كموظف دائم لدى إحدى 
.المؤسسات والإدارات العمومیة

رضا بن إبراهیم الوهیبي، جریمة استغلال الموظف العام لنفوذه في النظام السعودي، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف - 1
.47، ص 2006العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ج .ج.ر.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج2006جویلیة 15المؤرخ في03-06الأمر رقم - 2
.2006جویلیة 16، مؤرخ في 46عدد
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كما حددت المادة الثانیة من هذا القانون مجال سریانه، فنصت على أن هذا القانون 
في المؤسسات والإدارات الأساسي یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم

.)1(العمومیة

العناصر یشترط لاكتساب صفة الموظف العامنه انطلاقا من هاتین المادتین فإ
:التالیة

من یشغل صة، وبهذا یخرج عن نطاق الموظفینالتعیین من طرف السلطة المخت*
.وظیفته عن طریق الانتخاب

وتتمثل حسب نص المادة : الإدارات العمومیةممارسة النشاط في إحدى المؤسسات أو *
في المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة 03-06الثانیة من الأمر 

والمصالح غیر الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات العمومیة ذات 
لمهني، والمؤسسات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي وا

العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع 
.03-06مستخدموها لأحكام القانون 

.ون ممارسة هذا النشاط بصفة دائمةأن تك*

الترسیم في رتبة السلم الإداري، والذي یعني الإجراء الذي بموجبه یتم تثبیت الموظف *
.في رتبته

:القضاء الإداري للموظف العامتعریف- ب

لكي یعتبر : "عرفت المحكمة الإداریة العلیا في مصر الموظف العام بالقول
الشخص موظفا عاما خاضعا لأحكام الوظیفة العامة التي مردها إلى القوانین واللوائح، 

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة سابق الإشارة إلیه 03-06من الأمر 2المادة - 1
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یجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستمرار والدوام في خدمة مرفق عام تدیره 
وإلا تعتبر عقد عمل خضوع لإشرافها ولیست علاقة عارضةدولة بالطریق المباشر أو بالال

فردي یخضع للقانون الخاص، فالموظف العام هو الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة 
مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طریق تشغلیه منصبا 

وأن یكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة ... یدخل في التنظیم الإداري
.)1("عامة

ركز على جملة من الشروط یجب توافرها حتى یمكن ینجدهریفالتعاهذبتحلیل 
:اعتبار الشخص موظفا عاما وهي

أن یمارس الموظف عمله في مرفق عام تدیره الدولة مباشرة أو یتبع أحد الأشخاص *
.)2(المعنویة العامة الأخرى

.ة مؤقتةأن یشغل وظیفة بصفة دائمة ولیس بصف*

شغل الوظیفة قد تم عن طریق التعیین بموجب قرار من السلطة المختصة أن یكون*
.بالتعیین

.الاندماج في التسلسل الهرمي لإحدى هیئات الإدارة أو أحد المرافق العامة الإداریة*

للموظف ا بوضع تعریفاتأما على مستوى القضاء الجزائري، فلا نجده یهتم كثیر 
التمییز بین الأعوان العمومیین على أساس المعاییر العام، وعمد في بعض الأحیان إلى 

قة عمل مقدمة في الملتقى العربي الأول أورده عادل السن، آلیات المتابعة المالیة للحد من الفساد الوظیفي، ور - 1
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مراكش، المملكة المغربیة، "واجبات ومسؤولیات الموظف العام وحمایة المال العام"

.684في القضیة رقم 9/11/1957، حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بجلسة 253، ص 2008دیسمبر 
الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، فتوح عبد االله - 2

.26، ص2009الإسكندریة، 
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ن وعموما فإالتي وضعها المشرع، حیث وضع تمییزا بین الموظف الدائم والعون المتعاقد،
القضاء الإداري الجزائري یعتبر كل العاملین في جهاز الدولة سواء الإدارة المركزیة أو 

الإداري موظفین عمومیین، ویقبل النظر الهیئات المحلیة أو الهیئات العمومیة ذات الطابع
.)1(في المنازعات المتعلقة بمسارهم المهني

:لموظف العاملالإداريتعریف الفقه -ج

،تعریفات للموظف العامإعطاءساهم في أول من فرنسيالالإداريالفقه یعتبر 
:بقولهDelaubadereالفقیهما جاء بهومن أهمها

« Une personne qui a un emploi permanent dans un établissement public
est incluse dans la capacité de cette installation » )2(

وهو الأمر ،لموظف العامختلف الفقهاء في وضع تعریف محدد لأما في مصر فقد ا
:ما یليمتباینة نذكر منهاعدة تعریفاتوجودالذي أدى إلى

كل شخص یعهد إلیه بعمل : "بأنهب من الفقه المصري الموظف العامعرف جان
الدولة أو احد أشخاص القانون العام إدارتهایتولى ،دائم في خدمة أحد المرافق العامة

الإداريیدخل في نطاق التنظیم دائممنصببتوليأو المرفقیة، وذلك الإقلیمیة
.)3("لمرفقل

كل من یعمل في خدمة ":أنهم بالمصري الموظف العار من الفقهویرى جانب آخ
أو في خدمة شركة أو جمعیة تعاونیة من الشركات أو ،مؤسسة عامة أو هیئة عامة

محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم - 1
.21، ص 2015/2016ان، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمس

2  -DELAUBADERr André, droit administratif, 17éme édition L.G.O.G, Paris, 2002.p12
.310-309، ص 1985- 1984د ن،  القاهرة، دمحمد أنس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام، - 3
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وتكون تبعا لذلك ملكیتها كاملة للدولة أو ،مؤسسة عامة بمفردهاؤهاتنشالجمعیات التي 
.)1("المؤسسة العامة التي أنشأتها

عرف الموظفین العمومیین و یالجزائري فنجد الأستاذ أحمد محیلفقه بالنسبة لأما
:على النحو التالي

"Qui sont dans un statut juridique réglementaire caractérisé comme
interchangeable par une nouvelle loi qui s'applique automatiquement à eux

sans être autorisé à respecter les droits acquis )2("

من یوجدون في وضع قانوني تنظیمي یتمیز بأنه قابل للتبدیل بقانون جدید یطبق "
".دون أن یخول لهم التمسك بالحقوق المكتسبة،علیهم آلیا

:المدلول الجنائي للموظف العام: 2

عن المدلول الإداري نظرا لاختلاف ف المدلول الجنائي للموظف العامیختل
الغرض من الاهتمام بالموظف المصالح المستهدفة بالحمایة في كل منهما، فإذا كان

من حقوق عنهانتجوما یضبط العلاقة التي تربطه بالإدارةالإداريدلولوفق المالعام
العامة من یستهدف الحفاظ على المصلحة ن المفهوم الجنائي للموظف العام، فإوواجبات

.)3(، فضلا عن حمایة المال العامة الوظیفة العامةخلال حمایة نزاه

.252سابق،  صمرجع ... الفساد الوظیفيمالیة للحد من عادل السن، آلیات المتابعة ال- 1
2 -MAHIOU ahmed, cours droit administratif CSJA, O.P.U, Alger, 1976, p39.

بن غفور حفصة، تطور التجریم والعقاب في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة - 3
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي ماجستیر، تخصص التجریم في الصفقات العمومیة، 

.35، ص 2014/2015بلعباس، السنة الجامعیة 
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:لموظف العامیف قانون العقوبات لتعر -أ

بالرجوع إلى التشریعات الجنائیة بخصوص تعریف الموظف العام نجد ثلاثة 
كالتشریع تاركا الأمر للفقهاتجاهات، الاتجاه الأول لا یورد فیه المشرع الجنائي تعریفا له

الجنائي العراقي والفرنسي، والاتجاه الثاني یحدد فیه المشرع الجنائي صفة الموظف العام 
في قانون العقوبات بالنظر إلى جرائم معینة على الرغم من عدم تعریفه للموظف العام، 
ولا یؤخذ بهذا التحدید بالنسبة إلى الجرائم الأخرى، ومن أمثلة هذه التشریعات قانون 

في حین یضع المشرع الجنائي وفق الاتجاه الثالث تعریفا عاما ،وبات المصريالعق
للموظف العام یؤخذ به في جمیع الجرائم ولا یقتصر على طائفة معینة، ومن أمثلة هذه 

یعد : "منه على أنه244، حیث نصت المادة )1(التشریعات قانون العقوبات المغربي
شخص كیفما كانت صفته یعهد إلیه التشریع الجنائي كلموظفا عمومیا في تطبیق أحكام 

بأجر أو بدون أجر، ویساهم بذلك في بمباشرة وظیفة أو مهمة ولو مؤقتةفي حدود معینة 
خدمة الدولة أو المصالح العمومیة أو الهیئات البلدیة أو المؤسسات العمومیة أو مصلحة 

.)2("ذات نفع عام

تحدید مفهومه للموظف العام مسلكا ائري فقد سلك في أما قانون العقوبات الجز 
أسلوب التعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، بأن إتباعوسطا، بحیث فضل 

أورد فئات وطوائف معینة واعتبرها بناء على المهام التي یقومون بها موظفین عمومیین 
الموظفین العمومیین طبقا تسري علیهم  سائر أحكامه، مدرجا ضمنهم أشخاصا لیسوا من

نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة -1
.204، ص 2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.من قانون العقوبات المغربي244ظر المادة أن- 2
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لقواعد القانون الإداري، مما یظهر اتجاهه إلى التوسع في تحدید مفهوم الموظف العام 
.)1(بعدم الوقوف عند مفهومه الإداري 

وبالرجوع إلى التطورات التي مر بها قانون العقوبات الجزائري نجده عمل غیر أنه
تختلف من مرحلة أن التسمیة كانت إلا، في كل مرة على تحدید المقصود بالموظف العام

كان حریصا منذ البدایة على تمییز مفهوم الموظف العام في القانون إلى أخرى، ومع ذلك
، فلم یأخذ قانون العقوبات الجزائري عند )2(الجزائي عن مفهومه في القانون الإداري

منه 149بالمفهوم التقلیدي للموظف، حیث نصت المادة 1966-06-08صدوره في 
یعد موظفا في نظر القانون الجنائي، كل شخص تحت أي تسمیة وفي نطاق : " على أنه

أي إجراء یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة، بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصفة في 
، متأثرا "خدمة الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة أو مرفق ذي منفعة عامة

في امظف العهاد القضائي الفرنسي الذي عمد إلى توسیع مفهوم المو بالاجتفي ذلك
. )3(الموظف في نظر القانون الجنائي"المجال الجزائي، وقد سمیت هذه المرحلة بمرحلة 

- 06-17المؤرخ في 47-75ألغیت بموجب الأمر رقم ) 149المادة (هذه المادة إلا أن
منه، مع التخلي في هذا النص الجدید عن 129ونقل محتواها إلى المادة )4(1975

، )5("الشبیه بالموظف"واستبداله بمصطلح " الموظف في نظر القانون الجنائي"مصطلح 
كل ا بالموظف في نظر قانون العقوبات،یعد شبیه: "حیث نصت هذه المادة على أنه

هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون - 1
.44، ص2010مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، مصر 

بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزویر، الجزء أحسن-2
.24، ص 2008الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.25، ص نفس المرجع- 3
.53ج، العدد .ج.ر.لمتمم لقانون العقوبات، ج، المعدل وا1975یونیو 17المؤرخ في 47- 75الأمر رقم - 4
رمزي بن الصدیق، رمزي بن الصدیق، دور الحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة العمومیة في ظل قانون الوقایة من - 5

الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
24، ص 2013/ 2012السنة الجامعیة ورقلة، 
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یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة اءنوان أو تسمیة وفي نطاق أي إجر شخص تحت أي ع
بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارة العامة أو الجماعات 
المحلیة أو المؤسسات العمومیة أو الاشتراكیة أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو 

لفلاحي، أو في أي الهیئات المصرفیة أو الوحدات المسیرة ذاتیا للإنتاج الصناعي أو ا
".هیئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

یلاحظ بموجب هذا التعدیل أنه تم توسیع مجال تطبیق جرائم الفساد المرتكبة من 
إلى العاملین بالشركات الوطنیة -ومنها جرائم الصفقات العمومیة-طرف الموظف 

توسیع لا یعني تطبیق النص الجدید على أن هذا الإلا...الفلاحیة المسیرة ذاتیا والمزارع 
.  كل العاملین بهذه المؤسسات إذ تم حصر مجال تطبیقها في من یتولى وظیفة أو وكالة

غیر أن المشرع الجزائري في تعریفه للموظف العام دائما وكأخر مرحلة بهذا 
وهذا من " الةمن یتولى وظیفة أو وك"بعبارة "الشبیه بالموظف"الخصوص، استبدل عبارة 

-26المؤرخ في 09-01بموجب القانون رقم من قانون العقوبات119خلال المادة 
كل شخص : "،  وإثر هذا التعدیل أصبح المقصود بمن في حكم الموظف)1(06-2001

یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون تحت أیة تسمیة وفي نطاق أي إجراء
الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو ویسهم بهذه الصفة  في خدمة،أجر

."الهیئات الخاضعة للقانون العام

كنتیجة لما سبق، وعند مراجعة قانون العقوبات عبر تطوراته الزمنیة، یمكن القول 
، فأحیانا كان یوسع وأحیانا كان حیال مفهوم الموظف العامأن المشرع لم یتخذ موقفا ثابتا 

على ي الصفقات العمومیة أو یضیق بناءلذلك یتسع نطاق التجریم فیضیق، وكان تبعا
.العمومیةصفة الجاني، أي بحسب دائرة الأشخاص المعنیین بجرائم الصفقات

.، المعدل والمتمم لقانون العقوبات2001-06- 26المؤرخ في 09- 01القانون رقم -1
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:للموظف العامالجنائيتعریف الفقه- ب

ولم یقتصر على المعنى وظف العامالمتحدیده لمعنىفيالفقه الجنائيتوسع
.الذي استقر علیه القانون الإداري

: بأنهفي مصر إلى تعریف الموظف العامفي هذا الصدد ذهب الفقه الجنائيو 
أو أحد الأشخاص المعنویة العامةكل شخص یعمل في مواجهة الأفراد باسم الدولة"

ویمارس مهامه إزاءهم في صورة طبیعیة تستدعي ثقتهم، أو أحد الاختصاصات التي 
.)1("خولها القانون لمرفق عام تدیره الدولة أو الشخص المعنوي العام مباشرة

الحكومة في كل شخص من الأفراد احتاجت إلیه : "وعرفه البعض الآخر بالقول
.)2("جزءا من سلطاتها العامةوتنفیذ أوامرها فخولته أداء واجباتها العامة

:في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهتعریف الموظف العام-ج

جاء به القانون الإداريعمالفساد في تعریفه للموظف العامقانون مكافحةوسع
، بالإضافة إلى فئات اعتبرها في حكم وظف العاملیدرج فیه كل من یتمتع بصفة الم

ما هو معمول به في القانون الإداري، میین رغم أنهم لیسوا كذلك طبقا لالموظفین العمو 
سول له نفسه بالاتجار بالوظیفةتوذلك رغبة من المشرع في سد الطریق أمام كل من 

.)3(والتلاعب بالمال العام

- 06من القانون 02في المادة ي الموظف العامفقد عرف المشرع الجزائر ،وهكذا
:المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بأنه2006فیفري 20المؤرخ في 01

.20-19، ص 1988محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر الحدیث للطبع والنشر، محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، -2

.48، ص 1958القاهرة، 
.43سابق، ص مرجع ، ...مكافحتها في التشریع الجزائريزوز زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات - 3
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كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس -
و ا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أنیوسواء أكان مع،لمنتخبةالشعبیة المحلیة ا

.دمیتهرتبته أو أقغیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن

ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصفة یتولىكل شخص-
دولة كل أو في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك ال

.أو أیة مؤسسة تقدم خدمة عمومیة،هابعض رأسمال

للتشریع والتنظیم كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا -
.المعمول بهما

ما یمكن ملاحظته حول هذا التعریف أنه یشمل عدة فئات أدرجهم المشرع ضمن 
: وذلك على النحو التاليلموظفین العمومیینطائفة ا

:المناصب التنفیذیة والإداریة والقضائیةوذو -1

یشغلون مناصب یدخل ضمن هذه الفئة من الموظفین العمومیین الأشخاص الذین 
، ینن أو منتخبین، بشكل دائم أو مؤقتینیداریة أو قضائیة، سواء أكانوا معتنفیذیة أو إ

وسواء أكانوا مدفوعي الأجر أو غیر مدفوعي الأجر، وبصرف النظر عن الرتبة أو 
.ةالأقدمی

:الأشخاص الشاغلین لمناصب تنفیذیة-أ

.من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والتشكیلة الوزاریةتشمل هذه الفئة كلا

یأتي رئیس الجمهوریة على رأس السلطة التنفیذیة ،طبقا للدستور: رئیس الجمهوریة*
.وهو منتخب من طرف الشعب وفقا لنظام الاقتراع العام المباشر والسري
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الإشارة إلیه أن رئیس الجمهوریة لا یمكن مساءلته جزائیا عم یمكن أن نبغيوما ت
بمناسبة أدائه لمهامه الوظیفیة، إلا أنه یمكن اري عمومایرتكبه من جرائم الفساد الإد

إحالته إلى المحكمة العلیا للدولة المختصة دون سواها بمحاكمة رئیس الجمهوریة في حالة 
من الدستور 177طبقا لنص المادة )1(الخیانة العظمىارتكابه لأفعال یمكن وصفها ب

.2016الجزائري لسنة  

هوریة بمقتضى مرسوم رئاسي، رئیس الجمیعین الوزیر الأول من قبل: الوزیر الأول*
من الدستور الجزائري فإنه یمكن مساءلته جزائیا عن الجنایات 91/5على المادة وبناء

ومنها جرائم الإداريبما فیها جرائم الفساد تأدیة مهامه،لتي یرتكبها بمناسبة والجنح ا
.الصفقات العمومیة

:أعضاء الحكومة*

رئیس الجمهوریة بعد استشارة ین من قبلنیالمعلوزراء والوزراء المنتدبونوهم ا
، حیث أجاز المشرع مساءلتهم عن 2016من دستور 93طبقا لنص المادة الوزیر الأول

أمام المحاكم العادیةعموما ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیةالإداريجرائم الفساد 
وما یلیها من قانون الإجراءات 573وفق الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

.الجزائیة

:شاغلین لمناصب إداریةالأشخاص ال- ب

بصفة یعمل لدى إدارة عمومیةیة كل شخصیدخل في عداد ذوي المناصب الإدار 
.دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغیر أجر، بغض النظر عن رتبته أو أقدمیته

المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في : ویقصد بالإدارات والمؤسسات العمومیة
والمصالح غیر الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقلیمیة، والمؤسسات العمومیة ،الدولة

.60سابق، ص مرجع، ...حاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر- 1
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ؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا ذات الطابع الإداري، وكل م
.)1(العام للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي

العمال الذین یشغلون منصبهم : یمكن إسقاط هذا الوصف على فئتین من العمال
.والعمال الذین یشغلون منصبهم بصفة مؤقتة،بصفة دائمة

:صبهم بصفة دائمةاالعمال الذین یشغلون من: الفئة الأولى

بالمفهوم التقلیدي، كما عرفهم القانون fonctionnairesیقصد بهم الموظفون 
04في المادة ینص الأساسي للوظیفة العمومیة، حیث أنه وبالرجوع إلى هذا القانون نجده 

رتبة یة دائمة ورسم في یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عموم: "منه على ما یلي
".السلم الإداريفي 

من یستخلص من هذه المادة أنه لكي یحمل الشخص صفة الموظف الإداري لابد 
: شروط وهي04توافر 

طبقا للأشكال ةصدور أداة قانونیة یعین بمقتضاها الشخص في وظیفة عمومی*
الشخص إذ لا یعتبر موظفا عاماوالإجراءات القانونیة ومن طرف السلطة المختصة،

.أو لم یصدر أصلا قرار بتعیینهقرار غیر سلیمبتعیینهدرالذي ص

أن یتفرغ للعمل المكلف على سبیل الدوام والاستمرار، بمعنىأن یشغل الشخص الوظیفة *
.ل كلي ولیس بصفة عرضیة أو مؤقتةبه بشك

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006-07-15المؤرخ في 03-06من الأمر 2المادة -1
.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15من المرسوم الرئاسي 06وكذلك المادة 
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والدائمیة هنا تقوم على عنصرین، العنصر الأول یتعلق بالوظیفة والتي ینبغي أن تكون 
، والثاني یتعلق بالموظف الذي یجب أن یشغل وظیفته بصفة ابشكل دائم ولیس مؤقت

.)1(دائمة ومستمرة ولیس بصفة عرضیة

، وعلیه تنتفيأي أن یتم تثبیته في رتبته،أن یرسم الموظف في رتبة في السلم الإداري*
اعتباره ، فهذا الأخیر لا یمكن)2(صفة الموظف على العون الذي هو في مرحلة التربص

.موظفا إلا بعد انتهاء فترة تربصه وترسیمه في رتبته

الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبة في السلم یقصد بالترسیمو 
.)3(الإداري

تدیره الدولةأي في مرفق إداري،أن یتم تعیین الموظف في مؤسسة أو إدارة عمومیة*
القانون من 02/01، وهذا طبقا لنص المادة ویهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

یطبق هذا القانون الأساسي على الموظفین ":التي جاء فیهاالأساسي للوظیفة العمومیة
".الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة

والإداراتوأضافت نفس المادة في فقرتها الثانیة بأن المقصود بالمؤسسات 
المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة : العمومیة هي

والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي ،التابعة لها
وكل مؤسسة عمومیة،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،والمهني

.كام هذا القانون الأساسيیخضع مستخدموها لأح

قها على التشریع الجزائري، مطبعة إخوان مورافتلى، القاهرة، محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبی- 1
.08، ص 1982

محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، - 2
.48، ص 2014الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار صبحي للطباعة والنشر، غردایة، الجزائر،

.من القانون الأساسي للوظیفة العامة04/02المادة - 3
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:الإدارات المركزیة في الدولة-

یطلق هذا المصطلح عادة على المصالح الإداریة الموجودة في قمة الهرم الإداري، 
رئاسة الجمهوریة، رئاسة الحكومة : وتحدیدا المصالح الموجودة بالعاصمة وهي

.)1(والوزارات

:المركزیةالمصالح غیر الممركزة التابعة للإدارات -

وكذا بعض المصالح الخارجیة یریات الولائیة التابعة للوزارات،ویقصد بها المد
.)2(التابعة لرئاسة الجمهوریة أو لرئاسة الحكومة أو الوزارات

:الجماعات الإقلیمیة-

.یقصد بها الولایات والبلدیات

: المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

،المدرسة العلیا للقضاء:ومن أمثلهاالعام،للقانونتخضعوهي هیئات عمومیة
وكذا المؤسسات ،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة

ویعتبر العمال التابعین لهذه المؤسسات موظفون ،والثانویاتستشفائیةالإالعمومیة
الصفقات لتنظیمدها وتخضع في عقو ،قرارات إداریةالصادرة عنهاعمومیون، والقرارات

.)3(العمومیة

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي والمهني-

.190، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر  والتوزیع، الجزائر، - 1
مرجع ... التزویرلمال والأعمال، جرائم أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 2

.14سابق، ص 
.23سابق، ص مرجع ... مكافحتها في التشریع الجزائريزوز زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات- 3
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.)1(تشمل المدارس والجامعات والمراكز الجامعیة ومعاهد التعلیم العالي

:المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي-

-22المؤرخ في 11-98المؤسسات العمومیة أحدثها القانون رقم وهي فئة من 
القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي ضمنالمت08-1998

، ومركز CREADمركز البحث في الاقتصاد من أجل التنمیة ،تهاومن أمثل،والتكنولوجي
.)CDER)2تنمیة الطاقات المتجددة 

:یخضع مستخدموها لقانون الوظیفة العمومیةكل مؤسسة عمومیة-

ومن قبیل ،هیئات الضمان الاجتماعي: وتشمل هذه الفئة على وجه الخصوص
تقاعد لالصندوق الوطني ل، CNASلتأمینات الاجتماعیة لالصندوق الوطني ،هذه الهیئات

CNR، والصندوق الوطني للتأمینات لغیر الأجراءCASNOS كما تشمل المؤسسات ،
الوطنیة ومن قبیل هذه المؤسسات الشركة ،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

دواوین الترقیة والتسییر ،ENTVالمؤسسة الوطنیة للتلفزیون للنقل بالسكك الحدیدیة، 
.)3(، وبرید الجزائرAADLالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره ، EPGIالعقاري 

:صبهم بصفة مؤقتةاغلون منیشالعمال الذین: الفئة الثانیة

لا تتوفر فیهم صفة دارات والمؤسسات العمومیة الذینویقصد بهم عمال الإ
الذین یقومون بعملهم على سبیل التعاقد بموجب أي،لقانون الإداريالموظف بمفهوم ا

.المتضمن  القانون التوجیهي للتعلیم العالي1999أفریل 04المؤرخ في 05-99من قانون رقم 38المادة - 1
مرجع ، ...المال والأعمال، جرائم التزویرالقانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائمأحسن بوسقیعة، الوجیز في - 2

.  16سابق، ص 
.17-15، ص نفس المرجع- 3
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، )2(اأو أجنبیاسواء كان شاغل الوظیفة وطنی،)1(،عقود محددة المدة أو غیر محددة المدة
یمكن : "بقولهاللوظیفة العمومیةمن القانون الأساسي21یه المادة وهو ما نصت عل

وص علیهم في المادتین أعوان متعاقدین غیر أولئك المنصبصفة استثنائیة توظیف
".طابعا مؤقتافي إطار التكفل بأعمال تكتسيأعلاه20و19

:لمناصب قضائیةالأشخاص الشاغلین-ج

أي القاضي ،أو العمليبالمعنى الضیقJugeیقصد بهذا المصطلح القاضي 
من قانون 119مفهوم المادة بLe magistratالجالس ولیس القاضي بالمفهوم الواسع 

فيالواردة في قانون الفساد"من شغل منصبا قضائیا"العقوبات الملغاة، فمدلول العبارة 
من 02كما عرفته المادة )3(ب منه، هو القاضي الذي یصدر أحكاما قضائیة/2المادة 

المتضمن القانون الأساسي06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم 
لى تتمثل في قضاة الفئة الأو ،، حیث یتضح من هذه المادة أنها تتضمن فئتین)4(للقضاء

قضاة الحكم والنیابة للمحكمة العلیا والمجالس بمفهومه الضیق أيالقضاء العادي 
والفئة الثانیة تتمثل ،القضائیة والمحاكم والقضاة العاملین في الإدارة المركزیة  لوزارة العدل

.)5(م القضاء الإداري أي قضاة مجلس الدولة والمحاكم الإداریةافي القضاة التابعین لنظ

ومهمة تكریس دولة القانون وإرساء العدالة الملقاة ونظرا لأهمیة الوظیفة القضائیة
فقد أحاطه الدستور بحمایة خاصة من كل أشكال الضغوط ،على عاتق القاضي

.65حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 1
.21سابق، ص مرجع ،...م جعفر، الوسیط في القانون العاممحمد أنس قاس- 2
.49المرجع السابق، ص محمد بكرارشوش، - 3

.للقضاءالأساسيالقانونالمتضمن06/09/2004فيالمؤرخ04/11رقمالعضويالقانون-4
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 5

18سابق، ص 
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د وعلى هذا الأساس فقد عم،والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته على أكمل وجه
جرائم الفساد جریمة من تالمشرع الجزائري إلى تشدید العقوبة على الفئتین إذا ما ارتكب

المتعلقة بالظروف 06/01من القانون 48مقتضى المادة ، وذلك ب)1(لاسیما الرشوة
إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم " :المشددة والتي نصت على ما یلي

یعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین ... المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا
أن المشرع الجزائري في ما یعني، وهو "ة للجریمة المرتكبةسنة وبنفس الغرامة المقرر 

موظف عادي بینتجریمه للمخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومیة لا یفرق
المعمول بها في مجال الصفقات والإجراءات فكل من یثبت مخالفته للأحكام ،وقاضي
أو الوظیفة التي النظر عن صفتهصرفیكون معرضا للمتابعة الجزائیة بالعمومیة
.)2(یشغلها

:الوكالة النیابیةوذو -2

أي أعضاء ،هذا الإطار الأشخاص الذین یشغلون مناصب تشریعیةفيیدخل
ي بالإضافة إلى المنتخبین ف، )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(البرلمان بغرفتیه 

حاملین ،بیة السیاسیةالتكتلات الحز ینتمون لمختلف فهؤلاء ،المجالس الشعبیة المحلیة
ومن ثم كان ،علیهمالشعب الذي وضع ثقته فیهم وعلق آمالهبذلك تطلعات وطموحات

لابد أن یتحملوا مسؤولیة إخلالهم بهذه الثقة، مما جعل المشرع یضعهم تحت طائلة أحكام 
وجرائم جرائم الفساد عمومافي حالة ارتكابهمعلیهمنصوصهبتطبیق01-06القانون 

.الصفقات العمومیة على وجه التحدید

، مذكرة ماجستیر، تخصص 01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم - 1
.30، ص 2013/2014قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

.28زوز زولیخة، المرجع السابق، ص - 2
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من یتولون وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو ذات رأس -3
:مال مختلط

یتعلق الأمر بالعاملین في الهیئات العمومیة أو المؤسسات العمومیة أو في 
المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة، المؤسسات ذات رأس المال المختلط أو في 

.)1(والذین یتمتعون بقسط من المسؤولیة

یقصد بها كل شخص معنوي غیر الدولة والجماعات المحلیة الذي : الهیئات العمومیة-أ
والمؤسسات داريمثل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ،یتولى تسییر مرفق عام

فالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة یعتبر والتجاري،میة ذات الطابع الصناعي العمو 
یتوفر فیهم شرط التعیین والدیمومة بمثابة موظفین نالعاملین في هذه المؤسسات والذی

.عمومیین

ة الاقتصادیة المنظمة میبالمؤسسات العمو یتعلق الأمر هنا: المؤسسات العمومیة- ب
ومیة الاقتصادیة وتسییرها مبتنظیم المؤسسات العالمتعلق 04-01بالأمر رقم
كانت تعرف التي بحیث تشمل كل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،)2(وخوصصتها

بما فیها مؤسسات ،بالشركات الوطنیة التي تنشط في مجالات الإنتاج والتوزیع والخدمات
سوناطراك وسونلغاز والبنوك العمومیة وشركات التأمین والخطوط الجویة الجزائریة 

.              )3(وشركات الملاحة البحریة

الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون هنان ملیكة، جرائم- 1
.48مرجع السابق، ص ... ارنا ببعض التشریعات العربیةمكافحة الفساد الجزائري مق

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 20/08/2001المؤرخ في 04- 01الأمر رقم - 2
.خوصصتهاو 

مرجع ، ...لأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال وا- 3
.56، ص سابق
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وهي المؤسسات التي قامت بفتح رأس مالها :المؤسسات ذات رأس المال المختلط-ج
أو عن طریق ،)البورصة(عدد من الأسهم في سوق المالما عن طریق بیع، إللخواص

.)1(آخرلتنازل عن جزء من رأس مالها لشریكا

ویقصد بها المؤسسات الخاصة التي : المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة-د
في مجال مثل المؤسسات الناشطة ،تتولى تسییر مرفق عام عن طریق عقود الامتیاز

.)2(النقل العمومي والهاتف

كل من یتولى وظیفة دائمة أو مؤقتة اعتبر المشرع الجزائري:وكالةتولي وظیفة أو - ه
أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في تقدیم خدمات لإحدى المؤسسات 

، وذلك رغبة منه في توسیع دائرة الأشخاص )3(موظفا عاماوالهیئات المذكورة أعلاه
.جریمة المحاباةومن ضمنهاالعمومیةالمعنیین بالمساءلة الجزائیة عن جرائم الصفقات

ویقصد بتولي الوظیفة كل من أسندت إلیه مسؤولیة تسییر أو إدارة مؤسسة أو ،هذا
سواء كان في منصب مدیر أو مدیر عام ،هیئة عمومیة عن طریق التعیین أو التوظیف

في حین یقصد بتولي وكالة كل شخص ینتخب في عضویة، )4(...أو رئیس مصلحة
ممثلي ، وكذامجلس الإدارة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من طرف الهیئة العامة

العمال في مختلف اللجان التي استحدثها قانون العمل على مستوى المؤسسات، نذكر 
.)5(منها على وجه الخصوص اللجنة المتساویة الأعضاء للوقایة والصحة وطلب العمل

لفساد ومكافحته، الجزء محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من ا-1
.19سابق ، ص ع مرج،...الثاني

.34سابق، ص مرجع ... 01- 06من الفساد ومكافحته رقم بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة - 2
.67حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
.47محمد بكرارشوش، المرجع السابق ، ص - 4
مرجع ، ...الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم - 5

.24سابق، ص 
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:من في حكم الموظف-4

من في "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته02الفقرة ب من المادة ورد في 
كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه : "بقولها"حكم الموظف

ینطبق هذا المفهوم على كل من المستخدمین ،"للتشریع والتنظیم المعمول بهماطبقا
- 06ثناؤهم من تطبیق أحكام الأمر والذین تم است،العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني

والضباط العمومیین من موثقین ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة03
على اعتبار أنهم ... ومحضرین قضائیین ومترجمین رسمیین ومحافظي البیع والمزایدة

خزینة ساب الالحقوق والرسوم لحویوفرونویض من السلطات العمومیةیتولون وظائفهم بتف
.)1(للاندراج ضمن من في حكم الموظف العامالعامة، ما یؤهلهم

فرغم أن هؤلاء الضباط العمومیین هم أصحاب مهن حرة إلا أنه یمكن اعتبارهم 
ن الدولة افترضت فیهم الشفافیة والنزاهة عند ء بین الدولة والأشخاص، ومن ثم فإوسطا

.)2(النزاهة تعرضهم للمساءلةقیامهم بمهامهم، ورتبت على الإخلال بتلك 

:في الاتفاقیات الدولیةتعریف الموظف العام-د

في كل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقیة امتم تعریف الموظف الع
حیث تولت هاتان الاتفاقیتان شرح بعض ته، الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافح

.مصطلح الموظف العامفاهیم ومنها المصطلحات والم

:في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتعریف الموظف العام-1/د

: ف عموميموظ"طبقا لهذه الاتفاقیة یقصد بمصطلح 

.49هنان ملیكة ، المرجع السابق، ص - 1
مرجع ، ...لمال والاعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 2

.19سابق، ص 
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أي شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى دولة طرف في -
منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع أو، سواء كان معیناهذه الاتفاقیة

.بصرف النظر عن أقدمیة ذلك الشخص،الأجر

لدولة الطرف في هذه أي شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلي ل-
.الاتفاقیة

یجوز أن یقصد بتعبیر ،بید أنه لأغراض بعض التدابیر المعینة الواردة في الاتفاقیة
أي شخص یؤدي وظیفة عمومیة أو یقدم خدمة عمومیة حسب التعریف : موظف عمومي

وحسب ما هو مطبق في المجال المهني في ،الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف
.)1(قانون تلك الدولة الطرف في الاتفاقیة

:في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفسادتعریف الموظف العام-2/د

)2(الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفسادعرفت 

بما في ،أي موظف أو موظف دولة أو الوكالات التابعة لها"... :ظف العام بقولهاالمو 
ذلك من یقع علیه الاختیار أو یتم تعیینه أو انتخابه للقیام بأنشطة أو مهام باسم الدولة أو 

".ستوى من مستویات التسلسل الهرمي للسلطةلخدمتها على أي م

وعلیه، یتضح من خلال عرضنا لصفة الجاني في جنحة المحاباة والمتمثلة في 
هذا المفهوم لیشمل بذلك عدة أشخاص الموظف العام، مدى التوسع الذي شهده تحدید 

في حالة وطوائف، وذلك رغبة في توسیع دائرة الأشخاص المعنیین بالمساءلة الجزائیة 
.ارتكابهم لإحدى جرائم الصفقات العمومیة ضمانا لحمایة المال العام

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم 2004ابریل 19المؤرخ في 18-04لرئاسي من المرسوم ا2/1المادة - 1
.2004أبریل 25، صادر في 26ر عدد .المتحدة لمكافحة الفساد، ج

یتضمن المصادقة على اتفاقیة الاتحاد 2006أبریل 10المؤرخ في 137-06من المرسوم الرئاسي 1/1المادة -2
.2006أبریل 16، صادر في 24ر، عدد .ومكافحته، جالإفریقي لمنع الفساد 
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:الركن المادي لجنحة المحاباة: ثانیا

تنبغي الإشارة بدایة إلى أن القانون لا یعاقب على الأفكار ولا على النوایا مهما 
موس كانت شریرة ما دامت محبوسة في نفس الجاني ودون أن یعبر عنها بفعل مادي مل

العالم الخارجي، فالقانون یعاقب على الأفعال المادیة التي تتطابق مع نص يینتج أثره ف
حتى تكتمل الجریمة یجب التحقق من توافر هذا ف، )1(التجریم والتي تكون مادیات الجریمة

ن كان تاما وترتبت علیه في جمیع صور الجریمة، فإالازماالركن الذي یعتبر شرط
، والركن المادي للجریمة قد یكون إما عملا ایجابیا أو )2(جریمة تامةجریمة كنا أمام 

ن الفعل ، ومن ثم فإ)3(سلبیا، وإما عملا وقتیا أو مستمرا، وإما عملا واحدا أو متكررا
المادي المكون لهذا الركن یختلف حسب تصنیف الجرائم، هذا التصنیف المستمد أساسا 

.من نوع الفعل المادي المكون للجریمة

من القانون 01فقرة 26فإنه وبالرجوع لنص المادة ،أما بالنسبة لجریمة المحاباة
من خلال إقدام یتحققفإن ركنها المادي ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

عقد أو اتفاقیة أو عند إبرام أو تأشیرللغیرغیر مبررازامتیعلى منحعمداالجاني
بحریة الترشح والمساواة بین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقةمخالفةصفقة أو ملحق 

لال تجریم هذه الأعمال ن المشرع یسعى من خ، وبذلك فإ)4(رشحین وشفافیة الإجراءاتالم
.قواعد الشفافیة والنزاهة في مجال الصفقات العمومیةإلى تكریس

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 1
.144، ص 1998الجزائر، 

برامها كركن من أركان المحاباة، ولد علي عمار ماسینیسا، الإخلال بالمبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة قبل إ-2
التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي : أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص

.25، ص 2014/ 2013الیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 
.98، ص 2011شر والتوزیع، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومه للن- 3
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 4

.141سابق، ص 
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على ،فات المجرمةیلاحظ هنا أن المشرع قد توسع في دائرة الأفعال والتصر 
خلاف ما ذهبت إلیه أحكام الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد التي كانت الجزائر من الدول 

المحاباة على هذا والتي نجد أن أحكامها لا تتضمن تجریم ،السباقة للمصادقة علیها
ن المشرع قد وسع من دائرة النشاط الإجرامي المكون لجریمة المحاباةالنحو، وبذلك فإ

العقوبات مكرر من قانون128/1بالنظر إلى ما كان منصوصا علیه في المادة 
وهو ما یستنتج من ،)1(تحصره في عدم مراعاة الإجراءات فقطالملغاة، حیث كانت 

،26أسلوب التوسع والتفصیل الذي اعتمده المشرع في صیاغة الفقرة الأولى من المادة 
لها من خلال تجریم عملیة الإبرام أو التأشیر ومجادد التصرفات والأفعال المجرمة حیث ع

.اتفاقیة أو صفقة عمومیة أو ملحقسواء تعلق الأمر بعقد أو 

أن النص على ذلك ،بهذا الخصوصالمشرع إلیهنؤید ما ذهببدورناونحن
من قانون العقوبات من 128/1التجریم بأسلوب مطلق كما كان علیه الحال في المادة 

إلى خروج الكثیر من المجرمین من دائرة التجریم والعقاب استنادا إلى مبدأ شأنه أن یؤدي
.الشرعیة

النشاط :هيعناصرةیتكون من ثلاثومن هنا فإن الركن المادي لجنحة المحاباة 
.وعلاقة السببیة، الغرض من النشاط الإجرامي، الإجرامي

:النشاط الإجرامي: 1

بإبرام أو ) الجاني(جریمة المحاباة بقیام الموظف العام یتحقق النشاط الإجرامي في 
ة والتنظیمیة المتعلقة تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفا الأحكام التشریعی

.رشحین وشفافیة الإجراءاترشح والمساواة بین المبحریة الت

الملتقى الوطني حول حملیل الصالح، تحدید مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالاتفاقیات الدولیة، - 1
.2008دیسمبر 03-02الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، غیر منشور، 
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:العملیات التي ینصب علیها الفعل الإجرامي-أ

إعطاء ینصب علیها الفعل الإجرامي المكون لجریمة منح أوتيالعملیات التتمثل 
.امتیاز غیر مبرر للغیر في عملیة إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق

:إبرام عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق- 1/أ

تعني عملیة الإبرام اتخاذ جمیع الإجراءات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 
الصفقات العمومیةتنظیمالمتضمن)1(2015سبتمبر 20المؤرخ في 15-247

وفتح الإعلان عن الصفقة وتلقي العروض، المتمثلة تحدیدا فيوتفویضات المرفق العام
اء الصفقة أو العقد إلى غایة إرسوصولاالمظاریف وتقییمها من طرف اللجان المختصة

، أو بعبارة التقییم والأوضاع القانونیة المناسبة لهوفقا لمعاییر حسب الحالةأو الاتفاقیة
ها مضمون العقد بمفهومه الواسع الذي یشمل التوقیع على الوثیقة التي یفرغ فیهي أخرى

.                      )2(الصفقة والاتفاقیة والملحق

ي المادة فلاسیما و التي یقصدها قانون مكافحة الفسادغیر أن الصفقة العمومیة 
بل،247-15ة بمفهوم المرسوم الرئاسي لا تنحصر في الصفقات العمومیمنه 26/1

تتعداه لتشمل كل الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومیة المنصوص علیها 
الصفقات ل الصفقات التي لا تخضع لأحكامی، ومن قبمن هذا المرسوم06ادة في الم

وهو ما یفسح ،1التي تتم عن طریق طلبات أو فواتیر فقطالعمومیة، صفقات التورید
المجال واسعا للتلاعب بهذا النوع من الصفقات من خلال منحها لمتعاملین بعینهم، نظرا 
لعدم خضوعها لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیها في المرسوم السالف 

. الذكر لاسیما الدعوة إلى المنافسة

.2015لسنة 50الجریدة الرسمیة، عدد- 1
، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني-2

.70، ص2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقتأشیر عقد-2/أ

یقصد بالتأشیر الموافقة على الصفقة أو العقد أو الاتفاقیة أو الملحق من قبل 
وهذا بعد التثبت من أن ،أي السلطة المخولة قانونا،الممثل القانوني للمصلحة المتعاقدة

متوفرة ومرصودة  عتمادات المالیة لقانونیة قد تم مراعاتها، وأن الإالشروط والإجراءات ا
على الصفقات العمومیةتنظیم من 04صت المادة عاقد، حیث نلنفس الغرض محل الت

لا تصح الصفقات العمومیة ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة : " ما یلي
...".المختصة

والتي تتوج بمقرر بموجبه یتمالتي تختص بها لجان الرقابة القبلیةفعملیة التأشیر
سواء كان هذا الرفض بصفة مؤقتة أو ،الموافقة على التأشیر أو رفض منح التأشیرة

- 15م المرسوم الرئاسي نهائیة، فهذه التأشیرة لا تخص إلا الصفقات والملاحق بمفهو 
، بعبارة أخرى ینبغي )1(وتفویضات المرفق العامالصفقات العمومیةتضمن تنظیمالم247
التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده، تمارس في شكل دخولها حیزوع الصفقات لرقابة قبل خض

الصفقات من تنظیم156المادة حسب نصة ورقابة وصایةرقابة داخلیة وخارجی
تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة :" والتي جاء فیهاالعمومیة

.للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده

عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلیة تمارس
".ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة

وتقییم العروض لدى كل الأظرفةبحیث تحدث في إطار الرقابة الداخلیة لجنة فتح 
صحة تسجیل العروض التثبت والتأكد منفي الأساسیةصلحة متعاقدة، تتمثل مهمتها م

ترتیب وصولها مع توضیح مبالغ بعلى سجل خاص، إعداد قائمة التعهدات حس

.19سابق، ص محمد بكرارشوش،  مرجع - 1
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الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة حریر المحضر أثناء انعقاد الجلسةوت،المقترحات
.)1(الحاضرین

المتعلق247-15المرسوم الرئاسي من 165لخارجیة، نصت المادة ة اوفي إطار الرقاب
كلف بالرقابة القبلیة للصفقات العمومیةعلى إحداث لجنة الصفقات تالعمومیةالصفقات ب

في من نفس المرسوم163سا حسب المادة تتمثل غایتها أسالدى كل مصلحة متعاقدة،
، وترمي أیضا إلى التحقق من مطابقة التحقق من مطابقة الصفقات للتنظیم المعمول به

.برمج بكیفیة نظامیةالتزام المصلحة المتعاقدة للعمل الم

تحقق في المن المرسوم ذاته164ص المادة أما رقابة الوصایة فتكمن غایتها حسب ن
والتأكد ،ها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والاقتصادمن مطابقة الصفقات التي تبرم

تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات ون العملیة التي هي موضوع الصفقةمن ك
.ومة للقطاعالمرس

فإنها عملیة تتم ،)2(أما فیما یتعلق بعملیة التأشیر التي یختص بها المراقب المالي
أو صفقة عمومیة أو كانت في شكل اتفاقیة أو عقد بسیطالتعاقد سواء آلیاتعلى جمیع 

مالي یقوم بدور مهم في مراقبة الآمر بالصرف وكیفیة تسییر ملحق، فالمراقب ال
، فهو یقوم )3(عتمادات وعدم تجاوزها حتى لا یتم المساس بالسیر الحسن لمالیة الدولةالإ

مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.157سابق، ص 

الوزیر المكلف بالمالیة وهو تابع لوزارة المالیة، بعث من طرف: موظفیمكن تعریف المراقب المالي على أنه -2
متواجد على مستوى كل الولایات للرقابة على تنفیذ النفقة العمومیة، یمارس مهامه تحت وصایة وزارة المالیة، وتعتبر 

لها لمصالح شخصیة أو تبذیرها رقابة المراقب المالي وسیلة لمتابعة استعمال الأموال العمومیة والحفاظ علیها من استغلا
.وعلیه فهو یمكن وزارة المالیة القیام بعملیات المراقبة لمعرفة أوجه الاتفاق والتحصیل

بن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، - 3
.26، ص 2017/ 2016أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، وبعبارة أخرى )1(والولایة والبلدیة)الوزارات(بممارسة مهمة الرقابة لدى الإدارة المركزیة 
ن التأشیر الذي یختص به المراقب المالي إجراء هدفه ربط العملیة التعاقدیة بالمیزانیة فإ

.صة للعملیةالمخص

تتوج الرقابة التي تمارسها لجان الصفقات أو المراقب المالي بمنح التأشیر أو 
.برفضها

ب على المصلحة ولا یمكن إبرام أي عقد أو صفقة أو تنفیذه بدون تأشیرة التي یج
المتعلق247-15المرسوم من 196حسب نص المادة المتعاقدة أن تطلبها إجباریا

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة، : "بقولهاالصفقات العمومیةب
وتفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة 

معاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام والمراقب المالي والمحاسب المكلف إلا في حالة 
...".تشریعیة

لجزائیة من أجل جنحة المحاباة كل من یخالف وتبعا لذلك یتعرض للمساءلة ا
الأحكام المذكورة بخصوص التأشیرة، كأن یمنحها أو یرفضها بصفة غیر قانونیة أو 

.)2(یتجاوزها

ترشح والمساواة بین یة والتنظیمیة المتعلقة بحریة المخالفة الأحكام التشریع- ب
:وشفافیة الإجراءاتالمرشحین

قانون الوقایة من 26/01غیر المبررة طبقا للمادة تقتضي جریمة منح الامتیازات
بإبرام أو التأشیر على عقد أو )امالموظف الع(الجاني أن یقوم من الفساد ومكافحته

، المتعلق بمصالح المراقبة المالیة 2011نوفمبر 21، المؤرخ في 381-11من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة - 1
.2011لسنة 64ج عدد .ج.ر.ج
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرائم اأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جر - 2

.158سابق، ص 
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ترشح یة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الصفقة أو اتفاقیة أو ملحق خلافا للأحكام التشریع
.رشحین وشفافیة الإجراءاتوالمساواة بین الم

الأصلي قبل تعدیل سنة 26ة بالذكر في هذا المجال أن نص المادوالجدیر
یتوسع في التجریم، بحیث یعتبر أي خرق لأي من الأحكام التشریعیة كان2011

صفقة أو عقد أو والتنظیمیة الجاري العمل بها ومهما كانت طبیعتها عند إبرام أو تأشیر
المعدل 26ه، أما النص الجدید للمادة با علیقعنصرا مادیا للجریمة معااتفاقیة أو ملحق

المعدل والمتمم لقانون 2011أوت 02المؤرخ في 15-11والمتمم بموجب القانون رقم
ها بحیث یعتبر في حد ذاته شكلا ، فقد ضیق مجال تطبیق)1(الوقایة من الفساد ومكافحته

التشریعیة في مخالفة الأحكامریم، وذلك بحصر التجریم بمقتضاهامن أشكال رفع التج
أیا )2(رشحین وشفافیة الإجراءاتبین الموالتنظیمیة المتعلقة فقط بحریة الترشح والمساواة

أن مجال تطبیق جنحة یكون نصا تشریعیا أو تنظیمیا، بمعنىكان مرجعها بشرط أن
لا من قانون مكافحة الفساد26/01ادة المحاباة المنصوص والمعاقب علیها في الم

.المبادئیة وإنما یمتد لیشمل كل مساس بهذهالصفقات العمومفة تنظیمینحصر في مخال

أن المشرع حصر جریمة المحاباة في مخالفة نلاحظ بناء على ما تقدم ،إذا
.الأحكام التشریعیة والتنظیمیة فحسب دون غیرها من النصوص

شكل قصد بها النصوص بمفهومها الضیق التي تصدر في فأما الأحكام التشریعیة فی
:قانون وأوامر ومثالها

اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم -
.2004-04-19المؤرخ في 128-04الرئاسي رقم 

.2011لسنة 44الجریدة الرسمیة عدد - 1
.  115سابق، ص رجع ، م...ة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكافح- 2
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المعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، التي تضمنت نصوصا تحث01-06القانون رقم -
قواعد یجب مراعاتها عند ، كما تضمنوميلي بالنزاهة من قبل الموظف العملى التحع

.العقود أو المشتریات بشكل عامإبرام

المتعلق 2006-07-15المؤرخ في 03-06رقم كما یتعین الإشارة أیضا إلى الأمر-
بموجبها یمنع على ،منه54المادة بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة خصوصا

الموظف طلب أو شراء أو استلام هدایا أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت 
، وذلك )1(بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدیة خدمة تعد من قبیل مهامه

.)2(تحت طائلة المتابعات الجزائیة والتأدیبیة

ا النصوص التي تصدر في شكل مرسوم حكام التنظیمیة فیقصد بها أساسأما الأ
ومن سماتها الرئیسیة أنها تنشر في الجریدة ،رئاسي أو تنفیذي أو في شكل قرار وزاري

:ولعل أهمها،الرسمیة

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المعدل  والمتمم 15/247المرسوم الرئاسي رقم -
هذا المرسوم إلى تطبیق العقوبات والذي أشار على أنه یترتب على عدم احترام أحكام 

وهي إشارة إلى قانون مكافحة الفساد الذي حل ،المنصوص علیها في التشریع المعمول به
، )3(محل قانون العقوبات في جرائم الفساد ومنها جرائم ذات الصلة بالصفقات العمومیة

حدد المؤسسات هذا المرسوم تضمن الإجراءات الواجبة الإتباع لإبرام الصفقة و أن بمعنى

لفساد ومكافحته، الجزء ضوء قانون الوقایة من امتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على محمد بكرارشوش،-1
.65مرجع سابق، ص ،...الثاني

، منشور في مجلة مجلس 039009المتعلق بالملف رقم 2007-11- 14أنظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في - 2
المهني للخطأ ، حیث استند مجلس الدولة في قراره إلى مبدأ عدم تبعیة الخطأ 61، ص 2009لسنة 09الدولة العدد 

.الجزائي
.65مرجع السابق، ص المحمد بكرار شوش، - 3
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بها عنصرا مكونا للركن الإخلالاعتبر ، و والهیئات العمومیة المعنیة بهذه الإجراءات
.)1(المادي لجنحة المحاباة

إجمالا یمكن حصر أهم المظاهر والأعمال المخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
:ونة للجنحة كالأتيكالم

:الشروع في الاستشارةمخالفة أحكام الصفقات العمومیة قبل -1/ب

صفقات التي أي ال،یحدث ذلك في حالة اللجوء غیر المبرر للشراء بالفواتیر
فكل صفقة عمومیة یساوي ،)2(وذلك عن طریق تجزئة الصفقاتتتطلب شكلیات أولیة

عشر ملیون دینار لحاجات المصلحة المتعاقدة اثنيفیها المبلغ التقدیري 
لأشغال أو اللوازم، وستة ملایین دینار أو یقل عنه ل) دج12.000.000(
وفق صفقة عمومیةإبرامللدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا ) دج6000.000(

.)3(الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومیة

فقد یتم اللجوء إلى تجزئة الصفقة العمومیة، وذلك لتفادي إجراءات الوضع في 
كعدم نشر إعلان طلب ،جراءالإهذالمساس بالقواعد المتعلقة بإشهارالمنافسة وا

.)4(صفقات المتعامل العموميسمیة لالعروض في النشرة الر 

من الأمثلة الواقعیة عن تجزئة الصفقات العمومیة ما قام به أحد رؤساء بلدیات 
كل مشاریع، ومنح ةالبلدیة إلى سبعولایة جیجل، حیث قام بتجزئة مشروع توسیع مقر 

حتى لا یجد نفسه ملزما بالإعلان عن المشروع مشروع إلى مقاول بموجب سند طلب
تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة - 1

.45، ص 2013/ 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 2

.76سابق، ص 
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي 13/01المادة - 3
.فقات العمومیةالمتضمن تنظیم الص247-15من المرسوم الرئاسي 65/01المادة - 4
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لذا ،ه من إجراءاتوما یفرضمة بإجراءات طلب العروضوطرحه للمنافسة، وبصفة عا
ررة، الغیر بامتیازات غیر مبقام بمنح الصفقة لمقاولین من اختیاره، ومن هنا تظهر إفادة

.)1(ثرها تمت متابعته جزائیاعلى إ

بعض المتعاملین وحصرها على ةفسهدف عدم إجراء الوضع في المناأیضا وب
الذین تتوفر فیهم الشروطأو المرشحینقصد تبجیلهم وتفضیلهم عن غیرهم من المتعاقدین

وهو ما یشكل ،ي بحجة أن المشروع یتطلب مهارة خاصةفقد یتم اللجوء إلى إجراء التراض
المتعسف فیه إلى طلب عروض أو من خلال اللجوء ،)2(صورة من صور المحاباة

والتقنیات التي یتطلبها إنجازه لا یبرران حصر أن خصائص المشروعمحدود، في حین
لمبلغ الأقصى ليالمقبولة لتقدیم العرض، أو عن طریق التحدید التعسفعدد المؤسسات

.)3(أن طلب العروض غیر مجدبالإعلان وذلك للتمكن من ،لصفقةل

متیازیة لأحد المتعاملین أو لفة أیضا من خلال تسریب معلومات إكما تتم المخا
قیةما هو مطلوب مما یؤدي إلى إقصاء بكینه من العرض وفقا لقصد تمالمرشحین
لتيوابین المرشحینوالمنافسة الشریفةبمبدأ المساواةمساسا، وهذا یعتبر المتنافسین

.)4(من أهم المبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیةعتبرت

حكم (، )ع.ص(ضد ) النیابة(، قضیة 2008- 05-18، مؤرخ في 3225محكمة جیجل، قسم الجنح، حكم رقم - 1
).غیر منشور

99سابق، ص مرجع ... مكافحتها في التشریع الجزائريزوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات - 2
مرجع ، ...والأعمال، جرائم التزویرالخاص، جرائم الفساد، جرائم المال أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي- 3

165- 164سابق، ص 
سابق، مرجع ، ...لعمومیة في القانون الجزائريبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات ا-4

.33- 32ص 
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المتضمن شروط المشاركة )1(بدأ الإعداد المسبق لدفاتر الشروطمكما أن مخالفة 
من ،ومعاییر الانتقاء من طرف المصالح المتعاقدة قصد منح امتیازات غیر مبررة للغیر

ة تحت طائلة العقوبات المقررة لجریمشأنه أن یضع الموظف القائم على العقد أو الصفقة
.)2(المحاباة

:مخالفة الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومیة أثناء فحص العروض-2/ب

ق بإجراءات منح الصفقات العمومیةلمبدأ شفافیة المنافسة فیما یتعلالتكریسیظهر 
ویسمح ،بأي تفاوض مع المتعهدین في إجراء طلب العروضالسماحمن خلال عدم 

المتضمن 247-15الرئاسيالمرسومحالات منصوص علیها فيبالتفاوض فقط في
سماح بمقارنة العروض أن للغیر أنه یمكن المصلحة المتعاقدةتنظیم الصفقات العمومیة،

ولكن لا یمكن بأي حال ،ى عروضهمحو المتعهدین كتابیا توضیح وتفصیل فتطلب من
أو التأثیر في بعد فتح العروضعدیل عرضهمن الأحوال أن یسمح جواب المتعهد بت

.)3(المنافسة

دة بخرق هذه القاعدة من خلال ة في حال قیام المصلحة المتعاقفتقوم الجریم
هم على تعدیل عرضهم حتى وحمل،المرشحین بعد فتح العروضض مع بعضالتفاو 

أي بتمكینهم ،وذلك بتقدیم كشف جدید،موضع من یقترح أحسن عرضهم یضعوا أنفس

توضع دفاتر : "تنظیم الصفقات العمومیة على ما یليالمتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي 26تنص المادة - 1
دفاتر : الشروط، المحینة دوریا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیة، وهي تشمل على الخصوص ما یأتي

وجب البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق علیها بم
دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة –مرسوم تنفیذي 

دفاتر –. المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق علیها بقرار من الوزیر المعني
".لخاصة بكل صفقة عمومیةالتعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط ا

.351سابق، ص مرجع ، ...عام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة، آلیات حمایة المال ال- 2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247- 15من المرسوم الرئاسي 80المادة - 3
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على ضوء العروض )1(كشوف الكمیة والتقدیریة بغیة ملئها من جدیدلمن نسخ إضافة ل
مما یجعل هؤلاء المرشحینلتعامل مع الأخرى، وهو ما یتعارض مع مبدأ المساواة في ا

قائما ةررة من مجال الصفقات العمومیمنح الامتیازات غیر المبالنشاط الإجرامي لجریمة
.هذه الحالةفي مثل

رشحین، وینبغي الممبدأ إلى ضمان المساواة في الحظوظ بینیهدف هذا الهذا، و 
ودون الأخذ ،ة بالصفقات لیس إلاعرضه بالنظر إلى المعاییر المتعلقعلى كل منهم تقدیم 

المنظم للصفقات الرئاسيرسومفقد حدد الم، )2(بعین الاعتبار العرض الذي قدمه منافسوه
أوجب النص علیها في دفتر الشروط منو لاختیار المتعامل المتعاقد معاییر العمومیة

ال، الطابع الكلفة الإجمالیة للاقتناء والاستعم، آجال التنفیذ أو التسلیم، النوعیة:أهمها
إذا لم ، فإذا)3(...وشروط التمویل، الخدمة بعد البیع والمساعدة التقنیة الجمالي والوظیفي

العمل بها ا تنظیمیة جاربهذه المعاییر تكون قد خالفت أحكامتلتزم المصلحة المتعاقدة
، وهو )4(لجریمةقد ارتكبت النشاط الإجرامي لتكونن ثموم،في مجال الصفقات العمومیة

أساس ارتكابه لجنحة ما ینجر عنه مساءلة الموظف العام المرتكب لهذه المخالفات على 
.المحاباة

موضوع ناء مرحلة فحص العروض القیام بتعدیل ثومن مظاهر المحاباة أیضا أ
د فتح لصفقات العمومیة بأي تفاوض مع المتعهدین بعث لا یسمح تنظیم االصفقة، بحی

كالقیام مثلا بحذف وإلغاء أداء بعض ،لاختیار الشریك المتعاقدالعروض وأثناء تقییمها
كان ، مخالفة لدفتر الشروط متىصفقة المحددة ابتداءأو تعدیل مواصفات ال،الخدمات

.101سابق، ص مرجع ، ...يمكافحتها في التشریع الجزائر زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات - 1
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 2

.165سابق، ص 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247- 15من المرسوم الرئاسي 78المادة - 3
ت العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق، جامعة فیصل نسیغة، النظام القانوني للصفقا- 4

.117، ص2009محمد خیضر، بسكرة، سنة 
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ذلك یهدف إلى تمكین المؤسسة الممیزة عن غیرها من تخفیض عروضها حتى یصبح 
یؤدي ، مما)1(لترتیب عروضهمالمرشحینباقي ةار ، في حین لم یتم استشأحسن عرض

.ى تفویت الفرصة أمام هؤلاء للفوز بالصفقةإل

المحاباة مخالفة الأحكام القانونیة ن أن یكون محلا لجریمةفإنه یمك،أخیرا
من المنافسةو مبدأي الشفافیةومساسا بخرقا وهو ما یشكل،لقة بالإشهار والإعلانالمتع

وذلك رغبة من ،المنافسةق دائرة المتعاملین الذي یصلهم العلم بالدعوة إلى تضییخلال 
ات غیر امتیاز منح مع متعامل معین، وهو ما یشكل جریمةالمصالح المتعاقدة في التعاقد 

.)2(مبررة في مجال الصفقات العمومیة

:المعمول به في الصفقات العمومیة بعد تخصیص الصفقةمخالفة التنظیم-3/ب

أو في ،لتنظیم المعمول بهلظیم صفقات تصحیحیة مخالفةتنبیتعلق الأمر هنا تحدیدا 
یل م تخفیضه لتفضدة إلى الثمن الأول للصفقة الذي تإبرام ملحقات تهدف إلى العو 

.)3(مؤسسة عن باقي المؤسسات المنافسة لها

یتم تخصیص الصفقة التصحیحیة دون الأخذ بعین الاعتبار شروط هذا، و 
ویتم تسویتها كي تبدو في مظهر الشرعیة عن طریق ،وإجراءات الوضع في المنافسة

.)4(وهمیة في الوقت الذي تكون فیه الأشغال قد تم إنجازهااتإجراء

مرجع، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.165سابق، ص 

.353سابق، ص مرجع ، ...ام في إطار الصفقات العمومیةالمال العخضري حمزة، آلیات حمایة - 2
مرجع ، ...جرائم الأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفین، - 3

.79سابق، ص 
سابق، ص مرجع ، ...الجزائريون بن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد والإداري في مجال الصفقات العمومیة في القان- 4

34.
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فهو عبارة عن وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة الأصلیة الغرض ،أما بالنسبة للملحق
،هامنه تعدیل أحد شروطها نظرا للظروف والمستجدات التي طرأت بعد الشروع في تنفیذ

الملحقهو ما یجعلو ا، تعدیل موضوع الصفقة تعدیلا جوهرییترتب عن ذلكدون أن
وهو بذلك یعتبر مظهرا من مظاهر الفساد یمكن ،لتمریر عدة صفقات مشبوهةاأسلوب

استعماله لتحقیق المحاباة، وذلك بإبرام ملحق یتضمن التزامات وهمیة قصد زیادة الحقوق 
.)1(المالیة للمتعامل المتعاقد

:مخالفة أحكام التأشیر-4/ب

على المصالح المتعاقدة الحصول بصفة إجباریة فرض تنظیم الصفقات العمومیة
ومن مصالح المراقب المالي ن لجان الصفقات العمومیة المختصةعلى التأشیرة م

یة من دون تأشیرة، وهذا ، فلا یمكن تنفیذ أي عقد أو صفقة عموم)2(والمحاسب المكلف
ة ینبغي أشیر الت، غیر أن هذه)3(لب موضوع رقابة لجان الصفقات العمومیة یدخل في ص

للقانون من دون أي تواطؤ مع المتعاملین المتعاقدین أو موظفي مصالح أن تكون موافقة
.)4(الهیئة المتعاقدة 

لصفقات المنظم ل247-15المرسوم الرئاسي من200كما نصت المادة 
لجان الصفقات العمومیة المصالح المتعاقدة التأشیرة من العمومیة على إلزامیة طلب

من هذا 184و173المختصة في حدود المستویات المالیة المنصوص علیها في المواد 

.48، ص ، المرجع السابقبن بشیر وسیلة- 1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي 196المادة - 2
.66زوزو زولیخة، المرجع السابق،  ص - 3
.34بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص - 4
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تقرر منح أو رفض لملفات الصفقات والملاحقهذه الجان ، حیث وبعد دراسة المرسوم
.)1(منح التأشیرة

كما تقوم المصلحة المتعاقدة بإیداع نسخة من مقرر التأشیرة على الصفقة أو على 
لدى المصالح یوما الموالیة لإصدارها15ضون ل وصل استلام في غالملحق وجوبا مقاب

المختصة إقلیمیا في الإدارة الجبائیة والضمان الاجتماعي التي تتبعها المصلحة 
ى الصفقة وفق ما ینص علیه التنظیم، بمعنى أنه یجب أن یكون التأشیر عل)2(المتعاقدة

المعمول به في مجال الصفقات العمومیة، إذ أن مخالفة الأحكام القانونیة المتعلقة بإلزامیة 
تأشیرة على الصفقة العمومیة من الجهات المختصة بقصد منح امتیازات الالحصول على 

من قانون 126/1غیر مبررة للغیر تجعل جریمة المحاباة المنصوص علیها في المادة 
.)3(قائمةومكافحتهالوقایة من الفساد 

وعلیه، یتضح لنا من خلال عرضنا للنشاط الإجرامي لجنحة المحاباة أنه یتسع 
لینصب على مختلف العملیات المخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الواجب مراعاتها، 

قصد تحقیق من مراحل إبرام الصفقات العمومیةكما یتسع أیضا لیشمل أي مرحلة 
.الغرض المتمثل أساسا في إفادة الغیر بامتیاز غیر مبرر

:الغرض من النشاط الإجرامي: 2

بإبرام أو تأشیر عقد أو صفقة أو محاباة بمجرد قیام الموظف العاماللا تقوم جنحة
اتفاقیة أو ملحق مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الصفقات 

بل ،وشفافیة الإجراءاتالمرشحینترشح والمساواة بین والمتعلقة أساسا بحریة ال،یةعمومال
یتعین زیادة على ذلك أن یكون الهدف والغرض من القیام بهذا السلوك منح أو إفادة الغیر 

.356سابق، ص مرجع ، ...الصفقات العمومیةخضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار - 1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي 196المادة - 2
.356خضري حمزة، المرجع السابق، ص - 3
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، كما یشترط أن اأو معنویاطبیعیا، سواء كان هذا الغیر شخص)1(بامتیازات غیر مبررة
الجاني المستفید من هذا النشاط ولیس الجاني نفسه، فإذا ما استفاد منهیكون الغیر هو 

ن هذا لا یدخل في تكییف جریمة منح امتیازات غیر مبررة أي منح الامتیاز لنفسه فإ
.)2(ةغیر مستحقوة أو أخذ فوائد بصفةللغیر، ولكن یكیف على أساس رش

تفضیل أحد المتنافسین نها لقیام هذه الجریمة أن یكون الهدف مبمعنى أنه یشترط
مثل تعمد زیادة تنقیط العروض التقنیة والمالیة بالنسبة لأحد المتنافسین على ،على غیره

.قانونیةالصفقة بصفة غیر 

كما یشترط أیضا أن تكون الامتیازات الممنوحة للغیر من طرف أحد الموظفین 
أو ملحق غیر مبررة، أي غیر العمومیین أثناء إبرام أو تأشیر صفقة أو عقد أو اتفاقیة 

مستحقة، أما إذا كان هناك ما یبرر قانونا منح بعض الامتیازات لأحد المتعاقدین دون 
.)3(تنتفي الجریمةففي هذه الحالة،الآخر

تفضیل أحد المتنافسین على حساب من وراء تجریم محاباة أوأن الغایةوواضح 
الشفافیة الآخرین في الصفقات التي تبرمها الإدارة، هي ضمان أكبر قدر ممكن من 

الصفقات العمومیة، بحیث تكون بلفوزلالمرشحینوالمساواة والمنافسة الشریفة بین جمیع 
سبق ما ك-ا الغرض الذي یشكلومن ثم تنتفي الجریمة بانعدام هذ،لهم نفس الحظوظ

ها عملیة إبرام الصفقات لمبادئ المساواة والشفافیة والمنافسة التي تقوم علیاخرق-الذكر
.العمومیة

.104زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص - 1
سابق، ص مرجع ، ...الصفقات العمومیةفي) إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر(المحاباة بلغول عباس، جریمة - 2

55.
الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص - 3

، ص 2015/2016ان، السنة الجامعیة قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمس
217.
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علیه، یتطلب لقیام جنحة المحاباة أن یكون الغرض من السلوك أو النشاط ء بنا
وتبجیل أحد المرشحین قصد تمكینه للفوز بالصفقة، ومن ثم یتعین هو تفضیلالإجرامي

توافر الربطة بین السلوك والغرض للقول بقیام هذه الجریمة، وهو ما یعبر عنه بالعلاقة 
.السببیة

:العلاقة السببیة-3

بمخالفة الأحكام التشریعیة في قیام الموظف العامالعلاقة السببیةتتمثل
بشكل وشفافیة الإجراءاتالمرشحینین والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة ب

المرجوة، والمتمثلة في منح امتیازات غیر مبررة والغایةنتیجةالللوصول إلى متعمد
.)1(للغیر

المقصود بالغیر في جریمة المحاباة، ومن ثم تحدیدیتملمهتنبغي الإشارة إلى أن
جریمة استغلال نفوذ عمومیة، وهذا عكستقوم هذه الجریمة حتى ولو كان الغیر مؤسسة

یترتب المرتكبة من طرف الموظف العامالأعوان العمومیین، على اعتبار أن هذه الجریمة 
لمساواة والشفافیة والنزاهة، علیها آثار سلبیة كثیرة وفیها إقصاء للآخرین ومساس بمبادئ ا

إذن فالجریمة قائمة في حق الموظف حتى ولو لم تكن له مصلحة شخصیة ترتجى من 
. )2(وراء هذا التصرف، أو لم یترتب على ذلك أیة خسارة للخزینة العامة

:الركن المعنوي لجنحة المحاباة: ثالثا

قیامها توافر القصد من الجرائم العمدیة التي یتطلب لجریمة المحاباةتعتبر
.بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاصالجنائي العام بعنصریة العلم والإرادة

سابق، مرجع ، ...والرقابة في التشریع الجزائريبن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة -1
.29ص 

جزء لفساد ومكافحته، المحمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من ا-2
.68سابق، ص مرجع ، ...الثاني
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:القصد الجنائي العام-1

العلم والإرادة، أي انصراف إرادة نائي العام في جریمة المحاباة فيالقصد الجیكمن
.الجاني نحو القیام بالفعل وهو یعلم بأن القانون ینهي عنه

: العلم في القصد الجنائيعنصر -أ

العلم هو حالة ذهنیة أو قدر من الوعي یسبق تحقیق الإرادة ویعمل على إدراك 
بهذا المعنى یرسم للإرادة اتجاهها ویعین هوو ،الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع
نه یلزم توافر العلم بعناصر الواقعةولذلك فإ،حدودها في تحقیق الواقعة الإجرامیة

.)1(الجنائيالإجرامیة حتى یمكن القول بتوافر القصد

الجدیر بالدراسة في هذا المجال هو البحث عن العناصر التي ینصب ، فإنوعلیه
أیضا إلى ما ن المادي، بالإضافة علیها العلم بالنظر إلى المجال الواسع والمعقد للرك

نظمة للصفقات العمومیة تطرحه مسألة العلم بالنصوص والأحكام القانونیة والتنظیمیة الم
.من صعوبات خصوصا في مجال الإثبات

:العناصر والوقائع الواجب العلم بها-1/أ

یتطلب المشرع أن یحیط الوقائع التي تدخل في تكوین الجریمة والتيو العناصر 
ضرورة العلم بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة للصفقات :بها هيعلم الجاني

والعلم بالصفة في الجاني، وهو ما -العلم بخطورة الفعل على الحق المحمي-العمومیة
. سنشرحه تباعا

.250سابق، ص مرجع ، ...شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،- 1
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:والتنظیمیة المنظمة للصفقات العمومیةضرورة العلم بالنصوص التشریعیة*

تقتضي القاعدة أن یحیط الجاني علما بكافة العناصر القانونیة المكونة للجریمة 
كما حددها نص التجریم، أي أنه إذا انتقى العلم بأحد هذه العناصر بسبب الجهل أو 
الغلط انتفى القصد الجنائي أیضا، فعلم الجاني في جریمة المحاباة ینصب بصفة أساسیة 

المنظمة ة للغیر مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة على أنه یمنح مزیة غیر مستحق
رشحین وشفافیة الممتعلقة بحریة الترشح والمساواة بیناللإبرام الصفقات العمومیة

لمستحقة، الإجراءات، فالعلم ینصب على عنصرین متلازمین، الوعي بمنح المزیة غیر ا
.)1(سالفة الذكروالوعي بمخالفة النصوص 

:الفعل على الحق المحميالعلم بخطورة*

یتعین أن یكون الجاني في جریمة المحاباة على علم بأن فعله من شأنه أن یشكل 
أو على دار هذا الحقیة قانونا، أو أن یكون سببا في إهخطرا على حق أو مصلحة محم

ت وعلى هذا یجب أن یحیط علم الجاني بخطورة مخالفة أحكام الصفقا،الأقل یهدد بذلك
وشفافیة المرشحینوعلى المساواة بین طلب العموميالعمومیة على حریة الوصول إلى ال

فعل على الحق المحمي قانونا لازمفالعالم بخطوة القة العمومیة، إجراءات إبرام الصف
فإذا ،علیهالمعتدىوهذا العلم یعرف قانونا بالعلم بموضوع الحقلتوافر القصد الجنائي، 

بأنه یوجه فعله إلى نصوص تشریعیة أو تعین إثبات علمه،المحاباةبجریمة اتهم شخص 
هذه النصوص القانونیة هي التي تصلح محلا لحریة الوصول ، إذ)2(تنظیمیة نافذة

والمساواة بین المرشحین وشفافیة الإجراءات، فإذا اعتقد أن فعله ینصب على نصوص 

كریمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، فرع القانون - 1
.269، ص 2012/2013، السنة الجامعیة 1ائر الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجز 

أي المصلحة (یقصد بالنفاذ نفاذ أحكام الصفقات العمومیة من حیث الزمان ومن حیث العقود أو الأشخاص -2
، فیلزم أن یعلم الشخص أنه یخالف أحكام الصفقات العمومیة ساریة عند تاریخ ارتكاب الجریمة وأنها تنطبق )المتعاقدة

.العمومیة أو المصلحة المتعاقدةعلى الصفقات
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حسب نائي لا یعد متوافر لدیه بفإن القصد الجلاقة لها بتلك المبادئقانونیة لا ع
.)1(الأصل

:العلم بالصفة في الجاني*

وأنه أو من في حكمهم أنه موظف عامویقصد به أن یكون الجاني على عل
والذي هو قوام السلوك الإجرامي، وبأنه یساهم في إبرام الصفقات مختص بالعمل الوظیفي

وبالتالي یخالف الأحكام الصفقاتلهذه المنظمةحكامالأة، وأن سلوكه یخالف العمومی
وشفافیة الإجراءات، أما إذا الوصول والمساواة بین المرشحین ةضمان حریالتي ترمي إلى

أن لا یعلم الجاني فإنه ینتفي معه القصد الجنائي العام، كالعلم بأحد هذه العناصرانتفى
) 2(....بالتأشیر عل الصفقات أو إبرامهاأو أنه مختص أنه موظف عام

.

:والتنظیمیة المنظمة للصفقات العمومیةبة إثبات العلم بالنصوص التشریعیةصعو -2/أ

الأحكامنظرا للتعقید الذي یشوب عملیة إبرام الصفقات العمومیة فإن مخالفة 
ن قبل إما أن تتم موارد ، بمعنى أن هذه المخالفة أمرالتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بها 

حد المرشحین، أو نتیجة جهل أو سوء تطبیق أوتبجیلعن قصد بغرض تفضیلالموظف 
مخالفة ن ونظرا لربط كل،بعینهبة في مفاضلة مرشحكون لدیه رغدون أن تلهذه الأحكام

النصوص والأحكام المنظمة للصفقات العمومیة بمنح المزیة غیر المستحقة، فإنه ینبغي 
نها مفاضلة أحد المرشحین كونهكون الغرض مالمخالفات التي یعلىالإبقاء فقط

والذي ،التصور الذي یتماشى والغرض من تجریم المحاباة باعتبارها من جرائم الفساد
.)3(یدخل في إطار البعد الأخلاقي لمكافحة الفساد

محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، - 1
.88دار النهضة العربیة، مصر،  د ت ن، ص 

.117سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف- 2
.272-271سابق، ص مرجع ، ...ساد في مجال الصفقات العمومیةكریمة علة، جرائم الف- 3
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وبالتالي فعلى النیابة العامة أن تثبت وجود العلم بأن المخالفة ارتكبت بغرض منح 
للغیر، وفي هذا الصدد فإن القاضي سیرجع من أجل التثبت من مدى مزیة غیر مستحقة

فة الفاعل والوظائف التي یمارسهاعلم الموظف بمخالفته للنصوص إلى البحث عن ص
فعلى سبیل ،والمصالح القانونیة التي تعمل معه ومستوى مسؤولیته في قرار منح الصفقة

برام الصفقات العمومیة نظرا لشغله المثال توافر خبرة طویلة لدى الموظف في مجال إ
وظائف نیابیة منذ زمن طویل یترتب عنه استبعاد المخالفة الناشئة عن الخطأ وبالتالي 

.)1(یتوفر القصد الجنائي

:عنصر الإرادة في القصد الجنائي- ب

تتحكم في سلوك الإنسان، فهي نشاط نفسي یصدر عن وعي الإرادة قوة نفسیة 
معین، فإذا توجهت هذه الإرادة المدركة الممیزة عن علم لتحقیق وإدراك قصد بلوغ هدف 

قام جریمة وتوجیهه نحو تحقیق النتیجةیطرتها على السلوك المادي للبسالواقعة الإجرامیة 
.)2(القصد الجنائي

أن یكون الموظف عالما بارتكاب الجریمة بل یجب ففي جریمة المحاباة لا یكفي
نص علیهما نصورتي النشاط الإجرامي الذیىحدوإتیان إن تتجه إرادته إلى تحقیق أ

ریعیة خلافا للأحكام التشعقد أو صفقة أو اتفاقیة أو ملحقإبرام أو تأشیر: المشرع وهما
وعلى هذا ،رشحین وشفافیة الإجراءاتوالتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین الم

هذهإذا لم تتجه إرادة الموظف إلى مخالفةالأساس تنتفي الإرادة ومعه القصد الجنائي
.)3(المتعلقة بمبادئ الصفقات العمومیةالأحكام القانونیة 

.273ص المرجع السابق، كریمة علة، - 1
، دیوان 2006لسنة 23باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، وفقا لأحدث التعدیلات بالقانون رقم - 2

.114، ص 2007وهران، الجزائر، المطبوعات الجامعیة،
.117حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
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إرادته حرة ووفقا للقواعد العامة، لا یتوفر القصد الجنائي لدى الموظف إلا إذا كانت 
بإرادة حرة وواعیة یجعل الفعل المحظور مسندا أو منسوبا له، ومختارة، فتمتع الشخص

فإنهفإذا ثبت أن الموظف قام بارتكاب فعله المجرم بكل حریة وهو مدرك لنتائج أفعاله
أما إذا ثبت أنه منح امتیازا غیر ،)1(یسأل جنائیا ویكون معرضا للعقاب من أجل ما فعل

ب آخر یؤثر على طبیعة إرادته انتفى القصد مبرر للغیر تحت تأثیر الإكراه أو أي سب
.)2(الجنائي

بالقدرة على فهم عواقب ساءلة الجزائیة هو تمتع مرتكب الفعل المجرمفأساس الم
نه اح منها، وإذا كان الأمر كذلك، فإالأمور وعلى التمییز بین الممنوع من الأفعال والمب
ي تاریخ ارتكابه للجریمة، أو كان في إذا ثبت أن الفاعل كان فاقدا للتمییز أو للإدراك ف

متمثل في منح امتیاز غیر مبرر، فإنه لا ذلك الوقت مكرها على ارتكاب الفعل المجرم ال
وذلك لعدم إسناد الفعل المجرم له، الشيء الذي یفقد الجریمة یعاقب من أجل ما فعل

.)3(ركنها المعنوي ویمنع المسؤولیة الجنائیة على الفاعل

واتجاه نیته في علم الموظف وإدراكهیتجسد الركن المعنوي في هذه الحالة ،وعلیه
إلى مخالفة التشریع والتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة قصد منح الغیر امتیازات غیر 

.)4(مبررة

.113، ص 2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، -1
.117حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 2
.113، المرجع السابق، ص رج القصیرف- 3
20، الجزائر، 5قراءة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني، العدد جباري عبد الحمید، -4

.106، ص 2007فیفري 
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:القصد الجنائي الخاص-

ن في منح أو مكقصدا خاصا یوة على القصد العامتتطلب جریمة المحاباة علا
بمعنى ،مع علمه بأن هذا الفعل یشكل جریمةالموظف امتیازات غیر مبررة للغیرإعطاء

أن یكون الغرض من مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة هو منح هذه الامتیازات، والذي 
.یعد عنصرا أساسیا لقیام جریمة المحاباة

إنما و ،ونیة والتنظیمیةفلا تقوم  الجریمة لمجرد خرق ومخالفة الأحكام والنصوص القان
تي تحكم الصفقات مخالفة هذه النصوص الافة إلى ذلك أن یكون الهدف من إضیشترط 

ه بشكل غیر مبرر، مما یشكل مساسا تبجیل أحد المتنافسین وتفضلیه على غیر العمومیة 
.رشحین للفوز بالصفقات العمومیةالمساواة بین المبمبدأ  

المحكمة العلیا التي نقضت في الكثیر من المناسبات أحكاما وهنا لابد من التنویه ب
وقرارات قضائیة إما بسبب عدم إبراز النصوص التي قام الجاني بمخالفتها عند إبرامه 

والتنظیمیة التي عدم احترام تلك النصوص التشریعیةللصفقة، أو لعدم إبراز الغرض من
، )1(تحكم الصفقات العمومیة

إفادة الغیر بامتیازات و وتبعا لذلك تنتفي الجریمة بانعدام الغرض المتمثل في منح 
.غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة

الفرع الثالث

العقوبات المقررة لجریمة المحاباة

ة من الفساد ومكافحته العقوبات المقررة المتعلق بالوقای01-06تضمن القانون لقد
انقانو محاباة، وبذلك یعتبر هذا القانونبالصفقات العمومیة ومنها جریمة الللجرائم المتعلقة 

المجلة : 35438، ملف 2006- 02-15غیر منشور، : 304276، ملف 2002-12-17الغرفة الجزائیة، -1
.509، ص 2006-1القضائیة 
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، وهذه العقوبات إما أن تكون أصلیة وإما تكمیلیة العامعن قانون العقوباتمستقلااعقابی
: وذلك على النحو الآتي

:العقوبات الأصلیة: أولا

بها أیة عقوبة أن تقترنالتي یجوز الحكم بها دون یقصد بالعقوبات الأصلیة تلك 
فقد عاقب المشرع على جریمة من قانون مكافحة الفساد26لمادة وطبقا ل، )1(أخرى

وبغرامة من مائتي ألف دینار ) 10(إلى عشر سنوات ) 02(المحاباة بالحبس من سنتین 
كل موظف عمومي یمنح عمدا )2()دج1000.000(إلى ملیون دینار ) دج200.000(

غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفة للغیر امتیازا 
رشحین وشفافیة بحریة الترشح والمساواة بین المللأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة

مكرر من قانون العقوبات الجزائري128ال أن المادة والملاحظ في هذا المج،الإجراءات
لسالفة الذكر، كانت تقرر نفس العقوبة تقریبا لهذا الفعل مع الملغاة والتي عوضت بالمادة ا

حیث كانت ،بالنسبة للغرامة المالیة والتي كانت مغلظة مقارنة بالحالیةوجود اختلاف
.)3(دج5000.000دج إلى 500.000تتراوح بین 

لمرتكب جنحة المحاباة عقوبة أصلیة تتمثل في الحبس قرر المشرع الفرنسيوبدوره
.)4(أورو30.000لمدة سنتین وغرامة قدرها 

، المعدل والمتمم 1966یونیو 08متضمن قانون العقوبات المؤرخ في ال156- 66من الأمر رقم 04/02المادة - 1
.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23- 06من القانون رقم 02بموجب المادة 

الذي یعدل ویتمم 2011أوت 02المؤرخ في 15-11رقم المعدل بالقانون01-06من القانون 26المادة - 2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون رقم 

.318حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
4  -art 432-17 des n.c.p
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:العقوبات التكمیلیة: ثانیا

الحكم بها مستقلة عن عقوبة العقوبات التكمیلیة هي تلك العقوبات التي لا یجوز 
فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو أصلیة

.)1(اختیاریة

على من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته50رع صراحة في المادة نص المش
مكن م المنصوص علیها في هذا القانون یأنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائ

اني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص الجهة القضائیة أن تعاقب الج
.علیها في قانون العقوبات

نه بإمكان ئم الفساد المشار إلیها أعلاه، فإوما دامت جریمة المحاباة واحدة من جرا
المتهم بجنحة المحاباة أن یحكم علیه بالعقوبات المذكورة في علىالقاضي لما یحكم

ویزید علیه عقوبة مناسبة من ،الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون 26/1المادة 
من قانون العقوبات، ومعنى ذلك أن 09العقوبات التكمیلیة المذكورة في نص المادة 

القانون أمد القاضي الجنائي الناظر في قضایا الفساد بعدة عقوبات تكمیلیة یمكن النطق 
التكمیلیة بالنسبة مجال اختیار العقوبات بها، مما یجعله یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في 

.للشخص الطبیعي، وهو ما سنشرحه تباعا

:العقوبات التكمیلیة الواردة في قانون العقوبات-1

تتمثل العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي المنصوص علیها في 
ة والمدنیة الحرمان من الحقوق الوطنی-الحجر القانوني -:قانون العقوبات فیما یلي

–المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط –المنع من الإقامة –تحدید الإقامة –والعائلیة 

المتضمن 23- 06من القانون رقم 02، المعدل والمتمم بموجب المادة 156-66من الأمر رقم 04/03المادة - 1
.قانون العقوبات
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المنع –الحرمان من التقدم للمشاركة في الصفقات العمومیة –المصادرة الجزئیة للأموال 
تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو -من استعمال الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع 

نشر أو تعلیق حكم –سحب جواز السفر –المنع من استصدار رخصة جدیدة إلغاؤها مع 
.  إغلاق المؤسسة–أو قرار الإدانة 

یتمثل الحجر القانوني في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه : الحجر القانوني-أ
حیث وجوبیةتكمیلیة ها المشرع عقوبةوقد اعتبر ، )1(المالیة أثناء تنفیذ العقوبات الأصلیة

للإجراءات المقررة في حالة الحجر اوتتم إدارة أمواله طبقحكم القاضي وجوبا بها،ی
.)2(القضائي، وإذا لم یحكم القاضي بالحجر القانوني اعتبر منكرا للعدالة

المحكوم علیه في عداد ناقصي الأهلیة الذین یفهم من ذلك أن المشرع قد أدرج
تصرفات كالبیع والشراء د القانون بهذه البحیث لا یعترسة حقوقهم المالیة، یحرمون من مما

فإنها تعتبر باطلة، أما إدارة أمواله فیتولاها ولیه أو وصیه أو مقدم تعینه فعلفإذا ...والهبة
بسبب العفو لة مدة تنفیذ العقوبة الأصلیة إماالحجر القانوني طیوتستمر مدة،)3(المحكمة

.)4(عقوبة الحجر القانونيا مفتنقضي معه،الجزئي أو الكلي

:دنیة والعائلیةالحرمان من الحقوق الوطنیة والم- ب

یتمثل الحرمان من من قانون العقوبات الجزائري1مكرر09طبقا لنص المادة 
:ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة فیما یلي

.علاقة بالجریمةالعزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها -
.سابق الإشارة إلیه156- 66مكرر من الأمر 09المادة - 1
زوقار عبد القادر، العقوبات الجزائیة في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر تخصص - 2

لي الیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلا
.88، ص 2012/2013

.88صنفس المرجع،- 3
.327بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص - 4
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.الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام-

أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام ،محلف أو خبیرعدم الأهلیة لتولي مهام مساعد-
.القضاء إلا على سبیل الاستدلال

مة في حمل الأسلحة وفي التدریس، أو في إدارة مدرسة أو الخدالحرمان من الحق في-
.أو مدرس أو ناظرة للتعلیم بصفة أستاذ مؤسس

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها-

وقد ینحصر في حق واحد أو ،أعلاهد یشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورةوق
أكثر، وقد یكون عقوبة إلزامیة أو اختیاریة حسب طبیعة العقوبة المحكوم بها، ففي حالة 

أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر بصفة إلزامیةالحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي
سنوات تسري من یوم ) 10(من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها عشر 
بغض النظر عن طبیعة ،)1(انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

الحكم بهذه العقوبة أنغیرالجنایة المرتكبة وعن وجود نص یأمر بذلك أو عدم وجوده، 
في ها القانون صراحةویكون محصورا في الجنح التي نص علیفي الجنح یكون اختیاریا 
بحیث یمكن للقاضي عند فصله في مثل هذه الجنح أن ، )2(الحالات المحددة قانونا

9یحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إلیها في المادة 
.سنوات05مدة لا تزید على مكرر وذلك ل

قانون العقوبات جنح عدیدة نص فیها المشرع على الحرمان من وثمة في هذا، 
كما تضمنت بعض القوانین الخاصة هذا النوع من ،الحقوق المذكورة سالفا كعقوبة تكمیلیة

.سابق الإشارة إلیه156- 66من القانون 01مكرر 9ادة الم- 1
للطباعة والنشر والتوزیع، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومه -2

.278، ص 2011الجزائر،
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م والذي عاقب على جرائ،العقوبات، ومنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المشار إلیه
.الفساد الإداري عموما ومنها جریمة المحاباة بهذا النوع من العقوبات التكمیلیة

:تحدید الإقامة-ج

حالة إدانته بارتكاب جریمة من لقاضي الجزائي أن یحكم على الجاني في بإمكان ا
ا جریمة المحاباةالوقایة من الفساد ومكافحته ومنهفي قانون الجرائم النصوص علیها 

من قانون العقوبات 11المادة ورد فيوقد تكمیلیة تتمثل في تحدید الإقامة، بعقوبة
بأن یقیم في المحكوم علیه إلزامهوتحدید الإقامة:" المقصود بهذه العقوبة بقولهاالجزائري

.سنوات)05(لمدة لا تتجاوز خمس نطاق إقلیمي یعینه الحكم

."من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیهتحدید الإقامةیبدأ تنفیذ

الحكم القضائي المتضمن إدانة المحكوم علیه بارتكابه جنحة ومعنى ذلك أن یحدد
دون أن یكون له الحق في تجاوزه أو الا ونطاقا إقلیمیا بالإقامة فیهالمحاباة مج

ادة في إیلام المحكوم علیه وإنما ولعل القصد من هذه العقوبة لیس الزی، )1(مغادرته
أو اتخاذ هذه العقوبة كتدبیر وقائي من ،الحیلولة دون عودته لارتكاب الجریمة مرة ثانیة

.  )2(احتمال قیامه بالانتقام أو الثأر

ویتعرض كل من یخالف أحد تدابیر تحدید الإقامة إلى عقوبة الحبس من ثلاثة 
.)3(دج300.000دج إلى 25.000سنوات وغرامة من )03(أشهر إلى ثلاثة) 03(

، ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع فقها وقضاء، عنابة، - 1
238.

.376سابق، ص مرجع ... عام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة، آلیات حمایة المال ال- 2
.من قانون العقوبات الجزائري11/04المادة - 3
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:المنع من اٌلإقامة-د

مضمونها حظر تواجد المحكوم من الإقامة عقوبة تكمیلیة عالمنتعتبر عقوبة 
وتكون المدة القصوى لهذا الحظر خمسعلیه من أجل جنایة أو جنحة في أماكن معینة، 

سنوات في الجنایات ما لم ینص القانون على خلاف ) 10(الجنح وعشرسنوات في) 05(
،ة بهذه العقوبةینلعمومیة ومنها جریمة المحاباة معجرائم الصفقات ا، مما یجعل)1(ذلك

صلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه، من یوم انقضاء العقوبة الأهذا المنععلى أن یطبق
للمحكوم علیه قد تسهل لخطورة هذه الأماكن التي ربما ذلك تعود إلى تقدیر المشرع وعلة

یعاقب وم علیه تدابیر المنع من الإقامةإذا خالف المحكو ، )2(الوقوع في الإجرام من جدید
دج إلى 25.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 03(ة بالحبس من ثلاث

.)3(دج300.000

:المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاطالمنع- ه

أجاز المشرع الجزائري للجهات القضائیة المختصة بالنظر في الجرائم المنصوص 
جرائم الصفقات العمومیة عموما ومن ضمنهاعلیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

وجریمة المحاباة على وجه التحدید، الحكم على الشخص المدان لارتكابه الجریمة بالمنع 
ذا ما ثبت لهذه الجهات أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة من ممارسة مهنة أو نشاط إ

ویصدر الحكم بهذا المنع ، )4(بمزاولتهما وأن ثمة خطرا في استمرار ممارسته لأي منهما
).جنحة المحاباة()5(سنوات في حالة الإدانة لارتكابه جنحة) 05(لمدة لا تتجاوز خمس 

.من قانون العقوبات الجزائري12/01المادة - 1
عالیة سمیرة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، - 2

.480، ص 1998لبنان، 
.وبات الجزائريمن قانون العق12/04المادة - 3
.وبات الجزائريمن قانون العق01مكرر 16المادة - 4
.وبات الجزائريمن قانون العق01مكرر 16المادة - 5
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واكتفى بالنص على جواز صمتسریان المنع، التزم المشرع الخصوص بدء وب
تقتضي الأصول أن ه فإنهوأمام سكوتوعلیه ،الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

.)1(یبدأ سریان هذا الإجراء من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة

حمایة المجتمع من الأشخاص الذین یفتقدون للنزاهة هذه العقوبة إلى تهدف 
ممارسة مهنة أو نشاط معین، وأیضا من أجل منع الجاني من الأخلاقیة لوالضمانات 

ق إبعاده عن النشاط الذي كان مساعداعن طریوذلكالعودة مرة أخرى لارتكاب الجریمة
، بمعنى أن القاضي قدر أن استمرار المحكوم علیه في ممارسة النشاط محل )2(لارتكابها

.اعدة على العودة في ارتكاب الجریمةلعوامل المسالمنع أو الحرمان قد یكون عاملا من ا

:المصادرة الجزئیة للأموال-و

دولة لمال أو بأنها الأیلولة النهائیة إلى الالمصادرةالمشرع الجزائريعرف
.)3(أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاءمجموعة أموال معینة

نزع ملكیة المال قسرا وإدخاله في ملك وعرفها الفقه الجنائي بأنها عقوبة مالیة تتمثل في
.)4(الدولة بلا مقابل

.294سابق، ص مرجع ، ...جیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، الو - 1
، بیروت، لبنان، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر-2

.314، ص 1981
.وبات الجزائريمن قانون العق15المادة - 3
ظاهر مصطفى، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة، مصر، -4

.167، ص 2002
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حكم بها أن ینقل عرفها البعض الآخر بأنها عقوبة مادیة أو عینیة من شأن الفي حین 
أو التي استعملت أو كان من شأنها ،ملكیة الأشیاء التي تحصلت من الجریمةإلى الدولة

.)1(أن تستعمل فیها

تتمثل ،المصادرة العامة والمصادرة الخاصةوهما،نوعان من المصادرةویوجد هذا، 
سواء الحاضرة أو )2(الأولى في وضع ید الدولة على جمیع أموال المحكوم علیه وبیعها

في حین أن المصادرة الخاصة تتضمن نقل الملكیة إلى الدولة للأشیاء التي لها المستقبلة،
خر أنها لا تنصب على جمیع أموال المحكوم علیه بل بمعنى آعلاقة بالجنحة المرتكبة،

على شيء معین بذاته من الأشیاء المباحة بحسب الأصل، ویكون منقولا في أغلب 
.)3(الأحیان لتنقل ملكیته إلى الخزینة العمومیة

: وبالعودة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع عرفها بأنها
وتم التأكید علیها في ، )4("ائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیةالتجرید الد"

یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر : "من ذات القانون بقولها51المادة 
ئم المنصوص علیها في هذا المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرا

".  بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصةالقانون

أمر تومنها جریمة المحاباةجرائم الصفقات العمومیةة بجریمة منفي حالة الإدانف
وتحكم الجهة القضائیة أیضا ،الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة

برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول 

ن، ص سیة، القاهرة، مصر، د لنهضة العربعلى راشد، المدخل وأصول النظریة العامة، الطبعة الثانیة، دار ا-1
585.

383سابق، ص مرجع ، ...ساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة، الیات مواجهة الف- 2
دریس سهام، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع -3

.66، ص 2011/ 2010مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06فقرة ط من القانون 2المادة - 4



67

سواء بقیت تلك الأموال خوته أو زوجه أو أصهارهو فروعه أو إأالشخص المحكوم علیه
. )1(على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى

في التصدي لأخطر جرائم العصر مساهمة الةعقوبة المصادر فمن شأن ،وعلیه
كونهالردعي في مواجهة مرتكبیها، إضافة إلىاوتحقیق الأثر اسا بالمال العاموأكثرها مس

.موردا إضافیا لخزینة الدولة بوجه عامتعتبر

:التقدم للمشاركة في الصفقات العمومیةمنالحرمان -ز

جریمة من جرائم حرمان من یصدر ضده حكم نتیجة ارتكابه یقصد بهذه العقوبة
تعلن التي من دخول المناقصات أو الصفقات ومنها جریمة المحاباةالصفقات العمومیة

أخطاء ارتكبها الشخص في تعاقدات سابقة نتیجةالجزاءلك على سبیلوذعنها الإدارة،
الرشوة في تعاملاته معها م الغش و ل بالتزاماته التعاقدیة أو استخدكما لو أخ،مع الإدارة

.)2(دیهالقصد لالنیة أو مع توافر سوء

یترتب عنها منع المحكوم علیه من شرع بهذه العقوبة كعقوبة تكمیلیةوقد أخذ الم
المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة، إما نهائیا أو لمدة لا تزید 

.)3(سنوات في حالة الإدانة بجنحة) 05(عن خمس 

أن یأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء، في هذه الحالةأجازعلى أن المشرع قد
سریان الإقصاء یبدأ من الیوم نفإتطبیق العقوبات،أصولقتضیهوتبعا لذلك ووفق ما ت

، وذلك بصدور حكم نهائي بشأنها غیر قابل لأي طریقة الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة
.من طرق الطعن المقررة قانونا

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون 51/03المادة - 1
الإداریة، الإبرام، التنفیذ، المنازعات، في ضوء أحدث أحكام عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود - 2

.157، ص 2005مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
.من قانون العقوبات الجزائري02مكرر 16المادة - 3
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:المنع من استعمال الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع-ح

نص المشرع صراحة على أنه في حالة الإدانة بجریمة من جرائم الصفقات 
أو بجریمة من جرائم الفساد عموما، یجوز للقاضي أن ومنها جریمة المحاباةالعمومیة 

یحكم بعقوبة تكمیلیة من العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات ومنها عقوبة 
عمال بطاقات الدفع، ویترتب على هذه المنع أو الحظر من إصدار الشیكات أو است

ئه إلى العقوبة إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو بحوزة وكلا
.)1(هاالمؤسسة المالیة المصدرة ل

، )2(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 05(خمس ولا تتجاوز مدة الحظر هذا
الإجراء طالما التزم المشرع هنا أیضا الصمت بالنسبة ویجوز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا 

.، ویبدأ السریان من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیةرلبدء سریان الحظ

سنوات وغرامة من ) 05(مس إلى خ) 01(ویعاقب بالحبس من سنة 
أو استعمل بطاقة / دج كل من یصدر شیكا أو أكثر و500.000إلى دج 100.000

.)3(ه من ذلكالدفع رغم منع

:ها مع المنع من استصدار رخصة جدیدةلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤ تع-ط

أو سحب رخصة السیاقة أو یجوز للجهة القضائیة أن تصدر حكما یقضي بتعلیق
مع المنع من استصدار رخصة أخرى جدیدة دون انقضاء مدة التعلیق أو السحبإلغائها

.ائريمن قانون العقوبات الجز 01/02مكرر 16المادة - 1
.من قانون العقوبات الجزائري03/03مكرر 16المادة - 2
.من قانون العقوبات الجزائري03/05مكرر 16المادة - 3
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سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانة، ویجوز أن یؤمر ) 05(س التي لا تزید عن خم
.)1(بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء

:سحب جواز السفر-ي

عموما وجریمة في حالة الإدانة بجریمة من الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة 
نه یجوز للجهة القضائیة المصدرة لحكم الإدانة أن تحكم بسحب جواز المحاباة تحدیدا، فإ

سنوات من تاریخ النطق بالحكم بالإدانة، كما یجوز ) 05(لمدة لا تزید عن خمس السفر 
.)2(أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة

سحب أو إلغائها و السیاقةرخصة مشرع احترام عقوبات تعلیق أو سحبوقد كفل ال
سنوات وبغرامة ) 03(أشهر إلا ثلاث ) 03(ثلاث جواز السفر، حیث یعاقب بالحبس من 

هذه الالتزامات المفروضة رق دج كل محكوم علیه یخ300.000إلى دج250.00من 
.علیه

:نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-ك

قوبات التكمیلیة التي تتضمن العم أو القرار وتعلیقه بحد ذاته من یعتبر نشر الحك
وهذا ما )3(سمعتهعلىعقوبته فتؤثر بذلكلأنها تذیع ،علیهالتشهیر بالمحكوممعنى

یلصق لمدة شهر على باب فكل حكم ینطوي على عقوبةیمیزها عن العقوبة الإداریة،
.)4(لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدابشرط أنقاعة المحكمة

.من قانون العقوبات الجزائري04مكرر 16المادة - 1
.من قانون العقوبات الجزائري05مكرر 16المادة - 2
.429، ص ، مرجع سابق...لعام، دراسة مقارنةسم ا، شرح قانون العقوبات، القةعالیة سمیر - 3
.من قانون العقوبات الجزائري18المادة - 4
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دج25.000وبغرامة من )02(أشهر إلى سنتین ) 03(ثلاثة ویعاقب بالحبس من
ة، ویأمر إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعدج كل من قام بإتلاف أو 200.000إلى 

.)1(الحكم من جدید تنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل

:إغلاق المؤسسة-ل

لنشاط یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها ا
ویحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن الذي ارتكب الجریمة بمناسبته،

لارتكاب إحدى جرائم الصفقات العمومیة ومنها سنوات في حالة الإدانة ) 05(خمس 
. جراء، هذا ویجوز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجنحة المحاباة

:افحتهالعقوبات التكمیلیة المقررة في قانون الوقایة من الفساد ومك-2

في قانون لم یكتف المشرع الجزائري بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها
عقوبات وإنما جاء ب،والتي بالإمكان توقیعها على مرتكب جریمة المحاباةالعقوبات 

منه وتتمثل فیما 51ة من الفساد ومكافحته وذلك في المادة تكمیلیة أخرى في قانون الوقای
إبطال العقود والصفقات –المالرد–مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة -:یلي

.والبراءات والامتیازات والتراخیص

:مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة-أ

قل المصادرة ردعا عن العقوبات السالبة للحریة، إذ تعتبر حجر الزاویة في لا ت
، كونها تؤدي إلى تجرید الجناة د الإداري بوجه عامسالمكافحة جرائم الفبیة السیاسة العقا

.من قانون العقوبات الجزائري18/02المادة - 1
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ر الجهة القضائیة عند إدانة حیث تأم، )1(من العائدات والفوائد المتأتیة من تلك الجرائم
،ب جریمة المحاباةوال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاالجاني بمصادرة العائدات والأم

.)2(نیةحسن الاع الأرصدة أو حقوق الغیرمع مراعاة حالات استرج

مادام لأمر إلزامي مكافحة الفساد أن امن قانون51ویفهم من سیاق نص المادة 
وتبعا لذلك تكون المصادرة إلزامیة إذا تعلق ، "....القضائیةتأمر الجهة "استعمل عبارة 

في جوازیهاب الجریمة، وتكون كالأمر بالعائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارت
.)3(تبقى المصادرة عقوبة تكمیلیةالفرضیتین ت الأخرى، وفيالحالا

:المالرد- ب

أن بجریمة المحاباةةعلقتأقر القانون للجهة القضائیة الناظرة في ملف الدعوى الم
یمة ما رد ما اختلسه، أما إذا استحال علیه رد المال كما هو فإنه یلزم برد قتأمر الجاني ب

هذا الحكم حتى في حالة انتقال الأموال إلى ویطبق حصل علیه من منفعة أو ربح، 
اء بقیت الأموال على حالهاسو ،ه أو إخوانه أو زوجه أو أصهارهأصول الجاني أو فروع

إلزامي حتى وإن خلا أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى، ویفهم من ذلك أن الحكم بالرد 
".یجب"النص من عبارة 

:ات والامتیازات والتراخیصإبطال العقود والصفقات والبراء-ج

أن "الفسادآثار"تحت عنوان 01-06ن القانون رقم م55جاء في نص المادة 
د أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص استفاد منه الغیر نتیجة ارتكاب إحدى كل عق

سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة - 1
، pogar.org/arbic-www.undpالفساد، برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

.170، ص 03/02/2010
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون 02-51المادة -2

عبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي، الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة اختلاس المال العام، مجلة الاجتهاد - 3
.215، ص 2009القضائي، العدد الخامس، سبتمبر 
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للقاضي أن یحكم فإنه یمكن -منها جریمة المحاباةو -الجرائم الواردة في قانون الفساد
، وهذا كجزاء ناتج عن )1(مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیةلي انعدام أثاره،التابو لانهببط

. عدم احترام المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة ومنحها لغیر مستحقیها

المطلب الثاني

ة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةجنح

ر على بلد معین أو مجتمع غیرها من الظواهر لا تقتصظاهرة استغلال النفوذ مثل 
، وقد وإنما هي ترتبط بوجود المجتمع الإنسانيولا على مرحلة زمنیة دون غیرهادون آخر

الت مستویات وفي كل بلدان العالم، وتعخطورة على مختلف الأهمیة و شكلت هذه الظاهرة 
لمعالجة أحكامها ورسم صورتها الصیحات إلى ضرورة وضع الصیغ القانونیة الملائمة 

.)2(وبیان أركانها وتوضیح إطارها

من قانون 2فقرة 26لمادة في اهذه الجریمةأحكام وقد عالج المشرع الجزائري 
تكاد تتطابق مع جنحة المحاباة سواء من حیث نص والتي،الوقایة من الفساد ومكافحته

تناولها المشرع الجزائري في نفس ریمث الوقائع، فمن ناحیة نص التجالتجریم أو من حی
وقائع فهي نفسها أما من حیث ال، 26/2ت جنحة المحاباة وهي المادة المادة التي تناول

م بناء علیها جریمة المحاباة التي تتمثل في حصول عملیة المنح الوقائع التي تجر 
في نوعیة المواد أو أو التعدیلة في الأسعارلامتیازات غیر مبررة المتمثلة في الزیاد

ن في صفة مك، إلا أن الاختلاف یوكذا المناسبةدمات أو آجال التسلیم أو التموین،الخ
عكس الحال فیما ولالذي هو في هذه الحالة تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاالجاني

، ...ن الوقایة من الفساد ومكافحتهمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانو محمد بكرارشوش،- 1
. 72سابق، ص مرجع 

سلیمان بن محمد الجریش، إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، -2
یع الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشر 

.140، ص 2001/2002أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة،
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تعتبر ، على هذا الأساسلا تقوم إلا في حق الموظف العامیخص جنحة المحاباة التي 
ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة أیضا من جنحة ا

مة تاجرا أو مجر جرائم الصفة، حیث لا تقوم إلا في حق من كان وقت ارتكاب الأفعال ال
.)1(صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص

التطرق أولا لتحدید المقصود بهاهذه الجریمة تقتضي منالن دراستناإومن ثم ف
وبات المقررة العقأخیرا و )الفرع الثاني(ثم بیان أركانها ) الفرع الأول(والعلة من تجریمها

.)الفرع الثالث(لها 

الأولالفرع 

الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر           نفوذتعریف جنحة استغلال 
مبررة والعلة من تجریمها

الفساد الإداري بشكل الفساد بشكل عام و تعتبر هذه الجریمة من أخطر صور
قوم على المتاجرة بالنفوذ، لذا عمد المشرع الجزائري إلى ا تلكونهشیوعاخاص وأكثرها

ب النفوذ، كما الشخص صاحلالعقاب لتشمل مستغل نفوذ الغیر بدتوسیع دائرة التجریم و 
اة  التي تقتضي التعامل بالتساوي بین المواطنین أنها صورة من صور انعدام المساو 

ووضع الكل أمام طائلة القانون، إن أصحاب النفوذ الذین یستغلون مكانتهم في المجتمع 
حیث یستخدمون ،للوصول إلى أهدافهم یخلون بأهم مبدأ ینظم البشریة وهو مبدأ المساواة

با في ذلك كافة السبل لتخطي القوانین والحصول على منافع لأشخاص معینین تغلی
وهذا یؤدي إلى خلل في انتظام سیر المرافق ،لى المصلحة العامةللمصلحة الخاصة ع

.العامة

لفساد ومكافحته، الجزء محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من ا-1
.74سابق، ص مرجع ، ...الثاني
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والبحث في )أولا(من ضبط الجریمة وجب التطرق لوضع تعریف لهاوحتى نتمكن 
.)ثانیا(علة تجریمها

:جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةتعریف : أولا

اتجار في سلطة حقیقیة أو موهومة للجاني : " بأنهاعرفها محمد نجیب حسني
.)1("على المختص بالعمل الوظیفي

مصدره لدى جهة استخدام النفوذ أیا كان : "وعرفها الدكتور صباح كرم شعبان بأنها
) مقابل(ة نیمادیة أو معنویة أو أیة غایة مععامة أو خاصة للحصول على منفعة

.)2("لمصلحة الفاعل أو غیره

السعي لدى السلطات العامة : "كما عرفها الدكتور عبد الوهاب صلاح الدین بأنها
ئرة أو الجهات الخاضعة لإشرافها لتحقیق غایات أو الوصول إلى منافع تخرج عن دا

.)3("وظیفة الساعي

ببعض ) نفوذ(قیام الجاني الذي له صلة خاصة ":وعرفها البعض الآخر بأنها
لدى العاملین فیها تمكنه من ممارسة نوع من حضوهأجهزة الدولة، والتي تجعله ذا 

.)4("الضغط علیهم بانجاز ما یرید انجازه عن طریقهم بتحقیق فائدة له أو لغیره بمقابل

.76سابق، ص مرجع ، ...قانون العقوبات، القسم الخاصمد نجیب حسني، شرحمح-1
.30، ص 1986صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ، الطبعة الثانیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، - 2
، 1957ر العربي ، مصر عبد الوهاب صلاح الدین، جرائم الرشوة في التشریع المصري، الطبعة الأولى، دار النش-3

.142ص 
.86، ص 1975عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، -4
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اتجاه الشخص لاستعمال نفوذه الفعلي أو الوهمي للحصول ":بأنهاوعرفت أیضا 
.)1("على میزة غیر مستحقة لصاحب المصلحة من أي سلطة عامة خاضعة لإشرافه

جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر علة تجریم :ثانیا
:                   مبررة

إذ ثله فعل الجاني من إخلال بالثقة،یعود أساسا إلى ما یمهذا الفعللة تجریم ع
وحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقا للقانون وبروح من الحیاد والموضوعیة، وإنما ی

.)2(تتصرف تحت سطوة من له من نفوذ علیها

لمستغل إذا كان استغلال النفوذ حقیقیا فهو یتضمن إساءة استغلال السلطة المخولة ف
استغلال النفوذ یؤدي إلى ، كما أن)3(النفوذ، فضلا عم في ذلك من إخلال بمبدأ المساواة

.الإثراء غیر المشروع للشخص صاحب النفوذ إذا ما اتخذها سلعة یتاجر بها

فإلى جانب الإضرار بالثقة في الوظیفة العامة والسلطات ،أما إذا كان النفوذ مزعوما
لنفوذ محتالا على أصحاب المصالح الذین یوهمهم بنفوذه للاستیلاء العامة، یعتبر مدعي ا

حینئذ یجمع بین الغش والاحتیال والإضرار بالثقة ، فهو على أموالهم بدون وجه حق
.)4(الواجبة في السلطات العامة، والجهات الخاضعة لإشرافها

مبدأ المساواة ن الأساس الذي یقوم علیه تجریم استغلال النفوذ هو تحقیق وعلیه فإ
.والعدالة

، 13خالق عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد -1
.75، ص 2006الجزائر، 

نبیل صقر، الوسیط في الجرائم المخلة بالثقة العامة، الفساد، التزویر، الحریق، دار الهدى للطباعة والنشر - 2
.78، ص 2015والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 

، ...في المملكة العربیة السعودیةسلیمان بن محمد الجریش، إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتها- 3
.145سابق، ص مرجع 

.191حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 4
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الفرع الثاني

ن للحصول على امتیازات غیر مبررةاستغلال نفوذ الأعوان العمومییأركان جنحة

التي و من الفساد ومكافحته فقرتها الثانیة من قانون الوقایةفي26تنص المادة 
: یليعلى مامن قانون العقوبات الملغاة02مكرر 128محل المادة حلت 

دج 200.000سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(بالحبس من سنتین یعاقب"
...دج1000.000إلى 

لخاص، أو بصفة عامة كل كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع ا
أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو شخص طبیعي

ات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئ
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 
ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي 

مات أو آجال یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخد
".التسلیم أو التموین

یتضح لنا من خلال هذه المادة أن جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول 
، الركن )أولا(الركن المفترض: ن وهيعلى امتیازات غیر مبررة تقوم على ثلاثة أركا

).ثالثا(، والركن المعنوي)ثانیا(المادي

):يصفة الجان(الركن المفترض : أولا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 26الثانیة من المادةمن خلال الفقرة
أن المشرع اشترط أن یكون الجاني في هذه الجریمة تاجرا أو سالفة الذكر یتبین لنا ال

، غیر أن المشرع ما  لبث أن أضاف القطاع الخاصصناعیا أو حرفیا أو مقاولا من
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، وبهذه الإضافة یكون المشرع قد "طبیعي أو معنويأو بصفة عامة كل شخص "عبارة 
ب هو أن یكون عونا اقتصادیا خاصا،تراجع عن اشتراط صفة معینة في الجاني، فالمطلو 
.)1(یعمل لحسابه أو لحساب غیره،ولا یهم بعد ذلك إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا

حتى لا یفلت یتضح من ذلك أن المشرع قد وسع من نطاق تطبیق النص المجرم 
من العقاب أي شخص یكون قد ابرم عقدا أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي أو الهیئات العمومیة الاقتصادیةالمؤسسات
حتى ولو أو صفقة مع هذه الأشخاص العمومیةأو التجاري، كما اعتبر كل من أبرم عقدا 

بغض من حیث الموضوععیا ولا یحمل أیة صفة قانونیة فهو تاجر شخصا طبیكان 
فة ولو بص"القانون التجاري، وهذا ما یستفاد من عبارة یتطلبهالنظر عن الشكل الذي 

مثلما فعل مع فكرة الموظف المذكورة، تماما 26من المادة 2المذكورة في الفقرة " عرضیة
في المجال الإداري قلیدي المتعارف علیه ، حیث لم یتقید المشرع بالتعریف التالعام

بانعدام الصفة، سواء في جریمة عبل وسع من مفهومه حتى لا یقبل أي دفللموظف،
أو جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین التي اة التي تشترط صفة الموظف العامالمحاب

.)2(تشترط صفة التاجر

مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.168سابق، ص 

لفساد ومكافحته، الجزء انون الوقایة من امحمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء ق-2
.76سابق، ص مرجع ، ...الثاني
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إلى أن المشرع اشترط أن یكون الجاني من القطاع الخاص، أیضاتنبغي الإشارة
.)1(سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وبمفهوم المخالفة استبعد الشخص المعنوي العام

ومیةیقصد بالشخص الطبیعي، كل شخص یبرم عقدا مع المؤسسات والهیئات العم
عض الأشغال أو انجاز بصفة تاجر أو حرفي، ویتم التعاقد مع هذه الفئة بشأن ویحوز 

.)2(كاقتناء تجهیزات الإدارة أو انجاز أشغال الترمیمتقدیم خدمات بسیطة

فیتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهیزات ومقاولات المعنوي،أما الشخص
ولهم إمكانیات ومؤهلات مالیة ومادیة تسمح والذین یحوزون على سجل تجاريالأشغال، 

.)3(مؤسسات والهیئات العمومیةاللهم بإبرام الصفقات العمومیة أو عقود مع 

المشرع في تحدیده لصفة الذكر یتبین لنا أن سالفةة الباستقراء المادأنه و كما 
القائم ام أو العونواستنادا لمبدأ الشرعیة استبعد من دائرة التجریم الموظف العالجاني

، والذي یمنح المتعاقد مع الإدارة عن طریق الاستفادة من على تنفیذ الصفقة العمومیة
امتیازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل سلطته

عتبر بحیث ی،ي نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموینالتعدیل لصالحهم ف
وجعل التجریم والعقاب یشمل ،في هذه الحالة هو القائم بالنشاط الإجراميالموظف العام

أو معنوي والذي یعتبر محرضا، طبیعيأي شخصأو فقط التاجر أو المقاول أو الحرفي 

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة : "مكرر من قانون العقوبات على ما یلي51تنص المادة - 1
لحسابه من طرف أجهزته أو الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب 

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص : یین عندما ینص القانون على ذلكممثلیه الشرع
".الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

سابق، مرجع ، ...جزائريوالرقابة في التشریع البن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة -2
36ص 

سلیمان بن محمد الجریش، إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة،  -3
.140المرجع السابق، ص 
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أن یعاقب المحرض على ارتكاب الجریمة لمنطقيیجافي العدالة، إذ لیس من اوهو أمر 
.)1(ویعفى منفذها من العقاب

من قانون العقوبات 432/11نص المادة ومن خلالبالنسبة للمشرع الفرنسي،
موظفا رع الجزائري یفترض أن یكون الجانيالفرنسي نجده على عكس ما جاء به المش

.)2(فقط

لا یشترط صفة والفرنسي الجزائري ینالمشرعأما المشرع المصري وعلى خلاف
106من المادة أحد الناس، وهذا ما یستفادي الجاني، فهي تقع ولو كان الجانيخاصة ف

.)3(...."كل من طلب لنفسه أو لغیره"قانون العقوبات المصري والتي جاء فیها مكرر من

:الركن المادي: ثانیا

وهو التاجر أو الصناعي أو المادي لهذه الجریمة بقیام الجانيیتحقق الركن 
الحرفي أو أي شخص طبیعي أو معنوي من القطاع الخاص بالنشاط الإجرامي المتمثل 

على أن یكون ،كلفین بتنفیذ الصفقة العمومیةمفي الاستفادة من نفوذ الأعوان العمومیین ال
دة غیر مبرر یتمثل في استفاغرض محدد وهو الحصول على امتیازهذا النشاط مقترنا ب

من الزیادة في الأسعار التي تطبقها المصلحة المتعاقدة عادة من أجل التعدیل في الجاني
.نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التسلیم أو التموین

أي جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین من أجل الحصول على -وهي بذلك 
فإذا لم تتحقق هذه ،تدخل في عداد الجرائم المادیة ذات النتیجة-امتیازات غیر مبررة

.كون بصدد الشروع أو محاولة ارتكاب الجریمةوإنما نالجریمةتقومفلا یجةالنت

.363خضري حمزة، المرجع السابق، ص -1
2-HELENE D’escot, Welter Salamand, le droit pénal des marches publics, éd la lettre du
cadre territoriale, 2005, p67.

.187، ص 2004محمود نصر، الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشاة المعارف، الإسكندریة، -3
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النشاط : عناصر وهيةیتوقف الركن المادة لجریمة الحال على ثلاث،وعلیه
لغرض من الاستغلال والمتمثل وا،الإجرامي المتمثل في استغلال نفوذ الأعوان العمومیین

في الزیادة في الأسعار التي یطبقونها من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو 
، بالإضافة إلى عنصر ثالث وهو العلاقة السببیة،وینمالخدمات أو أجال التسلیم أو الت

حصل الغرض هذا الاستغلال لما لا، فلو ل الإجرامي والنتیجةأي وجود رابط قوي بین الفع
.الامتیازاتلا وهو الحصول على أ

:النشاط الإجرامي-1

یتمثل النشاط الإجرامي في استغلال سلطة أو نفوذ أو تأثیر الأعوان العمومیین، 
أو )الولایة والبلدیة(اعات المحلیة وهي الجم،الدولة والهیئات التابعة لهاأعوان أي 

نون العام أو المؤسسات العمومیة المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقا
الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بمناسبة إبرام عقد أو 

من قانون الوقایة من 26/02میین حسب المادة صفقة، وعلیه فالمقصود بالأعوان العمو 
ص كل موظف على مستوى هذه المصالح یملك سلطة بمقتضى النصو الفساد ومكافحته،

القانونیة المتضمنة تحدید صلاحیات الموظفین على مستوى المصلحة المتعاقدة بصرف 
النظر عن رتبته أو أقدمیته أو طبیعة عقد عمله، یمكن أن یستعملها لصالح المتعامل 

.)1(امتیازات غیر مبررة في مجال تنفیذ الصفقة العمومیةد مع الإدارة لمنحهالمتعاق

،له تأثیر علیهاأو الدولة صاحب سلطة في الهیئات المعنیةویشترط أن یكون عون 
رئیس بلدیة أو مدیر أو تعلق إما بوزیر أو رئیس مدیر عام أو مدیر عاموعلیه فالأمر ی

.مختص بإبرام الصفقات أو بتنفیذ بنودهابمسؤولأو ...أو والي أو رئیس مصلحة

، حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منهج نظري وعملي، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة-1
.38، ص 2008
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النفوذ من أجل الحصول على یقوم الركن المادي لجریمة استغلالوبالتالي 
أو أي عون ر مبررة أساسا على استغلال الجاني ما یتمتع به الموظف العامامتیازات غی

. )1(من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ له من أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة

ایرى المشرع الفرنسي بخصوص استغلال النفوذ أنه یمكن أن یكون نفوذهذا، و 
، فلا یمنع من قیام الجریمة إذا كان لعون الدولة احقیقیاكما یكمن أن یكون نفوذاحكمی

من قانون العقوبات الفرنسي 432/11وذلك بنصه في المادة ،نفوذ افتراضي غیر حقیقي
:على ما یلي

« Pour abuser de son effluence réelle au supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité au d’une administration publique des distinction, des

emplois des marchés ou toute autre décision favorable »(2).

یتضح أن الركن المادي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان ،من خلال ما سبق
العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة یبدأ بقیام 

على الأعوان العمومیین المكلفین بالرقابة )3(الجاني باستعمال تأثیره الحقیقي أو الوهمي
متیازات غیر مبررة، وذلك عن على تنفیذ الصفقات العمومیة من أجل الحصول على ا

من خلال إصدار العامطریق الاستفادة من السلطة أو التأثیر الذي یتمتع به الموظف 
قرارات أو القیام بإجراءات بطریقة مخالفة للقوانین واللوائح لمنح مزایا غیر مبررة للمتعامل 

تعدیل لصالحه المتعاقد خصوصا في مجال الزیادة في الأسعار المطبقة عادة من أجل ال

سابق، مرجع ، ...العمومیة في القانون الجزائريبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات -1
.50ص 

2-AMMAR Daniel, la corruption d’agents publics étrangers à l’aube du xxi siècle revenu
de jurisprudence commerciale n° 1011, Paris, novembre 2000, p 308.
3-MIREILLE Delmas-Marty, droit pénal des affaires 2ème partie infraction 3ème édition,
presse universitaire de France, Paris, 1990, page 95.
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في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین غیر تلك المحددة في دفتر 
.)1(الشروط وبنود الصفقة

:وذ الأعوان العمومییننفالغرض من استغلال -2

ط المشرع علاوة على ضرورة قیام النشاط أو السلوك الإجرامي على النحو اشتر 
یكون الغرض من الاستغلال هو الحصول على زیادة في الذي ذكرناه سابقا، ضرورة أن

.الأسعار أو التعدیل في نوعیة المواد أو الخدمات أو التعدیل في آجال التسلیم أو التموین

:الزیادة في الأسعار-أ

یتعین على الإدارة احترام المعاییر والإجراءات المنصوص علیها في تنظیم 
العنصر على المتعاقد، وبما أن السعر یعتبرالصفقات العمومیة عند إرساء الصفقة

ن لجنة البت تقوم بترتیب العطاءات للتوصل إلى أقلها ثمنا، الحاسم في عملیة الإسناد فإ
:ویتم في ذلك التأكد من العناصر التالیة

وضع كل الأسعار لمختلف بنود كشف أسعار الوحدة والبیان الكمي والتقدیري من طرف -
.ته لأي سعر آخرالمتعهد وعدم إضاف

ومقارنة مختلف المبالغ الواردة والعمودي للبیان الكمي والتقدیريالحساب الأفقي -
.بالعرض

والأخذ بعین ،مطابقة الأسعار بین كشف أسعار الوحدة والبیان الكمي والتقدیري-
كشف أسعار الوحدة وتصحیح مبلغ مطابقة للسعر الوارد بالحرف في الاعتبار عند عدم ال

.)2(رض على أساس ذلكالع

.365سابق، ص مرجع ، ...العام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة، آلیات حمایة المال-1
.130سابق، ص مرجع ، ...ائريزوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في التشریع الجز -2
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بنود الصفقة العمومیة، ومن في ، وجب تحدید السعر وفق ما هو منصوصوعلیه
التعدیل في الأسعار یتضمن لطرف المتعاقد إلى الموظف العامن أي طلب من اثم فإ
اذ عن طریق إصدار قرارات أو اتخعارض مع الكیفیات المحددة في الصفقةیتبشكل

لما یتمتع به من سلطة أو تأثیر على مستوى المصلحة العامإجراءات من طرف الموظف 
یجعل الركن المادي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على ،المتعاقدة

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة قائما في مواجهة المستفید وهو 
مع بلدیة لتزویدها بأجهزة كمبیوتر، ، ومثال ذلك أن یبرم تاجر عقدا )1(المتعامل المتعاقد

على دج للوحدة، في حین طبق التاجر 50.000لمعمول به عادة لا یتجاوز وكان السعر ا
ففي هذه ، )2(المتمیزة مع رئیس البلدیةدج مستغلا بذلك علاقته70.000البلدیة سعر 

على كن المادي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصولر یكون الالحالة 
.امتیازات غیر مبررة مكتملا

:التعدیل في توعیة المواد- ب

في اختیار لتي تستند إلیها المصلحة المتعاقدةعتبر النوعیة من المعاییر ات
تقدیم كا الإدارةنوعیة المواد التي تتطلبهبتعدیل ، فإذا قام الجانيمعهاالمتعاقدالمتعامل

ذلك سلطة أو تأثیر الأعوان العمومیین في نفس الأسعار مستغلا في مواد أقل جودة ب
یجعل جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على فإن ذلك،الهیئة أو الإدارة

.امتیازات غیر مبررة قائمة في هذه الحالة

مساسا خرقا و یشكل جریم التعدیل في نوعیة المواد في كونهفي تحكمةالتكمن 
، على اعتبار أن نوعیة المواد كانتللصفقات العمومیةمرشحینبین الالمساواة بمبدأ

.367خضري حمزة، المرجع السابق، ص -1
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا-2

.170سابق، ص 



84

قامت، وعلیه إذا عن بقیة المتعاملینالمتعامل المتعاقدوتفضیلراختیافيسببا
.مبدأالهذاخرقتقد كبذلنوعیة المواد تكونفي بهذا التعدیلمتعاقدة المصلحة ال

:التعدیل في نوعیة الخدمات-ج

بإبرام ، حیث یقوم الجانيبصفقات وعقود الخدماتیتعلق الأمر في هذه الحالة
مؤسساتها أو الهیئات التابعة لها قصد القیام بخدمات أو إحدى صفقة مع الدولة وأعقد 

تنفیذ عقد متعلق بضمان خدمات النظافة في مؤسسة عمومیة ب، كقیامهمعینةأعمالو 
مواد أو یستعمل الأدنىالحد حیث یلجأ إلى تقلیص العمال إلى ،كالمستشفیات مثلا

بینما العقد یتضمن في ،بالنظافة باستعمال الماء فقطأو یكتفيتنظیف رخیصة الثمن
.)1(ي یتطلبها المرفق الصحيبنوده جمیع مستلزمات الخدمة الجیدة الت

فإن التعدیل في نوعیة الخدمات یعتبر أیضا مساسا بمبدأ المساواة بین ، وعلیه
كانت سببا أن نوعیة الخدمات التي یعرضها المتعامل المتعاقد نظرا لكون،عاملینالمت

.لمتعاملینعن بقیة اوتفضیله ختیارهلاومعیارا أساسیا

:التعدیل في آجال التسلیم والتموین-د

بما هو وارد في دفتر الشروط من حیثالتقیدالمتعامل المتعاقدینبغي على 
واحترام مدة لإنجاز ،لعقود وصفقات اقتناء اللوازمسبة احترام أجال التسلیم أو التموین بالن

الأشغال بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال، وعدم احترام هذه الآجال من شأنه أن یعرضه 
، غیر أنه عادة ما یقوم الجاني بعدم للجزاءات التي تفرضها الإدارة كالغرامة على التأخیر

دون أن یتم بما یتماشى ومصلحته الخاصةوتمدیدهاویطلب تعدیلهااحترام هذه الآجال
.سلطة أو تأثیر أحد مسؤولي الهیئة أو المؤسسةمستغلا في ذلك،توقیع الجزاء علیه

زء محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، الج-1
.80سابق، ص مرجع ، ...الثاني
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في أن التعدیل من شأنه أن یشكل تتمثل أساسان علة التجریم في هذه الحالة إ
امعیار كانت آجال التسلیم أنعلى اعتبار،مساسا بمبدأ المساواة بین المتعاملینخرقا و 

. المتعامل المتعاقدأساسیا لاختیار 

:العلاقة السببیة-3

سلطة أو نفوذ الأعوان العمومیین التابعین من العلاقة السببیة في استغلال تك
ادة في الأسعار أو للهیئة صاحبة المشروع من طرف الجاني من أجل الحصول على الزی

،د أو الخدمات أو التعدیل في آجال التسلیم أو التموینفي نوعیة المواالتعدیل لصالحه
على أغراضه المذكورة للم یكن لیحصغلال نفوذ الأعوان من طرف الجانيفولا است

.)1(أعلاه

:الركن المعنوي: ثالثا

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في 
امها توافر القصد الجنائي الجرائم العمدیة التي یتطلب لقیمجال الصفقات العمومیة من 

.والقصد الجنائي الخاص،لم والإرادةالعام بعنصریة الع

:القصد الجاني العام-1

في هذه الجریمة في علم الجاني بنفوذ وسلطة وتأثیر العامیكمن القصد الجنائي
أعوان الدولة وقیامه باستغلال هذا النفوذ أو التأثیر لفائدته، كما یقتضي هذا القصد 

ن فیلزم أ،إلى كافة العناصر المكونة للنشاط أو الواقعة الإجرامیةالجانيف علماانصر 

.82سابق، ص المرجع البكرارشوش،محمد -1
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ة منها هي سلطة عامة أو جهة للحصول على  مزییعلم الجاني أن الجهة التي یسعى
.)1(خاضعة لإشرافها

:القصد الجنائي الخاص-2

یتمثل القصد الجنائي الخاص في اتجاه نیة الجاني في الحصول على امتیازات 
في اغیر مبررة مع العلم أنها غیر مبررة، وهذه الامتیازات كما سبق ذكرها تتمثل أساس

لتعدیل في او ،التعدیل في نوعیة الخدمات،لموادالتعدیل في نوعیة ا،الزیادة في الأسعار
الحالة متوافر بمجرد اتجاه إرادةفالقصد الجاني الخاص في هذه أجال التسلیم والتموین،

.متیازاتالاهذهحصول علىلالجاني إلى استغلال نفوذ أعوان الدولة ل

المقررة كافة وسائل الإثباتویتم التأكد من قیام القصد الجاني الخاص ب،هذا
اللجوء إلى القرائن كحالة تكرار أو ینملا یمكن استخلاصه من اعتراف المته، فمثقانونا

ي التام والتي من شأنها أن تدل على ارتكاب الجریمة، أو من خلال الوعمثلاالعملیة
المنظمة لعملیة إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة أو استحالة بمخالفة القواعد الإجرائیة

.)2(بالنظر إلى الوظیفة التي یشغلها الجانيتجاهلها

ما یمكن قوله في الأخیر أن هذه الأركان تعتبر شرطا جوهریا وأساسیا لقیام 
الجریمة، ومن ثم یتعین على القاضي التأكد والتحقق من مدى توافرها قبل إصدار أي 

.  عقوبة من العقوبات المقررة لهذه الجریمة

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجزء الأول، دار الفكر -1
.199، ص 1988العربي، القاهرة، مصر، 

ة العامة، منشورات الحلبي علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلح-2
.52، ص 2005الحقوقیة، بیروت لبنان، 
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رع الثالثالف

ن للحصول على امتیازات غیر  استغلال نفوذ الأعوان العمومییالمقررة لجنحةالعقوبات 
مبررة

كغیرها من جرائم الفساد الأخرى، رتب المشرع على ارتكاب جریمة استغلال نفوذ 
الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة 

وأخرى تكمیلیة ،لوقایة من الفساد ومكافحتهعقوبات أصلیة منصوص علیها في قانون ا
.منصوص علیها في قانون العقوبات

:العقوبات الأصلیة: أولا

یعاقب المشرع على جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على 
سنوات وبغرامة من ) 10(ر إلى عش) 02(امتیازات غیر مبررة بالحبس من سنتین 

:دج1000.000دج إلى 200.000

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، وبصفة عامة كل شخص 
طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

أو العمومیة الخاضعة للقانون العامالمحلیة أو المؤسسات العمومیة أو الهیئات
ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان ،ي والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناع

بقونها عادة، أو من أجل التعدیل هذه الهیئات من أجل الزیادة في الأسعار التي یط
.)1(صالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموینل

جنحة المحاباة م فينلاحظ أنه على الرغم من تمییز المشرع  بین الموظف العا
والتاجر أو الحرفي أو الصناعي أو المقاول من القطاع الخاص من جهة أخرى ،من جهة

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من قانون 26المادة -1
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في جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة، إلا أنه 
.)1(ساوى بینهما من حیث العقوبة

لى هذه الجریمةأما في القانون الفرنسي فیلاحظ أن المشرع الجزائي یعاقب ع
.)2(أورو1000.000سنوات وغرامة تقدر بملیون ) 10(الحبس لمدة عشر ب

:العقوبات التكمیلیة: ثانیا

بارتكاب جریمة استغلال نفوذ دانة الإقاضي الجزائي أن یحكم في حالة لیمكن ل
بعقوبة تكمیلیة أو أكثر من الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة 

50ما نصت علیه المادة وهذا ،العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات
.)3(من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

انون العقوبات مكرر من ق09حدد المشرع قائمة العقوبات التكمیلیة في المادة 
المعدل )4(2006دیسمبر20المؤرخ في 23-06القانون بمناسبة إصدار والتي نظمها

المتضمن قانون العقوبات 1966نوفمبر 08المؤرخ في 156-66والمتمم للأمر 
.، وهي ذات العقوبات المقررة لجنحة المحاباة)5(الجزائري

زء محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، الج-1
.92ص سابق، مرجع ، ...الثاني

2-Article 432-11 du nouveau code pénal française, modifié par la loi n° 2013-1117.
في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم : "من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على ما یلي50تنص المادة -3

المنصوص علیه في هذا القانون، یمكن الجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 
.". المنصوص علیها في قانون العقوبات

.2006لسنة 84لرسمیة عدد الجریدة ا- 4
.1966لسنة 49الجریدة الرسمیة عدد - 5
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المبحث الثاني

الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال الصفقات العمومیةجریمتا

تضمن من معاني اللامبالاة وعدم تة من أبشع صور الفساد شیوعا لماتعد الرشو 
بأبخسبیعها یجر فیها و االاكتراث من قبل الموظف العام بالوظیفة العامة لدرجة أنه یت

لما یترتب المخلة بحسن سیر الأداة الحكومیةمن أخطر الجرائم ما أنها تعتبر ، ك)1(ثمن
المشرع الجزائري على الحكام والمحكومین، لأجل ذلك سعىعلیها من إخلال بالثقة بین

غرار باقي الأنظمة إلى تجریم الصور المختلفة للرشوة حمایة لنزاهة الوظیفة العامة من 
.وحفاظا على المال العام من جهة أخرى،جهة

وذلك قصد تحقیق ربح ل أعمال وظیفته قیام الجاني باستغلاكما جرم أیضا 
د المشرع أفر ذلك بصفة غیر قانونیة، لا بأخذ فوائد ومنفعة غیر مستحقة أو ما یعرف قانون

إدارة المقاولات أو التوریدات المتعلقة الموظف العام الذي یكون له شأن فينصا لعقاب 
بالدولة أو إحدى الهیئات العامة إذا حاول الحصول أو حصل لنفسه أو لغیره بأي كیفیة 

.)2(على ربح من هذه الأعمال

الجریمتین في مطلبین منفصلین، بدءا بجریمةوعلیه، تقتضي منا الدراسة معالجة 
ثم ) مطلب الأولال(الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ومختلف الأحكام المتصلة بها 

).المطلب الثاني(جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 

، ...مقارنة بالشریعة الإسلامیةبلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن- 1
.102ص مرجع سابق، 

.180زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص - 2
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المطلب الأول

الرشوة في مجال الصفقات العمومیةجریمة 

أصیبت بها المجتمعات القدیمة والحدیثة إن جریمة الرشوة هي من المفاسد التي 
لها عقوبات بالغة تووضعأصلیة عرفتها البشریة منذ القدمفهي جریمة،على حد سواء

الشدة في التشریعات القدیمة والحدیثة، وهذه العقوبات لا یمكن أن تقع من تلك التشریعات 
ومنعا للضرر الذي یمكن عبثا لمجرد الرغبة في المنع ذاته، وإنها تحقیقا لمصلحة الناس 

كما أنها تعتبر من أخطر ، )1(أن یصیب الجماعة من هذه الجریمة في نظامها وأموالها
وفیها من ،الجرائم الماسة بنزاهة الوظیفة العامة، وتعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

د وإفساد فهي وسیلة فسا،الأضرار على الجهاز الإداري وعلى المجتمع ما لا یمكن حصره
تفویت ولما فیها من إعانة للظالم على ظلمه و بما تمثله من انتهاك لقیم عدیدة،وظلم

.أ العدل والمساواةخلال بمبدالإو الحق على صاحبه

م الرشوة والتشدد مع مرتكبها نظرامن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى تجری
كما ،یولیها الأفراد للسلطة العامة، إذ تؤدي إلى الإخلال بالثقة التي یجب أن لخطورتها

تهم ار لى دفع المقابل یختلف باختلاف قدلأن مقدرة الأفراد ع،اء العدالةانتفأنها تؤدي إلى 
.)2(المالیة، وبذلك تصبح الوظیفة العامة سلعة تباع وتشترى

وعلى اعتبار أن الجاني في هذه الجریمة یفترض أن یكون موظفا عاما أو من في 
ة الهیئات العمومیالمخولین قانونا إبرام العقود أو الصفقات باسم الدولة أوحكمه من 

دراسة جریمة رشوة الموظفین العمومیین بصفة عامة ن الأمر یقتضي منا التابعة لها، فإ

، جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء الاتفاقیات الدولیة عصام عبد الفتاح مطر- 1
والتشریعات الجنائیة وقوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة والأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

.14، ص 2011
35، المكتبة القانونیة، بغداد، العراق، د س ن، صماهر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص- 2
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، ثم )الفرع الأول(ر تحققها و من خلال التطرق إلى مفهومها وطبیعتها القانونیة وص
).الفرع الثاني(رشوة في مجال الصفقات العمومیة إلى الصور المستحدثة للالتعرض

الفرع الأول

جریمة رشوة الموظفین العمومیین

على اتجار الموظف العام بوظیفته واستغلالها على نحو یحقق له الرشوةتنطوي
فائدة خاصة، وهذا یؤدي إلى اختلال في میزان القیم والعدل وتحوم الشكوك في أعمال 

بدورهموظفي الدولة مما یؤثر سلبا على المجتمع ویؤدي إلى خلق اهتزازات فیه، وهذا
دولة تتحول إلى أماكن جالبة للربح لأن مؤسسات ال،یقضي على فكرة الولاء للسلطة

وغیر ذلك من ةالعاموفكرة المصلحة موظف العامالنظر عن دور للموظفین بصرف ال
على غرار بقیة التشریعات يمبررات السلطة العامة، ومن هنا اتجه المشرع الجزائر 

وهو ما ارة وإهدار للثقة،الجنائیة الأخرى لتجریم الرشوة لما فیها من مساس بنزاهة الإد
وطبیعتها )أولا(یقتضي منا التطرق لتحدید المقصود بهذه الجریمة والحكمة من تجریمها

).رابعا(وأخیرا العقوبات المقررة لها )ثالثا(التي تتخذهاثم الأشكال والصور )ثانیا(القانونیة

:والحكمة من تجریمهاجریمة الرشوةتعریف: أولا

من حیث إصابتها لدوالیب النظام الإداري الرشوةخطورة التي تكتسیها جریمة إن ال
وما تشكله من تهدید لكیان الدولة، )1(بالشلل والحد من فاعلیته في تحقیق أهداف المجتمع

.استوجب ضرورة الوقایة منها ومكافحتها

، 1987، الریاض، السعودیة، 62عبد االله البنیان، الرشوة إبطال حق وإحقاق باطل، مجلة الأمن والحیاة، العدد - 1
.11ص
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ولما كان من مقتضیات ومتطلبات القضاء على أي جریمة وجوب الفهم الصحیح 
انبها وجب تحدید المقصود بها من جهة، ثم الحكمة من وراء ة جو اطة بكافلها والإح

.تجریمها من جهة ثانیة

:التعریف بجریمة الرشوة-1

تعتبر الرشوة من المسائل والمصطلحات العامة المتداولة كثیرا لدى العام والخاص 
كان لابد من تحدید مفهومهافي الداخل والخارج لاسیما في الآونة الأخیرة، لذلك 

.خصوصا من الناحیة القانونیة والفقهیة

:التعریف القانوني للرشوة-أ

یقتضي منا الأمر هنا تحدید المقصود بالرشوة في كل من القانون الجزائري واتفاقیة 
. الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

:تعریف الرشوة في القانون الجزائري-1/أ

علق المت01-06رشوة من خلال القانون رقم التناول المشرع الجزائري جریمة
یعاقب بالحبس " :منه والتي جاء فیها25وتحدیدا في المادة بالوقایة من الفساد ومكافحته

إلى دج 200.000سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر ) 02(من سنتین 
:دج1000.000

ه أو منحه إیاها بشكل كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علی-
مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان 

.آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
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سواء ،كل موظف عام طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة-
لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو امتناع عن أداء عمل من 

."واجباته

كان عاجزا)01-06القانون ( نبغي الإشارة أن المشرع قبل هذا القانون غیر أنه ت
، عالجة الرشوة بكل صورها وأنواعها بطریقة شكلیةاكتفى بمحیث ،على تعریف الرشوة

من خلال المادة عریف قانوني محدد لهذه الجریمة في ذلك الوقت یمكن ونظرا لغیاب ت
جریمة الرشوة تفترض عموما "هذه الجریمة على النحو التالي السالفة الذكر تعریف 

اجر بوظیفته وعود ویتوأهبات أو ، أحدهما یطلب أو یقبل عطایامساهمة شخصین
.)1(")الراشي(الأول عن واجباته تحویلهدف بهباته ووعوده إلى ، والثاني ی)المرتشي(

:في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادتعریف الرشوة -2/أ

من اتفاقیة الأمم 02في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة تم تحدید مفهوم الرشوة
:المتحدة لمكافحة الفساد على النحو الأتي

مستحقة أو عرضها علیه أو وعد موظف عمومي بمزیة غیر : "....الفقرة الأولى
منحة إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص 

بفعل ما لدى أداء قیامالأو یمتنع عن لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ماأو كیان آخر
".واجباته الرسمیة

مباشر موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غیر التماس : "...الفقرة الثانیة
آخر لكي سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان ،مزیة غیر مستحقة

".واجباته الرسمیةأداءلدى فعل ماأو یمتنع عن القیام بیقوم ذلك الموظف بفعل ما

.16، 2010موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1-
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: للرشوةالفقه الجنائيتعریف- ب

: وضع الفقه الجنائي عدة تعریفات لجریمة الرشوة نذكر منها ما یلي

الاتجار بأعمال الوظیفة أو الخدمة أو : "الرشوة على أنهاأحسن بوسقیعةعرف
منفعة بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد بها أو أیة ،استغلالها

.)1("أخرى لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه

أو قبول أو أخذ نقود سلوك ینطوي على طلب: " وعرفها الألفي حسن محمد بأنها
مقابل أداء ،وذلك لنفسه أو لغیره،أو من حكمهو أیة فائدة أخرى من جانب الموظفأ

.)2("عمل أو الامتناع عن أداء عمل أو الإخلال بواجبات الوظیفة مع علمه بذلك

اتجار الموظف في أعمال وظیفته عن طریق : "كما عرفها أبوسیم یاسین بأنها
لحاجة أو التفاهم معه على قبول ما عرض لآخر من فائدة أو الاتفاق مع صاحب ا

أو الامتناع عن أداء عمل داخل في وظیفته أو دائرة اختصاصه إذا اشترط ،عطیة
.)3("القانون أن یكون العمل المطلوب من المرتشي داخلا في وظیفته

اتفاق بین شخصین یعرض أحدهما على الآخر : "جندي عبد المالك بأنهاوعرفها
عن عمل یدخل في وظیفته أو جعلا أو فائدة ما فیقبلها لأداء عمل أو الامتناع 

.)4("همأموریت

بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، جرائم الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، دار أحسن 1-
.35، ص 2004هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الألفي حسن محمد، أسالیب مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، الریاض، 2-
.68، ص 1986، 03مملكة العربیة السعودیة، العدد ال

، بالموقع 27/09/2007أبو سیم یاسین، جریمة الرشوة في قانون العقوبات السوري، مقال منشور بتاریخ 3-
httpالالكتروني  :www.barasy.com

.03، ص 1932، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، 4ج-2عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، ججندي-4
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واسع الرشوة بمعناها ال: " عرفها الدكتور فتوح الشاذلي على النحو التاليفي حین 
بمقتضاه یحصل،وظف وبین من یطلب خدماتهالأصل من اتفاق بین المتتكون في

نظیر أدائه لعمل من أعمال وظیفته أو امتناعه عن الموظف على فائدة أو وعد بفائدة
فهي على هذا النحو رابطة بین الموظف وصاحب المصلحة یحصل ،أداء هذا العمل

.)1("بمقتضاه الموظف على العطیة أو الوعد بها

شخصین هما الموظف أو من في حكمهمساهمةفجریمة الرشوة عموما تفترض 
یطلب أو یقبل ما یعرض علیه من عطیة أو وعد بها مقابل قیامه بعمل أو امتناعه عن 

، والشخص الآخر وهو "المرتشي" لإخلال بواجباته ویسمى عمل من أعمال وظیفته أو ا
و من في وعد بها إلى الموظف ألذي یتقدم بالعطیة أو الصاحب المصلحة أو الحاجة ا

، "الراشي"سمي یمنه و نع عنه أو یقبل ما یطلبه المرتشيلیؤدي له العمل أو لیمتحكمه
إتمام الاتفاق بینهما على فيطرف ثالث یسعىغیر أنه قد یتوسط بین المرتشي والراشي

.)2("وسیطا"الرشوة یسمى 

:الحكمة من تجریم الرشوة-2

الجریمة أن الحق المعتدى علیه من خلال ارتكاب هذه فيتكمن علة تجریم الرشوة
على اتجار حیث یترتب،أساسي لكل مجتمع منظمهو نزاهة الوظیفة العامة، وهو حق 

تها وهیبة الموظف المنحرف بالوظیفة العامة واستغلاله لها لفائدته الخاصة إهدار لهیب
الدولة وحیادهم ویحط وظفين العدالة وتشكیك في أعمال ملمیزاواختلال ،الموظف نفسه

.16سابق، ص مرجع ، ...جرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، ال1-
سابق، مرجع ، ...والرقابة في التشریع الجزائريبن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة 2-

.68ص 
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من ، فهي جریمة تنال من شرف السلطة ونزاهتها ومالها في نفوس الناس )1(من قدرهم
إلى يفوتضبسیر العمل العاملمفاسد جمة، فهي تخل احترام وهیبة، وهي بذلك مدخل 

، كما أنها تنطوي على )2(إثراء البعض بغیر حق عن طریق الاتجار بالوظیفة العامة
المساواة بین المواطنین إذ یحصل المواطن على الخدمة لابمبادئ العدالةإخلال 

عتبارها حقا له وواجبا على الدولة وإنما باعتبار أنه قادر على الحصول علیها بحكم با
فالرشوة،)3(وضعه المالي، ولا یحصل علیها من له حق فیها بحكم وضعه المالي أیضا

تشوه العلاقة التي تربط ما بین الدولة والمواطنین والتي ینبغي أن تخضع بهذا المعنى
.)4(للقانون وتبتغي المصلحة العامة

خلال تجریمه لهذا السلوك تكمن في الحكمة التي ابتغاها المشرع من ن وعلیه، فإ
بوقایتها من صور السلوك المختلفة التي تصدر ،حمایته للوظیفة العامةفي شمول رغبته

من وقار الدولة اس بنزاهتها والدنو بهیبتها والحطعن شاغلها ویكون من شأنها المس
وحمایة الناس من جشع ،مرافقها ومؤسساتهامننتها في نظر جمهور المستفیدیناومك

.الموظفین

بات صارمة، وأصدرت یها بعقو وعاقبت علجل هذا جرمت كل الشرائع الرشوةمن أ
لسلامة ضمانا ،وتسهیل الكشف عنها ومكافأة من یرشد إلیهاقوانین لمواجهتها ومكافحتها

.)5(یها موظفو الدولة، وصیانة المصالح العامة التي یشرف علجهاز الإدارة

جریمة الرشوة، دراسة تاصیلیة مقارنة تطبیقیة، مذكرة ماجستیر، قسم یاسر بن ناصر السمیري، الموظف العام في-1
العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

.37هـ، ص 1432/1433
.60ابق، ص سمرجع ، ...میةكریمة علة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمو - 2
محمود محمد عطیة معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني، - 3

. 102، ص2009/2010رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
.15-14سابق، ص مرجع ، ...خاصقوبات، القسم المحمد نجیب حسني، شرح قانون الع- 4
.38یاسر بن ناصر السمیري، المرجع السابق، ص - 5
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:الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة: ثانیا

ضروریا لا احتمالیا، وهذا التعدد جریمة الرشوة من الجرائم التي یكون فیها التعدد 
هو الذي أدى إلى تولد نظامین تشریعیین للرشوة، بحیث تختلف الأحكام القانونیة لكل 

.ویتمثل هذین النظامین في نظام أحادیة الرشوة، ونظام ثنائیة الرشوة،منهما

:نظام أحادیة جریمة الرشوة-1

یرتكبها الموظف العام ومن في )1(یعتبر هذا النظام أن الرشوة تشكل جریمة واحدة
ویعد فاعلا أصلیا سواء ساهم مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكابها ،حكمه

،الوعد أو التهدید أو بإساءة استعمال السلطة أو التحایل أو التدلیس الإجراميأوبالهبة 
لحال بالنسبة هذا النظام یعد شریكا فقط، كما هو افحسب،)الراشي(صاحب الحاجةأما 

.)2(والراشي إذا توفرت أركان الاشتراكللوسیط بین المرتشي

ن هذا النظام یقوم على أن جوهر الرشوة إنما هو الاتجار بأعمال علیه، فإوبناء
الوظیفة أو الخدمة أو المساس بنزاهتها، ففي ظله تنعدم التفرقة بین الرشوة الایجابیة 

،)3(هي التي یرتكبها المرتشي،توجد عندئذ سوى جریمة واحدةبحیث لا ،والرشوة السلبیة
،على اعتبار أن الضحیة في هذه الجریمة هي الوظیفة العامة الموكلة إلى الموظف

وبالتالي فكل جریمة رشوة تقع فهو فاعلها الأصلي ولا ،الجریمةتوالذي لولاه لما ارتكب
.)4(یكون غیره إلا شریكا له

محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، الدار -1
.354، ص 2001العلمیة الدولیة، دار الثقافة، عمان، الأردن، 

.63سابق، ص مرجع ، ...القانوني لمكافحة الرشوةنظامموسى بودهان، ال- 2
محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات - 3

.401، ص 1991والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
عنابة، الجزائر،الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع،منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء - 4

.60، ص 2012
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لعقاب إذا من االراشيإفلاتأن یؤدي إلى نظام یمكن الغیر أنه في رأینا هذا
في الاشتراك هو ما یشكل شروعا، و هذا الأخیر ذلكورفض عرض الرشوة على الموظف

العقاب على الشروع في تمنع من وحیث أن القواعد العامة ،في ارتكاب جریمة الرشوة
اعتبار یؤدي إلىهذا النظامكما أنتلك یفلت من العقاب،ن الراشي بمحاولتهالاشتراك فإ

فلولاه لما وقعت ،ي بارز في قیام الجریمةدالراشي مجرد شریك مع أنه یقوم بعمل ما
.وهو بذلك مثل المرتشي سواء بسواء،الجریمة

:نظام ثنائیة الرشوة-2

جریمتین مستقلتین ون من إلى فعل الرشوة على أساس أنه یتكهذا النظام ینظر
تحقق فیها جریمة المرتشي والتي ت،أي بتعبیر آخر أن جریمة الرشوة مزدوجةومنفصلتین،

أخذ المقابل أو یقبل الوعد به أو یطالبه، وجریمة الراشي والتي تتحقق حینما یعطي بأن ی
بران فاعلان لذا یعت،المقابل أو یعده بهأو یعرض صاحب الحاجة على الموظف العام 

لا تتحقق سابق أین یعتبر الراشي مجرد شریكعكس النظام الأصلیان كل واحد على حدة
جریمة ،جریمة ذات وجهینبهذا المعنىفهي،)1(سلمها المرتشيتجریمته إلا إذا قبلها و 

طلق على الأولى الرشوة الایجابیة وعلى الثانیة الرشوة ، ی)2(الراشي وجریمة المرتشي
.السلبیة

لمرتشي أو المقابل لتقوم في حق الراشي الذي یعطي: الایجابیةالرشوةجریمة-
.)3(یعده به أو یعرضه علیه

.63موسى بودهان، المرجع السابق، ص 1-
2-CATHRINE PREBISSY-SCHNALL, la pénalisation du droit des marches publics, éd
L.G.D J 2002, p 131.

.69بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص 3-



99

تتحقق بطلب المرتشي للمقابل أو بأخذه أو بقبوله : السلبیةالرشوةجریمة-
.بوظیفته من خلال أدائه للعمل أو الامتناع عن أدائهوذلك مقابل الانحراف ،)1(الوعد

:المشرع الجزائري من الرشوةموقف -3

نلاحظ أن المشرع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته25باستقراء المادة 
المرتشي في الفقرة الثانیة، وسلوكرم سلوك الراشي في الفقرة الأولىالجنائي الجزائري ج

ؤولیة سمح باستقلال الجریمتین في المس، مما یالرشوةثنائیةوهو  ما یعني أخذه بنظام
وة التي قد یرفضها ومن نتائج ذلك إمكانیة متابعة الراشي عن جریمة عرض الرشوالعقاب، 

والعكس صحیح، إذ یمكن مساءلة المرتشي عن الجریمة التي یطلبها حتى الموظف العام
، وعلیه تأخذ جریمة الرشوة )2(ولو رفض صاحب الحاجة أو المصلحة الاستجابة لطلبه

جریمة الرشوة السلبیة ویرتكبها الموظف صورتین مختلفتین هماحسب المشرع الجزائري
.یرتكبها صاحب المصلحةالرشوة الإیجابیة  والتي جریمة العام، و 

الفصل بین الجرائم المنسوبة إلى : "وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا بأن
یمكن لأحد ولا،الفاعلین یسمح بدون صعوبة عدم متابعة الراشي والمرتشي في وقت واحد

في وقت إلحاحه على متابعة الفاعل الآخرالفاعلین أن یعرقل ممارسة الدعوى العمومیة ب
.)3("واحد معه

الرشوة الایجابیة والسلبیة في نص وتنبغي الإشارة هنا أن المشرع جمع صورتي
مع تخصیص "رشوة الموظفین العمومیین"عنوان السالفة الذكر تحت 25واحد وهو المادة 

فقرة لكل صورة، عكس ما كان علیه الأمر في قانون العقوبات حیث كان ینص في 

وة كمظهر من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة قاشي علال، الرش1-
.03، ص 2008دیسمبر 03و 02لمكافحة الفساد، جامعة ورقلة، یومي 

.401خضري حمزة، المرجع السابق، ص 2-
.48، ص 1971العدد الأول، ، نشرة القضاة،05/01/1971قرار مؤرخ في ) الغرفة الجنائیة(المجلس الأعلى 3-
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129في حین نص في المادة ،مكرر على جریمة الرشوة السلبیة126و 126المادتین 
صدور قانون الوقایة من أن یتم إلغاء هذه المواد بعد قبل،على جریمة الرشوة الایجابیة

.الفساد ومكافحته

:صور تحقق رشوة الموظفین العمومیین: ثاثال

ة تظهر رشوة الموظفین العمومیین في صورتین هما الرشوة السلبی،هذكر كما سبق 
، والذین )جریمة صاحب المصلحة(الرشوة الایجابیة ، و )جریمة الموظف المرتشي(

.كافحتهمن قانون الوقایة من الفساد وم25زائري في نص المادة جمعهما المشرع الج

):جریمة الموظف المرتشي(جریمة الرشوة السلبیة-1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 25بتحلیلنا للفقرة الثانیة من نص المادة 
:یتبین لنا أن هذه الجریمة تقوم على الأركان التالیة

):صفة الجاني(الركن المفترض -أ

:على ما یلي01-06من القانون 25/02تنص المادة 

دج إلى 200.000لى عشر سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من سنتین إ"
كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة -: دج1000.000

غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر لأداء عمل أو الامتناع 
".عن أداء عمل من واجباته

لسلبیة أن یكون الجاني قیام جریمة الرشوة الأنه یتطلبهذه الفقرةمنیستفاد
، فالرشوة السلبیة هي إحدى جرائم الوظیفة العامة، وحقیقتها الإخلال بما اعاماموظف

ن صفة الموظف المختص هي من على ذلك فإ، وبناءتتطلبه تلك الوظیفة من التزامات
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إلى جرائم ذوي الصفة التي لا یكون فاعلها یجعلها تنتميالجریمة، مما أهم لوازم هذه 
.)1(في حین یكون غیره مجرد شریك،الأصلي إلا من اتصف بما نص علیه القانون

رض المتمثل في صفة غیر أنه لا یكفي لقیام هذه الجریمة توفر الركن المفت
، جرةالمتابالعمل الوظیفي محل الموظف العام، بل یجب أیضا أن یكون مختصا

فاختصاص الموظف العام بأداء عمل أو الامتناع عنه بمقابل هو شرط لقیام جریمة 
تنتفي إذا كان -كأساس للتجریم-، ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظیفةالرشوة السلبیة

، فالاختصاص بالعمل الوظیفي هو عنصر )2(الموظف غیر مختص بالعمل المطلوب منه
.)3(المشرع توافرها لقیام جریمة الرشوةمكمل للصفة الخاصة التي یتطلب 

:الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة- ب

النشاط : ناصر تتمثل فيتوفر عدة عن المادي لجریمة الرشوة السلبیة بیتحقق الرك
.وأخیرا لحظة الارتشاء،الغرض من الرشوةالإجرامي، محل النشاط، 

:النشاط الإجرامي-1/ب

-القبول-الطلب: فيالسلبیةتتمثل صور النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة
والأخذ

إلى الحصول ادة منفردة من جانب الموظف وتجاههایقصد به التعبیر عن إر : الطلب-
الجریمة متى توافرت باقي ، ویكفي الطلب لقیام )4(على منفعة نظیر العمل المطلوب أداؤه

حتى ولو رفض حتى ولو لم یصدر قبول من صاحب الحاجة أو المصلحة، بلأركانها

.65، ص 2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1-
.144سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف2-
.55سابق، ص مرجع ، ...جرائم المضرة بالمصلحة العامةقوبات الخاص، الفتوح عبد االله الشاذلي، قانون الع3-
علیاء عبد الكریم مهدي، جریمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنیا ودولیا، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، 4-

.51، ص 2016بیروت، لبنان، 
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غ السلطات العمومیة، إذ یشكل مجرد الطلب جریمة وسارع بإبلاصاحب المصلحة الطلب
.)1(واستغلالهاعن معنى الاتجار بالوظیفةفي حد ذاتهیكشفتامة كونه 

إرادة جادة للموظف أي یعبر عنیشترط في هذا الطلب أن یكون جدیا،غیر أنه 
، أما إذا صدر الطلب بدافع الهزل فلا تقع )محل الرشوة(في الحصول على المنفعة 

ذلك جریمة الرشوة، كما یشترط أیضا أن یصل الطلب إلى علم صاحب الحاجة سواء تم
،أو بصفة غیر مباشرة عن طریق وسیط عن المرتشيبصورة مباشرة من طرف الموظف

ة علم صاحب الحاجة بطلب الموظف المرتشي للمنفعة ولو لم یوافق فیكفي لقیام الجریم
.)2(علیها، بل حتى لو سارع بإبلاغ السلطات المختصة

بالعمل هقیامتلقي المقابل في المستقبل نظیر الموظف فيهو تعبیر عن إرادة: القبول-
طرف دي في جریمة الرشوة بتقدیم عرض من ویفترض القبول كصورة للركن الماالوظیفي،

صاحب الحاجة یعرض فیه مزیة غیر مستحقة على الموظف مقابل مخالفة ما تقتضیه 
الرفض وهو المطلوب إما،الوظیفة المسندة إلیه، والموظف یقف حیال ذلك أحد الموقفین

، لحاجةقانونا، وحینها لا تقوم الجریمة من جانب الموظف وإن قامت من جانب صاحب ا
. الجریمة منهما معاوحینها تقوم القبولوإما

أما إذا كان قبول ،وحقیقیایشترط في هذا القبول أن یكون جدیاهنا أیضا و 
في معرض الهزل أو أنه تظاهر بالقبول لضبط الراشي متلبسا فلا یسأل عن المرتشي

إیجاب من جانب صاحب كما یشترط أن یسبقه ،جریمة الرشوة لانتفاء القصد الجرمي
ینعقد الاتفاق ، عندئذالمصلحة وذلك بالتقاء قبول الموظف بإیجاب صاحب المصلحة

.)3(عرضهعمالأخیرلو عدل هذا وتقع جریمة الرشوة حتى

.75سابق، ص مرجع ، ...لتزویرأحسن بوسقیعة، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم ا1-
.52سابق، ص مرجع ، ...جریمة الرشوة ووسائل مكافحتها وطنیا ودولیا،علیاء عبد الكریم مهدي2-
.53، صنفس المرجع3-
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تلقي الموظف هویقصد ب، وهو الصورة الأكثر شیوعا والأوضح في جریمة الرشوة: الأخذ-
المزیة غیر المستحقة عاجلا غیر آجل، أي الاستلام الفوري للشيء المطالب به أو الفائدة

، ویستوي أن یكون )1(بوظیفتهأو العطیة، إذا أن المرتشي یحصل على ثمرة الاتجار 
نفسه أو بواسطة شخص آخر، فالعبرة بانتقال الشيء من الاستلام أو الأخذ من المرتشي

إلى المرتشي ودخول الفائدة لحوزته مادامت مصحوبة بقصد الحصول علیها، الراشي 
وهذه الصورة هي أسهل الصور من حیث الإثبات باعتبارها واقعة مادیة یجوز إثباتها 

. كافة الطرقب

:محل النشاط الإجرامي-2/ب

عن یتلقاه الموظف العام نظیر القیام بعمل أو الامتناعیقصد به المقابل الذي 
مزیة "من قانون مكافحة الفساد في 25/02قیام بعمل، ویتمثل هذا المقابل حسب المادة ال

، سواء كانت هذه المزیة ذات طبیعة مادیة كتقدیم سیارة أو ملبس أو "غیر مستحقة
التي یصیر فیها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتیجة معنویة كالحالةأو...ذهب

. مثلاظف المرتشي على ترقیة كحصول المو ،لسعي الراشي

:الغرض من الرشوة-3/ب

لا یكفي لقیام جریمة الرشوة السلبیة طلب أو قبول المرتشي للمزیة غیر المستحقة 
حب المصلحة وراء دفع الراشي أو صاأن یكون هناك غرض، بل ینبغيلنفسه أو لغیره

الذي یتاجر بالعمل الوظیفي للمرتشيدائماهذا الغرضیتعلقعلى أن،الفائدةللمنفعة أو 
فإن هذا الغرض 25/02، وطبقا لنص المادة )2(لمن یدفع ثمنهابه ویتخذه سلعة تؤدى

سلوك (في الامتناع عن القیام بعملأو) سلوك إیجابي(في قیام الموظف بعملإما یتمثل 

، 1984حسین مذكور، الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1-
.222ص 
.155سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، القانونیة لمكاف2-
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، كما )1(محققا على إثر القیام بهذا العمل أو الامتناع عنه مصلحة الراشي)سلبي
أو الامتناع عن القیام الموظف القیام به اشترطت نفس المادة أن یكون العمل الذي قبل

أو القانون ومیة، لقانون العام للوظیفة العممن صمیم اختصاصاته المسندة إلیه طبقا لبه 
.)2(الأساسي الخاص بالقطاع الذي یمارس وظیفته فیه

حالة عدم تحقق الغرض من الرشوة أو إخلال وتنبغي الإشارة إلى أنه حتى في 
الغرض ، مما یعني أنفعلاالموظف بوعده في تحقیق مصلحة الراشي فإن الجریمة تقوم

.)3(من الرشوة لا یعتبر ركنا من أركان الجریمة

: لحظة الارتشاء-4/ب

المطلوب أو یشترط لقیام الجریمة أن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء العمل 
الامتناع عن أدائه، وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن الجریمة لا تقوم إلا إذا كان 
الاتفاق الحاصل بین المرتشي والراشي سابقا لأداء العمل محل المكافـأة أو الامتناع 

.)4(عنه

ومن ثم لا تقوم الرشوة إلا إذا كان طلب المزیة أو قبولها سابقا للعمل الذي أداه 
للراشي، أما إذا كان طلب المزیة أو قبولها لاحقا أي إرضاءالمرتشي أو امتنع عن أدائه 

.جاء بعد أداء العمل أو الامتناع عنه، فلا محل للرشوة في هذه الحالة

.155سابق، ص مرجع ، ...لتشریع الجزائريمكافحتها في ازوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات 1-
.407سابق، ص مرجع ، ...عام في إطار الصفقات العمومیةخضري حمزة، آلیات حمایة المال ال- 2

: ، وفي هذا السیاق یأتي قرار مجلس قضاء وهران بتاریخ156حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
.60اة، وزارة العدل، الجزائر، العدد ، نشرة القض2356/2006، ملف رقم 19/03/2006

4 - Casse Crime 6-2-1968 Bc n° 37, 13-12-1972 Bc n° 391.
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: الركن المعنوي-ج

مها توافر القصد الجنائي بعنصریه العلم یشترط لقیاالرشوة السلبیة جریمة عمدیة
.والإرادة

، فیجب أن ة الأركان المكونة للجریمةبكافبمعنى أن یكون المرتشي عالما :العلم-1/ج
ب من قانون مكافحة الفساد، وأنه مختص كلیا أو /2بمفهوم المادة یعلم بأنه موظف عام

جزئیا بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه، وأن المزیة التي طلبها أو قبلها نظیر 
فإذا انتفى العلم ،العمل الوظیفي غیر مستحقة، ویجب أن یعلم ذلك عند الطلب أو القبول

.)1(لجنائيانتفى القصد اهذه العناصر بأحد

كما ینبغي أن ینصرف علم الموظف المرتشي إلى المقابل الذي یقدم إلیه وأنه 
نظیر العمل الوظیفي الذي یقوم به، فقد یعلم بوجود المزیة لكنه لا یعلم بقیام ارتباط بینها 

.، ومن اللحظة التي یتوافر فیها ذلك العلم تتحقق جریمة الرشوة)2(وبین العمل الوظیفي

مادیات الفعل من عیة إلى إتمام الحرة الوایجب أن تتجه إرادة المرتشي: رادةالإ -2/ج
عتقد الموظف خطأ أنه مختص بالعمل أو وضع فإذا اإحداث نتیجته الإجرامیة،أجل

فرا في اأي بدون طلب أو قبول من جانبه فلا یعتبر القصد متو المال له خلسة بدون علمه
تتجه إرادة الجاني إلى الاستفادة من المقابل، ویعني ذلك یجب كذلك أن و ، )3(هذه الحالة

، كما یتعین )4(وجوب أن تتجه نیته إلى الاستیلاء على العطیة بقصد التملك أو الانتفاع
ن تظاهر بقبول المزیة فإ،وحقیقیةجادة ، وأن تكونمختارةو ه الإرادة حرة أن تكون هذ

مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.83سابق، ص 

.للعطیة غرضا آخر غیر كونها مقابلا للعمل الوظیفي، كما لو اعتقد أنها هدیةویحدث هذا إذا اعتقد الموظف أن - 2
.72بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص - 3
هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون - 4

.63سابق، ص مرجع ، ...لتشریعات العربیةقارنا ببعض امكافحة الفساد الجزائري م
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فلا تقوم بذلك جریمة الرشوة في قصد تسهیل القبض على الراشي متلبسا بالجریمة
.)1(حقه

ي القصد الجنائأو عدم توافرمن الصعوبة إثبات توافروتنبغي الإشارة إلى أنه
، والتي یبقى الإثبات على عاتق النیابة العامةلدى الموظف المرتشي، وفي جمیع الأحوال

وف وملابسات یمكنها التدلیل على توافر القصد الجنائي لدى الموظف المرتشي من ظر 
.العلاقة بین الراشي والمرتشي

):جریمة الراشي(جریمة الرشوة الایجابیة -2

المادة الفقرة الثانیة من في الإیجابیةنص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة
بعدما كان هذا الفعل مدرجا ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد01-06من القانون 25

.من قانون العقوبات الملغاة129في المادة 

) الموظف المرتشي(إذا كانت جریمة الرشوة السلبیة تقتضي أن یتاجر الجاني ف
یتعلق الأمر فیها بوظیفته، فالأمر یختلف عن ذلك في جریمة الرشوة الایجابیة التي

حصوله على منفعة مزیة غیر مستحقة نظیر الموظفعرض علىیالذي بشخص الراشي 
قتضي ومن ناحیة أخرى إذا كانت جریمة الرشوة السلبیة ت،توفیرها لهبإمكان هذا الأخیر

ن المشرع لم یشترط صفة معینة في ، فإصفة معینة في الجاني وهي أن یكون موظفا عاما
.)2(جریمة الرشوة الایجابیة

ودراسة هذه الجریمة تقتضي منا التعرض لمختلف الأركان المكونة لها بدءا 
.ثم الركن المعنويلهابالركن المادي

64سابق، ص مرجع ... 01- 06من الفساد ومكافحته رقم بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة - 1
مرجع ... لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 2

.85سابق، ص 
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:الركن المادي في جریمة الرشوة الایجابیة-أ

حقة أو بمزیة غیر مستالركن المادي في هذه الجریمة بوعد الموظف العامیتحقق 
من أعمال عمل أو الامتناع عن أداء عملبأداء قیامهمنحه إیاها أو عرضها علیه مقابل 

عناصر أساسیة وهي السلوك المادي، المستفید ةوظیفته، وهذا الركن بدوره یتحلل إلى ثلاث
.من المزیة، والغرض من هذه المزیة

:السلوك المادي-1/أ

أو عرضها الوعد بالمزیة: الوسائل التالیةیتحقق السلوك المادي باستعمال إحدى
ن الغرض منه تحریض الموظف العامأو منحها، ویشترط أن یكون الوعد جدیا وأن یكو 

فمجرد الوعد یكفي لتمام ،إن قوبل الوعد بالرفضل بواجباته الوظیفیة، ولا یهمعلى الإخلا
الجریمة، ویستوي أیضا أن یكون الوعد بالمزیة أو عرضها أو منحها بشكل مباشر أو 

.)1(اء تم الوعد أو العرض مباشرة للموظف أو عن طریق الغیرغیر مباشر وسو 

:المستفید من الرشوة-2/أ

نظیر قیامه ره هو المستفید منهاالأصل أن تقدم المزیة إلى الموظف نفسه باعتبا
آخر غیر الموظف بأداء الخدمة المطلوبة منه، غیر أنه یجوز أن یكون المستفید شخصا

بتعیین شخص آخر یقدم إلیه المزیة ) الموظف العام(فقد یقوم الجاني ،)2(المقصودالعام
حتى وإن لم یكن ثمة اتفاق سابق بین الشخص المعین والجاني، وقد یقوم المتعامل 
المتعاقد مع الدولة أو الهیئات الخاضعة للقانون العام الذي یكون في موضع الراشي 

ففي هذه الصورة ،ولكن توجد صلة ما بینهماالمنفعة إلى شخص لم یعینه الجانيبتسلیم 

.73بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص - 1
مرجع ... جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، - 2

.86سابق، ص 
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ة إلى هذا الشخص ووافق علیها الجاني بالأجرة أو المنفعة المقدمتتحقق الفائدة إذا علم 
.)1(نظیر قیامه بالعمل لمصلحة الراشي

:الغرض من الرشوة-3/أ

لموظف المرتشي مزیة غیر مستحقة عندما یعد الراشي أو یمنح أو یعرض على ا
عمل من واجبات وظیفتهبالقیامیأمل مقابل ذلك من الموظف القیام أو الامتناع عننه فإ

، فإذا تم الاتفاق بینهما وقعت الجریمة ولو لم یتحقق للراشي ما كان یستفید منه الراشي
ینتظره من الموظف، كما تقع الجریمة ولو كان العمل المطلوب من المرتشي مضرا 

.)2(بالراشي

:وي في جریمة الرشوة الایجابیةالركن المعن- ب

جریمة الرشوة الایجابیة من الجرائم العمدیة التي یقتضي لقیامها توافر القصد
.الذي یقوم على عنصرین هما العلم والإرادةالجنائي

بالمزیة وإدراك أثناء وعده للموظف العامعلم بمعنى أن یكون الراشي على: العلم-1/ب
أنه بصدد ارتكاب جریمة قائمة القیام بعمل أو الامتناع عنهعلى أو المنفعة لحلمه 

.)3(بذاتها

أداء تمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى شراء ذمة الموظف وحمله على ت: الإرادة-2/ب
.بدافع المنفعة أو المزیة التي یقدمها لهعمل أو الامتناع عن أدائه

ر، تخصص بن سالم خیرة، جریمة الرشوة واستغلال النفوذ في الصفقات العمومیة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستی- 1
التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة 

.41، ص 2013/2014
..78سابق، ص مرجع ، ...جیز في القانون الجزائي العاممنصور رحماني، الو - 2
، ص 2008عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الأزراطیة، محمد غانم أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة - 3

187.
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:العمومیینالعقوبات المقررة لجریمة رشوة الموظفین :رابعا

وضع المشرع الجزائري لهذه الجریمة عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة وذلك على 
:النحو التالي

:العقوبات الأصلیة-أ

قب من قانون مكافحة الفساد نلاحظ أن المشرع الجزائري عا25باستقراء المادة 
) 02(من سنتین بصورتیها السلبیة والایجابیة بالحبس على جریمة رشوة الموظف العام

.)1(دج1000.000دج إلى 200.000سنوات، وبغرامة مالیة من ) 10(إلى عشر 

:العقوبات التكمیلیة- ب

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته50ائري بمقتضى المادة نص المشرع الجز 
–على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من -ومن ضمنها جریمة الرشوة
، وهي ذات العقوبات التكمیلیة )2(العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

.الإلزامیة والاختیاریة المقررة في جنحة المحاباة

وإن أخضع كل من ما یمكن ملاحظته بخصوص هذه الجریمة أن المشرع 
ي حالة للمساءلة الجزائیة حتى ف) صاحب المصلحة(والراشي ) الموظف العام(المرتشي 

ه الجریمة، إلا أنه وفي مجال الصفقات العمومیة تحدیدا عدم تحقق الغرض من وراء هذ
قام باستحداث صور أخرى للرشوة رغبة منه في ضمان عدم إفلات الجاني من العقاب 

أكبر قدر من الحمایة لهذه الصفقات نظرا لصلتها بالمال  العام من من جهة ولتحقیق 
.جهة أخرى

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون 25المادة - 1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون 50المادة - 2
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الفرع الثاني

ة المستحدثة في الصفقات العمومیةصور جرائم الرشو 

ن العامة فإعلى اعتبار أن الصفقات العمومیة هي أهم مسار تتحرك فیه الأموال
عن أداء وظیفته لعامحیث ینحرف الموظف ا،للفساد بشتى صورهذلك یجعلها عرضة

مما یؤدي بالمساس لخاصة على حساب المصلحة العامةمن أجل تحقیق مصلحته ا
بحسن سیر الإدارة العمومیة وفقدان ثقة المواطنین في نزاهة وعدالة الدولة، وهو ما دفع 
المشرع الجزائري إلى تجریم هذه الظاهرة على النحو الذي رأیناه سابقا، كما قام باستحداث 

ت أي سعیا منه في سد كافة الثغرات وضمانا لعدم إفلاصور وأشكال أخرى لهذه الجریمة 
.أحد من العقاب

ن الوقایة من الفساد ثها المشرع في قانو ر التي استحدتتمثل أهم هذه الصو 
وجریمة تلقي الهدایا )أولا(الصفقات العمومیة جریمة قبض العمولات فيومكافحته في

).ثانیا(

:جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة: أولا

من قانون الوقایة من الفساد 27علیه في المادة اقبوهو الفعل المنصوص والمع
:، والتي جاءت كما یلي"الرشوة في مجال الصفقات العمومیة"تحت تسمیة ومكافحته

نة وبغرامة من س) 20(سنوات إلى عشرین )10(یعاقب بالحبس عن عشر"
دج كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض 2000.000دج إلى 1000.000
ه، بصفة مباشرة أو غیرها مباشرة، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة لنفسه أو لغیر 
مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إجراءتحضیر أو 
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الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة 
.)1("المؤسسات العمومیة الاقتصادیةذات الطابع الصناعي والتجاري أو 

:أركان جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة-1

أعلاه أن جریمة قبض العمولات في الصفقات 27یستفاد من نص المادة 
والركن )صفة الجاني(الركن المفترض : ثلاث أركان وهيتوافرت العمومیة لا تقوم إلا إذا

.المادي وأخیرا الركن المعنوي

):صفة الجاني(الركن المفترض -أ

بوضوح صفة الجاني في من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته27حددت المادة 
ب منه، /2بمفهوم قانون الفساد لاسیما المادة " كل موظف عمومي"هذه الجریمة بعبارة 

صالح الدولة أو الجماعات المحلیة أو غیر أنها حصرت الموظف العمومي الذي یعمل ل
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 
أو التجاري أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مستبعدة الطوائف الأخرى من 

.)2(فینالموظ

:الركن المادي- ب

ین أن الركن المادي یتبالفساد ومكافحتهمن قانون الوقایة من 27المادة باستقراء 
.النشاط الإجرامي والمناسبة: یقوم على وجود عنصرین همالهذه الجریمة 

، في حین أشارت الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد إلى ما لا وجود لهذه الجریمة في الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد- 1
تلتزم الدول الأطراف باتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة : "بنصها3مقطع 11یقترب من ذلك المعنى في المادة 

".لمنع ا لشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح الصفقات
لفساد ومكافحته، الجزء فقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من امحمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالص-2

.88سابق، ص مرجع ، ...الثاني
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:النشاط الإجرامي-1/ب

في ) موظف العامال(حصر المشرع النشاط المكون لهذه الجریمة في قیام الجاني 
أو طبیعتها كان نوعهاقبض أو محاولة قبض عمولات والمتمثلة في أجرة أو منفعة مهما 

نفسه نظیر قیامه بأداء الخدمة المطلوبة بوسواء قبضها هوسواء كانت مادیة أو معنویة،
حتى وإن لم یكن هناك اتفاق سابق بین ه، أو تم تقدیمها إلى شخص آخر قام بتعیینهمن

.)1(الشخص المعین والجاني

:المناسبة-2/ب

العمومیة أن یقبض الجاني عمولته تقتضي جریمة قبض العمولات في الصفقات 
بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة 

الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات : وهي)2(أو إحدى الهیئات التابعة لها
سات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤس

.العمومیة الاقتصادیة

:الركن المعنوي في جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة-ج

التي تقوم الجرائم العمدیةتعد جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة من 
.على العلم الإرادة

بمعنى أنه یبیع ن ما یقوم به هو متاجرة بالوظیفة،یجب أن یعلم الموظف بأ:العلم-1/ج
ینبغي أن ، و )3(جریمةالانتفت فإذا انتفى علمه بذلك،ویشتري في وظیفته كأي سلعة

مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.173سابق، ص 

.173ص نفس المرجع،- 2
بیضون، الرشوة وتبییض الأموال من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي نادیا قاسم - 3

.44، ص 2008الحقوقیة، لبنان، 
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ممن هم في حكم وعلى صفته الخاصة وكونه موظفا عاما أینصب علم الموظف
رها والمكلفة بالتحضیر أو وبأنه یمثل إحدى الهیئات التي سبق ذك، )1(الموظف العام

التفاوض لإبرام الصفقات العمومیة، وكذا علمه بأن ما یقدم له من أجرة أو فائدة إجراء
ا وبین العمل یعلم بوجود المزیة لكنه لا یعلم بقیام ارتباط بینهفقد ،لقاء عمله الوظیفي

.الوظیفي، ومن اللحظة التي یتوافر فیها ذلك تتحقق جریمة الرشوة

أیضا أن تتجه إرادة الجاني المرتشي إلى قبض أو یتطلب القصد الجنائي : الإرادة-2/ج
لذلك یقوم غیره بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، محاولة قبض منفعة أو أجرة لنفسه أو ل

القصد الجنائي في هذه الجریمة بمجرد انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرم 
رة أو الفائدة مع علمه من خلال الإخلال بمبادئ سیر الصفقات العمومیة وقبضه الأج

.بأنها غیر مبررة وغیر مشروعة

كما یجب أن یتوفر القصد الخاص المتمثل في نیة الموظف العام الاتجار بأعمال 
أي مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومیة من أجل الحصول على تلك ،وظیفته
.المنفعة

كما ،وملابسات كل قضیةمن ظروفویمكن للقاضي استخلاص هذا القصدهذا،
الشهود و ثبات بما في ذلك الكتابة أي بكافة وسائل الإ،وفقا للقواعد العامةإثباتهیكمن 

. )2(القرائنو 

:قمع جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة-2

باستقراء النصوص القانونیة التي تنظم أحكام جریمة قبض العمولات في الصفقات 
.عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیةنجد أن المشرع خصص لمرتكب هذه الجریمةالعمومیة

.173سابق، ص مرجع ... مكافحتها في التشریع الجزائريزوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات - 1
.174، ص نفس المرجع- 2
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:العقوبات الأصلیة-أ

أن المشرع انون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن ق27یتضح من خلال المادة 
سنة وبغرامة ) 20(ین سنوات إلى عشر ) 10(یعاقب على هذه الجریمة بالحبس من عشر 

.دج2000.000دج إلى 1000.000من 

:العقوبات التكمیلیة-ب

لجزائري على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم نص المشرع ا
المنصوص علیها في هذا القانون ومنها جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة، 
یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

وهي ذات العقوبات التكمیلیة الإلزامیة ، )1(ا في قانون العقوباتالمنصوص علیه
.لتي سبق دراستها في جنحة المحاباةوالاختیاریة ا

103، 103في حین عاقب المشرع المصري على هذه الجریمة في المواد 
حیث جعل لها عقوبة أصلیة من قانون العقوبات المصري،مكرر 104و، 104مكرر،

وهي السجن المؤبد وعقوبة أخرى تكمیلیة وجوبیة وهي الغرامة النسبیة التي لا تقل عن 
.ألف جنیه ولا تزید على ما أعطى أو وعد به

أما المشرع الفرنسي فقد قرر لمرتكب هذه الجریمة عقوبة الحبس لمدة عشر 
المتمثلة فيقوبات التكمیلیة إلى العأورو إضافة 150.000ة قدرها سنوات وغرام

الوطنیة والعائلیة، الحرمان من ممارسة وظیفة عامة، و الحرمان من الحقوق المدنیة 
.)2(متعلیق ونشر الحكو المصادرة، 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون 50المادة - 1
2 - Art 432-17. 433-22 du n.c.p



115

:جریمة تلقي الهدایا: ثانیا

ایة من الفساد تعتبر جریمة تلقي الهدایا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوق
ظر وذلك بالنالرشوة في مجال الصفقات العمومیةوهي تعتبر صورة من صور ومكافحته،

من قانون الوقایة من الفساد 38إلى عمومیة النص الذي جاء بها وهو نص المادة 
ر مستحقة یحصل علیها الموظف العامالذي جاء شاملا لكل هدیة أو مزیة غیومكافحته

، مما یعني أن )1(في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامهمن شأنها التأثیر 
لب مهام الموظف المكلف هذه الجریمة طالما أنها تدخل في صالصفقات العمومیة معنیة ب

.بإبرام هذه الصفقات

یعاقب بالحبس من ستة : "على ما یليالسالفة الذكروفي هذا الصدد تنص المادة 
دج كل موظف 200.000دج إلى 50.000امة من وبغر ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(

عمومي یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر 
.إجراء أو معاملة لها صلة بمهامه

."ویعاقب الشخص مقدم الهدیة بنفس العقوبة

:أركان جریمة تلقي الهدایا-1

الركن المفترض، النشاط : تقوم جریمة تلقي الهدایا على ثلاثة أركان هي
.الإجرامي، والركن المعنوي

:)صفة الجاني(الركن المفترض -أ

یامها توافر صفة تعد جریمة تلقي الهدایا من جرائم ذوي الصفة التي یشترط لق
،بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمعینة في الجاني وهي صفة الموظف العام

سابق، مرجع ، ...والرقابة في التشریع الجزائريبن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة -1
.85ص 
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وهو ،لقیام جریمة تلقي الهدایا، فهي لا تقع إلا بوجودهوهذه الصفة تعتبر شرطا جوهریا 
.)1(أمر سابق على توافر الأركان العامة للجریمة

:)الركن المادي(الإجراميالنشاط- ب

ا یقوم السالفة الذكر أن النشاط الإجرامي لجریمة تلقي الهدای38المادة من یستنتج 
هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر عندما یقبل الموظف العام

.إجراء ما أو معاملة ما لها علاقة بمهامه، كما یلحق التجریم مقدم الهدیة

:قبول هدیة أو مزیة غیر مستحقة-1/ب

یفترض القبول كصورة للركن المادي في هذه الجریمة إیجابا صدر من صاحب 
تحت عنوان تلقي الهدایا، ما 38نص المادة المصلحة على قبول الهدیة، حیث جاء

.)2(یعني استلام الهدیة وقبولها

جریمة الرشوة السلبیة التي یتحقق فیها القبول سواء تسلمها الجاني وعلى خلاف
ن جریمة تلقي الهدایا لا تقوم إلا الحصول علیها عند قضاء الحاجة، فإبالفعل أو وعد ب

.)3(ولیس مجرد قبولهامقدمها للموظف العامدیة من طرف بالتسلیم الفعلي لله

خلاقا لجریمة الرشوة السلبیة الحاجةكما أن المشرع لم یربط تلقي الهدایا بقضاء 
.)4(التي ربط فیها المشرع قبول الهدایا بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه

ن المشرع لم یحدد نوع الهدیة أو المزیة غیر المستحقة، غیر أن من جهة أخرى فإ
یمكن أن یصدق علیها مدلول فإنه الجریمة ما دامت تعد صورة من صور جریمة الرشوة 

.86، ص السابقالمرجع،بن عودة صلیحة- 1
.198زولیخة، المرجع السابق، ص زوزو - 2
87بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص- 3
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم ا- 4
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117

الهدیة أو المزیة هذه و ، )1(المزیة التي یعرضها الجاني على الموظف في جریمة الرشوة
.ة على النحو الذي رأیناه سابقاتأخذ عدة معاني وصور فقد تكون مادیة أو معنوی

:ن یكون قبول الهدیة من شأنه التأثیر في سیر إجراء ما أو معاملة ماأ-2/ب

أن المشرع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته38یتضح من خلال المادة
من شأنها أن تؤثر في لهدیة التي تلقاها الموظف العاماشترط في هذه الجریمة أن تكون ا

ن أو حصر نوع الإجراء دون أن یقوم بتبیا،سیر إجراء ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه
. الذي یقصده

سلبیة في شرط تلقي الموظف وتتفق جریمة تلقي الهدیة مع جریمة الرشوة ال،هذا
تقوم فلا فیهث الهدیة قبل البث في الأمر محل الجریمة، أما إذا تلقاها بعد البالعام

.)2(على اعتبار أن الهدیة أو المكافأة اللاحقة غیر مجرمةالجریمة،

:الركن المعنوي لجریمة تلقي الهدایا-ج

التي تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصریة تلقي الهدایا من الجرائم العمدیةجریمة
.العلم والإرادة

بكافة العناصر المكونة اعالم)الموظف العام(بمعنى أن یكون الجاني: العلم-1/ج
بأن مقدم الهدیة له حاجة لدیه، أي أن المقابل الذي یقدم إلیه هو ، فیجب أن یعلمللجریمة

، فقد یعلم الموظف بوجود الهدیة ولكنه لیس على )3(نظیر العمل الوظیفي الذي یقوم به
عتقد الموظف أن اویحدث هذا إذاالوظیفي،ن كان هناك ارتباط بینها وبین العملعلم إ

سابق، مرجع ، ...ريالعمومیة في القانون الجزائبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات-1
.114ص 

.88بن عودة صلیحة، المرجع السابق، ص - 2
.115بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص - 3
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للعمل الوظیفي كما لو اعتقد أنها هدیة تبررها للهدیة غرضا آخر غیر كونها مقابلا
.)1(صلات القرابة أو الصداقة

یجب أن تتجه إرادة الموظف العلم بالعناصر المكونة للجریمة،إضافة إلى:الإرادة-2/ج
وینبغي أن ،إلى تحقیق السلوك أو النشاط الإجرامي والذي یتحقق بقبوله الهدیة واستلامها

.تكون حرة ومختارة كشرط لقیام هذه الجریمة

:قمع جریمة تلقي الهدایا في الصفقات العمومیة-2

ایا نجد أن بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تنظم أحكام جریمة تلقي الهد
.المشرع الجزائري أورد لها عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

:العقوبات الأصلیة-أ

أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب المشرع على مرتكب هذه الجریمة بالحبس من ستة 
.)2(دج200.000دج إلى 50.000بغرامة مالیة من و )02(

:العقوبات التكمیلیة-ب

حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم نص المشرع الجزائري على أنه في 
المنصوص علیها في هذا القانون ومنها جریمة تلقي الهدایا في مجال الصفقات العمومیة، 
یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

الاختیاریة التي هي ذات العقوبات الإلزامیة و ، و )3(المنصوص علیها في قانون العقوبات
.جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي سبق الإشارة إلیها في جنحة المحاباة

.89بن عودة صلیحة، المرجع السابق،  ص - 1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون 38المادة - 2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون 50المادة- 3
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من 105حسب المادة أما المشرع المصري فیعاقب على جریمة تلقي الهدایا 
بعقوبة أصلیة تتمثل في السجن، وعقوبة تكمیلیة تتمثل في قانون العقوبات المصري

.لتي لا تقل عن مائتي جنیه ولا تزید عن خمسمائة جنیهالغرامة النسبیة ا

المطلب الثاني

جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

من قانون الوقایة من 35الجریمة في المادة نص المشرع الجزائري على هذه
من قانون العقوبات 123، وقد سبق له معالجتها من خلال نص المادة الفساد ومكافحته

Délit" جنحة التدخل"ویطلق على هذه الجریمة في التشریع الفرنسي مصطلح ،الملغاة
de l’intervention 1("جنحة التربح"، أما التشریع المصري فیسمیها(.

خلال التطرق لتعریفها والحكمة من یه سنعمل على دراسة هذه الجریمة من وعل
وأخیرا العقوبات المقررة ) الفرع الثاني(التي تقوم علیها ثم الأركان)الفرع الأول(تجریمها 

).الفرع الثالث(لها 

الفرع الأول

غیر قانونیة والحكمة من تجریمهاتعریف جنحة أخذ فوائد بصفة

تتمتع الوظیفة العامة بنوع من النفوذ أو الجاه أو السلطان فهي تمنح شاغلها 
كالسلطة الممنوحة له في مجال إبرام وتنفیذ ات لكي یتمكن من القیام بأعمالها،صلاحی

غل هذه الصلاحیات الصفقات العمومیة، ویتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا یست
بل علیه توظیفها فیما یحقق أهداف الوظیفة التي یشغلها، فالاستغلال لأغراضه الخاصة

، ...الوقایة من الفساد و مكافحتهمحمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون-1
.94سابق، ص مرجع 
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ا یفقد ثقة المواطنینكمقیقیة لها،الشخصي للوظیفة العامة یؤدي إلى تعطیل الواجبات الح
.)1(مما یؤدي إلى الإضرار بالأهداف العامة للأجهزة الإداریةفي موظف الدولة

:تعریف جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: أولا

أو یقصد بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة قیام الموظف العام بالحصول 
بدون حق على ربح أو منفعة أو فائدة من عمل من محاولة الحصول لنفسه أو لغیره

ویسعى إلى تحقیق هذه الجریمة أن الجاني موظف عامأعمال وظیفته، وتفترض
بحا أو منفعة، ولكنه یخون الأمانة المصلحة العامة في نزاهة وغیر مبتغ لنفسه أو غیره ر 

ولا , منفعةیستغل اختصاصات وظیفته للحصول أو محاولة الحصول على ربح أو بأن 
.)2(یشترط لقیام هذه الجریمة حدوث ضرر للدولة

فجوهر هذه الجریمة هو استغلال أعمال الوظیفة العامة التي یختص بها الجاني 
ثلها مثل باقي أغلب جرائم الفسادبقصد تحقیق الربح، فهي إذا من جرائم الوظیفة العامة م

وخصوصا الرشوة، وإن كان الاختلاف بین الجریمتین یكمن في أن الرشوة جوهرها اتجار 
تعاقب 35جریمة المنصوص علیها في المادة ذات أعمال الوظیفة، في حین أن الفي 

على استغلال الوظیفة ذاتها للحصول على ربح أو منفعة من أعمالها، وقد یلجا الموظف 
.)3(یفة حتى لا یقع تحت طائلة النصوص المجرمة للرشوةإلى أخذ فائدة من أعمال الوظ

مة غسل الأموال في النظام سعد بن سعید بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جری- 1
السعودي، مذكرة ماجستیر، تخصص السیاسة الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة 

.62، ص 2009للعلوم الأمنیة، 
.286سابق، ص مرجع ، ...مالیة للحد من الفساد الوظیفيعادل السن، آلیات المتابعة ال- 2
.87سابق، ص مرجع ، ...ساد في مجال الصفقات العمومیةعلة، جرائم الفكریمة- 3
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:ریم فعل أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالحكمة من تج: اثانی

لا یكاد یختلف الأمر هنا عم رأیناه في الجرائم السابقة وجرائم الفساد عموما، حیث 
ة الوظیفة ى نزاهة ومصداقیتكمن العلة من وراء تجریم المشرع لهذا الفعل في الحفاظ عل

الخاصة، بمعنى أن تحقیق منافعهومنع الموظف من الاتجار بها واستغلالها لالعامة
.یكون الباعث على الأداء هو الصالح العام ولیست البواعث الفردیة

مانة والنزاهة والإخلاص فالمشرع یفرض على الموظف العام أن یتحلى بواجب الأ
، ومن )1(وأن یسعى دائما لتحقیق المصلحة العامة أثناء قیامه بمهامه الوظیفیةلوظیفته
ن متعارضتین، الأمر الذي یترتب عنه إهدار نه یحظر علیه الجمع بین صفتیهنا فإ

للموظف أن المشرعلم یسمح، ولهذاوالمساس بمبدأ المنافسة الشریفةالمصلحة العامة
د أو صفقة تبرمها الإدارة ة أو غیر مباشرة من أي عقیكون طرفا أو مستفیدا بصفة مباشر 

، لأن من شأن ذلك أن یجعله یحابي مصلحته والتي یشرف علیها أو یتولى إدارتهاالعامة
، كما أن هذا )2(ویسعى إلى تحقیقها بشتى الوسائل على حساب المصلحة العامةالخاصة

ین للفوز بالصفقة بحیث الأمر یجعله منافسا بطریقة غیر مشروعة مع باقي المرشح
یستطیع التفوق علیهم نظرا لسلطة الإدارة أو الإشراف التي یتمتع بها على هذه 

.)3(الصفقة

الفرع الثاني

أركان جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

)أولا(الجاني صفة : كان تتمثل فيأر جنحة اخذ فوائد غیر قانونیة ثلاثةتقوم 
).ثالثا(وأخیرا الركن المعنوي ) ثانیا(والركن المادي 

.33، ص 2011مخلد إبراهیم الزعبي، جریمة استثمار الوظیفة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، -1
119سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف-2
.120، ص المرجعفسن- 3
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:صفة الجاني: أولا

02ا عاما بمفهوم المادة موظفهذه الجریمةیشترط المشرع أن یكون الجاني في 
أو مزایدات أو مناقصات أو من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وأن یدیر عقودا

ع في عملیة ما أو مكلفا بإصدار أذون الدفأو موظفا عامات أو یشرف علیها، مقاولا
ویأخذ منه فوائد مهما كان نوعها، بمعنى آخر أن یتولى مسؤولیات تمنحه مكلفا بتصفیتها

أي أن یكون مدیرا أو ،تلقى منها فائدةوأسلطة فعلیة بشأن الصفقة أو العملیة التي أخذ 
ي أن یكون مختصا للقیام بهذه العملیات وهو ما یعن،مشرفا على العملیات المذكورة

وتدخل في صلب أعمال وظیفته، فلا یمكن تصور قیام هذه الجریمة بدون هذا 
.الاختصاص أو هذه السلطة التي تحقق الرابطة بین المال والمشروع أو العملیة المعنیة

فائدة لا یشترط أن یكون الموظف مختصا وحده بكل العمل الذي تربح أو أخذو هذا، 
، بمعنى )1(منه وإنما یكفي أن یكون مختصا بجزء منه، فهذا القدر كاف لقیام هذه الجریمة

أنه حتى تقوم الجریمة ینبغي أن یكون العمل داخلا في اختصاص الموظف وقت ارتكاب 
كما في حالة لو تجاوز الموظف زئیا، أما إذا لم یكن الأمر كذلكالفعل كلیا أو ج

أو أقحم نفسه في عمل لا یدخل ضمن اختصاصه فلا تقوم هذه الجریمة ولو صهاختصا
.)2(ئهحصل على فائدة من ورا

د، هل یمكن مساءلة الموظف بعد تركغیر أن السؤال الذي یطرح في هذا الصد
.؟)الموظف السابق(وظیفته 

لا أنه إللوظیفة، ل الموظف العام عن أعماله بعد تركه طبقا للقاعدة العامة لا یسأ
فیما یخص جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة نجدها تشكل استثناء على هذه القاعدة، 
حیث یجرم المشرع على ارتكاب هذا الفعل حتى بعد انتهاء أو ترك الموظف لوظیفته، 

.90كریمة علة، المرجع السابق، ص - 1
.414خضري حمزة، المرجع السابق، ص - 2
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بحیث یمنع ،لتاریخ انتهاء تولیه أعمال وظیفتهسنوات التالیة) 05(ا خلال الخمس وهذ
ت تخضع لإدارته أو ترة أخذ أو تلقي أي فائدة في أي عملیة كانعلیه خلال هذه الف

وإقدامه مثلا على الاستقالة بعد تهیئة ظروف إشرافه، وذلك بهدف تجنب تلاعب الموظف
.)1(ارتكاب الجریمة لیكون بعدها قادرا على التنفیذ دون متابعة أو جزاء

العلاقة الوظیفیة بأي ن الغایة من وراء هذا التجریم حتى بعد انتهاء، فإوعلیه
ضمان حمایة أي شخص من العقاب من جهة، و طریقة كانت تكمن في تجنب إفلات

.المال العام من جهة أخرى

:الركن المادي: ثانیا

أن الركن من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته35یستفاد من نص المادة 
عمال التي المادي لهذه الجریمة یتحقق بقیام الجاني بأخذ أو تلقي فائدة من عمل من الأ

سواء كانت الفائدة له ا آمرا بالدفع أو مكلفا بالتصفیةأو كان فیهیدیرها أو یشرف علیها
أو لغیره، بمعنى أن یحصل الجاني على منفعة من العقود والمزایدات والمناقصات 

نفیذها أو والتي یتولى إعدادها أو إحالتها أو تت التي تدخل في نطاق اختصاصهاولاوالمق
.الإشراف علیها

فإن عناصر الركن المادي لهذه الجریمة تتمثل في النشاط الإجرامي ،وعلیه
. والمناسبة

:النشاط الإجرامي-1

أخذ أو تلقي یة في خذ فوائد بصفة غیر قانونیتمثل النشاط الإجرامي في جریمة أ
.بها من جراء العملیات التي یدیرها أو یشرف علیهافائدة أو الاحتفاظ

مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 1
.125سابق، ص 
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عمال التي معناه أن یكون للجاني نصیب من مشروع أو عمل من الأ:أخذ الفائدة-أ
تعود علیه بالفائدة، بمعنى حصوله على هذه الفائدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من 

عین في عملیة كان إبرام عقد أو تدخل لصالح متعامل مسواء ،جراء العمل الذي قام به
.صفقة

لفائدة بغض النظر عن وقت التسلیممعناه الحصول الفعلي على ا:تلقي الفائدة-ب
بمناسبة أن یكون ذلكأو بعدها علىء القیام بالعملیات المذكور آنفاسواء كان أثنا

.علیها شخص آخر لحسابه، وسواء حصل علیها بنفسه أو حصل)1(ممارسته لوظیفتها

إما بطریقة قبول هذه الفوائد غیر القانونیةتتحقق مادیات الجریمة بأخذ أو،إذا
وقت ارتكاب الجریمة یدیرها أو یشرف من عقد أو صفقة كانمباشرة أو غیر مباشرة

ء كان الفعلكما تقوم الجریمة سوا، )2(علیها أو كان آمرا بالدفع فیها أو مكلفا بالتصفیة
ویبقى للقاضي السلطة التقدیریة في مدى كفایة ،یجابیا أو سلبیاالذي قام به الجاني إ

.)3(سلوك الجاني لتحقیق الربح أو المنفعة من العمل الوظیفي

حیث یعرض صاحب المصلحة ،ویقصد بها حیازة الفائدة وإقرارها:الاحتفاظ بالفائدة-ج
لاستغلال الموظف ) فائدة(مقابلا الإذن بالدفعلة أو في الصفقة أو المناقصة أو المقاو 

وبالتسلیم تنتقل حیازة الفائدة ،فیتم التسلیمجار بها ویلقى هذا العرض القبول،لوظیفته والات
.)4(للجاني الذي یحتفظ بها

، ...ن الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانو محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم -1
.103سابق، ص مرجع 

.186زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص - 2
.253سابق، ص مرجع ، ...جرائم المضرة بالمصلحة العامةفتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات الخاص، ال- 3
.124سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرات القانونیة لمكافحاحة عبد العال، الآلی- 4
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، لأنه في والاحتفاظ یعني انعقاد نیة الجاني على المضي قدما في إتمام الجریمة
بل ،اجع ورفض الفائدة بحكم أن الجاني قد قرر الاحتفاظ بهامجال للتر لاهذه الحالة

.)1(یكون قد تصرف فیها بمختلف طرق التصرف والاستغلالأكثر من ذلك یمكن أن

ویشترط أن تكون الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول علیها في الوقت الذي كان 
أو بالأمر بالدفع فیهاامكلفلیها أو فیه الموظف یدیر المقاولة أو العملیة التي یشرف ع

وتبعا لذلك لا تقوم الجریمة في صورة الاحتفاظ بالفائدة إذا أخذ الموظف  ،مكلفا بالتصفیة
أو عملیة أو عقد أو صفقة أو ت لم یكن فیه مكلفا بإدارة مشروعالفائدة أو تلقاها في وق

.)2(مشرفا علیها

من قانون الوقایة من الفساد 35من صیاغة نص المادة یتضح :طبیعة الفائدة-د
أن المشرع لا یولي اهتماما بطبیعة " فائدة أیا كانت"من خلال استخدام عبارة ومكافحته

مما یعني أن مدلول الفائدة لا یقتصر على ما یحصل علیه الجاني من ربح ،الفائدة
باریة اقتصادي أو مالي أو مادي، بل یشمل أیضا ما یعود علیه من فوائد معنویة أو اعت

أو التعیین في الاستفادة من تخفیضات في السعر أو الحصول على تسهیلات في الدفعك
.)3(وظیفة دون وجه حق

:المناسبة-2

تعد المناسبة المجال الزماني التي تتم فیه الأفعال المجرمة من طرف الجاني، 
أو طلب العقودإبرامالإجراءات التي تتم بموجبها والمتمثلة في الأعمال القانونیة أو

.العروض

124، ص السابقالمرجعل، حاحة عبد العا- 1
.187زوزو زولخیة، المرجع السابق، ص - 2
مرجع ، ...والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص بجرائم الفساد، جرائم المال-3

.131سابق، ص 
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من 35ها طبقا لنص المادة المقصود هنا بالعقود حسب المفهوم الواسع ل:إبرام العقود-أ
سواء كان هدفها اقتناء خدمات أو انجاز أشغال أو قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،

تجریم فیها وهذا خلافا لجریمة المحاباة التي ینحصر مجال ال... بیع سلعة أو تقدیم خدمة
الي في عنصرها ن جانب المعیار المفي الصفقات العمومیة بمفهومها القانوني، لاسیما م

المتعلق بوجهة المال العام، أي أن الصفقات العمومیة تعني النفقات أو صرف الأموال 
العامة التي یقوم بها أشخاص القانون العام وفق المعیار المادي المحدد في نص المادة 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15مرسوم الرئاسي من ال06
.)1(العام

دف الإدارة الحصول على عروض هو الإجراء الذي بموجبه تسته:طلب العروض-ب
الذي یقدم أفضل أو المتعهدمع تخصیص الصفقة للعارضمن عدة متعهدین متنافسین

المتعلق بالصفقات 247-15الرئاسي عرض، وهذا حسب ما نص علیه المرسوم
.)2(العمومیة وتفویضات المرفق العام

: الركن المعنوي: ثالثا

تعتبر جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة التي یتطلب لقیامها 
.توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة

الجاني عالما وقت ارتكاب الجریمة بصفته لا تقوم الجریمة إلا إذا كان : العلم- 1
ي صلب صلاحیاته، كموظف عام وأنه مكلف بالإدارة أو الإشراف على أعمال تدخل ف

كما یجب أن یكون عالما بأنه مختص بالعمل الوظیفي المتعلق بإحدى العملیات السالفة 
ن الفساد ومكافحته، الجزء محمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة م-1

.104ص ، مرجع سابق،...يالثان
طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على :"على ما یلي247- 15من المرسوم الرئاسي 40تنص المادة -2

عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث عروض من
..." المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء
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یحتفظ بها هي الذكر المكونة للنشاط الإجرامي، وأن الفائدة التي یتلقاها أو یأخذها أو
.)1(فائدة غیر مشروعة مصدرها استغلال منصبه الوظیفي

أو جهله بأن العمل یدخل ،ن جهل الجاني بتوافر صفة الموظف العام لهفإوعلیه،
.)2(في نطاق اختصاصه الوظیفي من شأنه أن ینفي القصد الجنائي لدیه

یتعین المكونة للسلوك الإجرامي،العناصر إضافة إلى ضرورة علم الجاني ب: الإرادة-2
أن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرم المتمثل في استغلال وظیفته قصد تحقیق 

ي انصراف إرادته إلى فعل الحصول ، أ)3(مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة
.محاولة الحصول على الربح أو المنفعةأو

كرها أو مسلوب ما إذا كان مفیما أقدم علیه، أف مدركا مختارا و لابد أن یكون الموظ
.لدیهنه في هذه الحالة ینتفي القصد الجنائيالإرادة لأي سبب فإ

على ضرورة توافر قصد خاص یتمثل في یجمع الفقهاء علاوة على القصد العام 
، أي اتجاه إرادته إلى تحقیق منفعة غیر مشروعة تكمن في الحصول )4(الطمع والجشع

.)5(أو منفعة لنفسه أو لغیره سواء تحقق هذا الربح أم لم یتحققعلى ربح 

، 2000القاهرة ، فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، - 1
.167ص 

.100كریمة علة، المرجع السابق، ص - 2
.125حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، قانون جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال العام من -4

.861،  1997، الإسكندریة، الوجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي الحدیث
مرجع ، ...لمال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم ا- 5

.133سابق، ص 
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الفرع الثالث

قمع جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

.إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیةم العقوبات المقررة لمرتكب هذه الجریمةتنقس

:العقوبات الأصلیة: أولا

على العقوبة المقررة لمن ومكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد 35نصت المادة 
سنوات وبغرامة ) 10(إلى عشر ) 02(ن سنتین أدین بارتكابه لهذه الجریمة بالحبس م

.دج1000.000دج إلى 200.000مالیة من 

قبل إلغائها تعاقب على هذه الجریمة من قانون العقوبات123وكانت المادة 
.دج5000دج إلى 500سنوات، وغرامة من ) 05(ى خمس بالحبس من سنة إل

سنوات ) 05(أما المشرع الفرنسي فیعاقب على هذه الجنحة بالحبس لمدة خمس 
، وإذا ما ارتكبت من طرف الموظف السابق فیعاقب )1(أورو75000وغرامة تقدر بـ 

.)2(أور30000والغرامة ) 02(بالحبس مدة سنتین 

المشرع الفرنسي بخلافي اعتبر هذه الجریمة جنایة في حین أن المشرع المصر 
طبقا لما وقد رصد لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ،الجزائري الذین اعتبراها جنحةو 

. من قانون العقوبات المصري115جاء في المادة 

:العقوبات التكمیلیة: ثانیا

نص المشرع الجزائري على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم 
یمكن للجهة ،في هذا القانون ومنها جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالمنصوص علیها

1  - Voir l’art 432/13 N.C.P.F
2 - Voir l’art 432/13 N.C.P.F
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القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 
، وهي ذات العقوبات التكمیلیة الإلزامیة والاختیاریة التي جاء بها قانون )1(قانون العقوبات

.حته والتي سبق الإشارة إلیها في جنحة المحاباةالوقایة من الفساد ومكاف

.بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06من القانون 53المادة - 1
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الفصل الثاني

عنویة عن جرائم الصفقات العمومیةالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص الم

إن زیادة الذوات أو الأشخاص المعنویة في السنوات الأخیرة أصبح یشكل ظاهرة 
الاقتصادي، فقد أصبحت عصب الحیاة محققة لا جدال فیها خاصة في المیدان 

لتي اتخذتها بما وظیفته الاقتصادیة على الصعیدین الوطني والعالمي بالنظر إلى المكانة ا
جعل النمو الاقتصادي والاجتماعي في ولما تؤدیه من خدمات ضروریة لمن أموال

زم سة تلاوقتنا الحالي ظاهرة ملمو فيإذ أصبحت الأشخاص المعنویة،تصاعد مستمر
لها إمكانیات و العامة واضحا جدا للعیان،ر دورها في الحیاةاصالمجتمعات الحدیثة، و 

مكن استغلالها في میدان الإجرام، فالشخص المعنوي هو اجتماع یوقدرات كبیرة وهامة
أي أن له ،أو الأموال یقدر له القانون كیانا قانونیا مستقلاینیعیعدد من الأشخاص الطب

كما أن له مصلحة ،ة مكونیه من الأشخاص الطبیعیینادر عن إإرادة مستقلة تختلف 
وبما أن القانون یحمي التصرفات ،متمیزة عن جملة مصالح مكونیه أو أعضائه

ن له كل الحق  في مؤاخذتها حین تقترف التي تقوم بها الذوات المعنویة فإالمشروعة 
اسة الجزائیة تستوجب جاهات الحدیثة في علمي العقاب والسیفالات، )1(أفعالا غیر مشروعة

بل أصبح من ،العقاب عند حد مساءلة الفاعل عن فعله الإجرامي المباشرفقأن لا ی
وع الجریمة، فأصبح خطاء التي ساهمت بدور فعال في وقالضرورة تتبع كل الأنشطة والأ

خاصا لم یساهموا مادیا في اقتراف یدخل في دائرة المسؤولیة الجزائیة كفاعلین أصلیین أش

محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون -1
.220- 216، ص 2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الفرنسي، الطبعة الأولى، منشورات 
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ولكنهم یعدون بالرغم من ذلك منخرطین فیها بواسطة الوسائل المادیة التي جریمةال
.)1(سبب نشاطهم الخاطئ أو المعیببوضعوها بین أیدي الغیر أو 

لقد حظیت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي باهتمام كبیر من جانب الفقه 
واستحواذها على مختلف نشاطات لتزاید المستمر لهذه الأشخاصنتیجة لوالقضاء الجزائي 

من إمكانیات وقدرات واسعة تتمتع بهما الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال 
رائم تمس سلامة المجتمع یحتمل معها أن تكون مصدرا أو أداة لارتكاب جوضخمة 

حول المسؤولیة الجزائیة للشخص ، وذلك رغم اختلاف الفقهاء واحتدام الجدل)2(وأمنه
مردها اختلاف سابق في ریق إلى حج وأدلة كل فواستنادالمعنوي بین مؤید ومعارض 

إلا أن هذا الأمر غدا حقیقة واقعة ونصوصا مدونة ،وجود الشخص المعنوي وكینونته
وهو الأمر الذي یقتضي دراسة هذا الجانب المتعلق ،ةوقواعد واضحة وعقوبات محدد

بعد أن أصبحت جرائمه ي حمایة المال العامبمسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة وأثرها ف
تدخل لینظم العقوبة التي حتم على المشرع الجزائي الامم،والأهمیةالخطورة والتعدد تتسم ب

طبیعة الجرائم التي یرتكبها ومن ضمنها یستحقها وبالطریقة التي تتناسب مع طبیعته و 
.)3(العمومیةجرائم الصفقات

وعلیه، فإن الدراسة تقتضي منا التطرق بدایة إلى تحدید مفهوم الشخص المعنوي 
ثم نطاق وشروط المسؤولیة ) المبحث الأول(سؤولیته الجزائیة والجدل القائم بشأن إقرار م

وأخیرا ) المبحث الثاني(الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم الصفقات المعنویة 

بلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص - 1
.05، ص 2014ماي 14القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 

محمد أحمد المحاسنه، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثیلیة للعضو مرتكب - 2
.02، ص2015، 01، العدد 42الجریمة، دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد 

الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، الطبعة مخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المالي العام في ظل المسؤولیة -3
.14، ص 2016الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن 
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المبحث (الجرائم في حالة ارتكابه هذا النوع منالمقررة للشخص المعنويالعقوبات
).الثالث

المبحث الأول

الجزائیةتهمفهوم الشخص المعنوي والجدل القائم بشأن إقرار مسؤولی

إن تعبیر الشخص في لغة القانون یختلف عن مدلوله في اللغة العادیة، فعندما 
إنما یقصد به الإنسان ذو الإرادة الواعیة العاقلة، أما یطلق لفظ الشخص في اللغة العادیة

في لغة القانون فیعني به الكائن ذو الصلاحیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، 
أن مصطلح فتعبیر الشخص في لغة القانون لا یستلزم بالضرورة الآدمیة، مما یعني

بل كذلك مجموعة فقطنظر القانون الشخص الطبیعيالشخص لا یعني من وجهة
، )1(الأشخاص أو الأموال التي یطلق على تسمیتها بالأشخاص المعنویة أو الاعتباریة

التساؤل أنغیر أنه وإن كان یعترف بوجود هذه الأشخاص المعنویة على أرض الواقع إلا 
جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها ممثلوه مدى إمكانیة مساءلة هذه الأشخاصالذي یثور هو 

هذه الحالة إلى الشخص المعنوي أم الشخص فيوهل تنسب الجریمة،مه ولمصلحتهباس
.الطبیعي

تحدید مفهوم الشخص المعنوي من ختلف هذه العناصر سنعمل علىللإحاطة بم
ثم الجدل الفقهي )المطلب الأول(بطة بهذا المفهوم خلال التطرق لمختلف النقاط المرت

زائیة للشخص المعنوي وموقف التشریعات من هذه الفكرة القائم بشأن إقرار المسؤولیة الج
).المطلب الثاني(

.25، ص 2010مبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، - 1
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المطلب الأول

مفهوم الشخص المعنوي

لشخص المعنوي بل اختلفت باختلاف مشار لا یوجد اتفاق حول تعریف موحد ل
جمعوا في طرحهم لموضوع تعریف الشخص ، غیر أنهم أبهم السیاسیة ومذاهبهم القانونیة

، وعلیه نتطرق إلى تسلیط ناصر هذا الأخیر في أغلب التعریفاتوضع عالمعنوي على
العناصر المكونة للشخص المعنوي و ) الفرع الأول(الضوء على بعض هذه التعریفات

لنصل أخیرا إلى أنواع الأشخاص ) ثالثالفرع ال(ثم الطبیعة القانونیة له )يثانالفرع ال(
.)رابعالفرع ال(المعنویة 

الفرع الأول

تعریف الشخص المعنوي

موال تتحد من مجموعة من الأشخاص أو الأ":ابأنهةص المعنویاشخالأعرفت
وهو كیان له أجهزة خاصة ،ومعترف لها بالشخصیة القانونیةأجل تحقیق غرض معین

تمارس عملا معینا، وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل 
العقود وله ذمة مالیة خاصة به، كما یتمتع بأهمیة إبرامدرا على من هذا الشخص قا

.)1("التقاضي

مجموعة من الأموال أو من الأشخاص الطبیعیین متحدي ":اأیضا بأنهاوتم تعریفه
.)2("معاملة البشرلقانون الأهلیة لیعاملوا مع الناسالهدف أضفى علیهم ا

ء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، الطبعة الثانیة، دار كور طارق، الیات مكافحة جریمة الصرف على ضو - 1
.71، ص 2014هومه، الجزائر، 

عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولیة الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، البصرة، العراق، - 2
.07، ص 1992
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من الأشخاص والأموال تهدف إلى تحقیق غرض مجموعة ":اعلى أنهتكما عرف
الغرض، ویقرر لها لقانونیة بالقدر اللازم لتحقیق هذایمنحها القانون الشخصیة ا،معین

شخصیة مستقلة عن شخصیة الأفراد المكونین لها وأصحاب المصالح فیها، ویمنحها
.)1("الوسائل اللازمة لتحقیق أغراضها

كل مجموعة من الأشخاص : "هيبالقولديالدكتور عمار عوابهافي حین عرف
رضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنیة محددة لتحقیق غرض تستهدف غ

معین، بحیث تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعیة مشتركة 
.)2(مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة

الشخص المعنوي هو مجموعة : "علي بقولهوعرفها الدكتور محمد الصغیر ب
ف وتتعاون أو ترصد لتحقیق غرض تتكات) أشیاء(أو مجموعة أموال ) دأفرا(أشخاص 

personneوهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة  juridique، ویقصد
والتحمل ) droit(الحقوق على اكتساب ) capacité(بالشخصیة القانونیة القدرة

.)obligation(")3(بالالتزامات 

م الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائ- 1
التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.381، ص 2009
، ص 1990للكتاب، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسة الوطنیة - 2

182.
.24، ص 2004محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، عنابة، - 3
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مجموعة الأشخاص أو : "منصور على أنهاإبراهیمإسحاقعرفها الأستاذ في حین 
لها بالشخصیة القانونیة ى تحقیق غرض معین، ویعترف القانونالأموال التي تهدف إل

.)1("بالقدر اللازم لتحقیق ذلك الغرض

یتكون شخص اعتباري: "احیة القانونیة أیضا بأنهمن النوعرف الشخص المعنوي 
م باجتماعهینشؤونغرض مشترك، ین لتحقیقیمن اجتماع جماعة من الأشخاص الطبیع

أو ، أو هو جماعة الأشخاصمستقلة عم لأفرادهمشخصیة ذات حقوق وواجبات متمیزة
ویعتبرها ،الأموال یضفي علیها القانون الشخصیة في مجموعها لتحقیق أهداف معینة

.)2("كشخص من أشخاص الناس من حیث الحقوق والواجبات

ان الذي تثبت له الأهلیة بنوعیهاالشخص المعنوي في فقه القانون هو الكیإذا، ف
الحقوق صلاحیة الشخص لكسب ، وتعني أهلیة الوجوب الأداءأهلیة الوجوب وأهلیة 

.ونیةفهي الصلاحیة للقیام بالتصرفات القانالأداءأما أهلیة والتحمل بالالتزامات،

شأنه ما له لحظة تنتهي بها هذه الحیاةوللشخص المعنوي لحظة یبدأ بها حیاته ك
عتراف به من قبل لحظة الا، وتبدأ حیاة الشخص المعنوي منشأن الشخص الطبیعي

حالة أن ة المختصة في الدولة، وهذا الاعتراف قد یكون اعترافا عاما فيأو السلطالمشرع 
عامة لاكتساب الشخص المعنوي الشخصیة القانونیة، كما قد یقوم المشرع بتحدید شروط

، وتنتهي العامةللشروط بالإضافةیكون اعترافا خاصا إذا تطلب المشرع شروطا خاصة 
نشئ له أو بتحقیق الغرض لأجل المحدد له بالسند المحیاة الشخص المعنوي بانتهاء ا

، 1983إسحاق إبراهیم منصور، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
.236ص 

م بن محمد الشویعر، المسؤولیة الجنائیة في جرائم المؤسسات والشخصیات المعنویة في الفقه الإسلامي، عبد السلا- 2
.07دراسة مقارنة، ورقة عمل، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ص 
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سواء أكان ،أو بالحلما یصبح تحقیق هذا الغرض مستحیلاعندأولأجلهأنشئ الذي 
.)1(قضائیااختیاریا أوالحلهذا

الالتزام بتحمل ": وقد عرف الفقه الجنائي المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بأنها
زام هو العقوبة أو وموضوع هذا الالتالنتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة، 

أهلیة وصلاحیة "أو هي ، )2("زي الذي ینزله القانون بالمسؤول عن الجریمةالتدبیر الاحترا
یعملون ه أو أعضائه أو من یالشخص المعنوي لتحمل تبعة أفعاله المرتكبة من قبل ممثل

.)3("والتعرض إلى العقوبات والتدابیر الاحترازیة المقررة في القانون لتلك الأفعال،لحسابه

الفرع الثاني

ر التي یقوم علیها الشخص المعنويالعناص

ص العناصر التي السابقة للشخص المعنوي یمكن أن نستخلمن خلال التعریفات
:فیما یليوالتي یمكن إجمالها یقوم علیها 

بهدف تحقیق غرض معین، ویشترط في هذا وجود مجموعة من الأشخاص والأموال: أولا
.الآداب العامةأولنظام لالغرض أن یكون ممكنا ومشروعا، أي غیر مخالف 

إرادةالشخص المعنوي، وهذا من خلال وجود إدارةوجود أشخاص طبیعیین یتولون : ثانیا
.)4(ولحسابهون بتمثیله والعمل باسمهقومیالمكونین لهذا الشخصإرادةمستقلة عن 

.38أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
مرجع ، ...للشخص المعنوي، دراسة مقارنةلعام في ظل المسؤولیة الجزائیةمخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المال ا- 2

.60سابق، ص 
.60المرجع، ص نفس - 3
بشوش عائشة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي والعلوم - 4

14، ص 2001/2002الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، 
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،وجوب اعتراف القانون بالشخص المعنوي حتى یكتسب الشخصیة القانونیة: ثالثا
بما توافر إقراربل هو ،لمعنویة من العدماف لا یعني خلق المشرع للأشخاص اوالاعتر 

یكمن في القیمة الاجتماعیة التي تؤهله الاجتماعیة من وجود فعليلهذا الكائن في الحیاة 
.)1(لأن یكون شخصا قانونیا مستقلا

مصلحة یجب أن یكون غرض الشخص المعنوي هو تحقیق المصلحة العامة أو : رابعا
.)2(كمصلحة الشركاء في الشركة مثلا،خاصة بجماعة معینة

الأشخاص الشكلیة التي تعتبر أهم العناصر في تكوین بعض یجب توافر: خامسا
.المعنویة، خاصة منها ما یتطلب فیها القانون الرسمیة والشهر

لإنشائهاتوافر هذه العناصر یتم الاعتراف بالشخص المعنوي بعد تدخل المشرع ب
.وإعطائها الصبغة القانونیة ككیان له وجود قانوني ومحدد

50هامة أشارت إلیها المادة ویترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة نتائج هذا، 
كان یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما: " ن المدني الجزائري بقولهامن القانو 

: یكون لها خصوصا...ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون

ذمة مالیة-

أو التي یقررها القانونفي الحدود یعینها عقد إنشائهاأهلیة-

المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتهوهو ،موطن-

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها -
القانون الداخلي في الجزائرفي نظر 

.29سابق، ص مرجع ، ...ؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمبروك بوخزنة، المس- 1
. 32نفس المرجع، ص - 2
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نائب یعبر عن إدارتها -

".يحق التقاض-

:على حدة على النحو التاليي الأمر هنا شرح كل مصطلح یقتض

مالیة مستقلة عن ذمة الأشخاص حیث تتمتع الأشخاص المعنویة بذمة : الذمة المالیة*
شمل الذمم التي ت) الدیون(كونین لها، وعلیه لا تكون أموالها ضامنة للالتزامات المالیة الم

.)1(عنهاالخاصة بالمسؤولین 

فأهلیة الوجوب تتمثل في أداء،تثبت للشخص المعنوي أهلیة وجوب وأهلیة :الأهلیة*
.صلاحیة الشخص المعنوي لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي تتفق مع تكوینه

أما أهلیة الأداء فیقصد بها صلاحیة الشخص المعنوي لمباشرة الأعمال والتصرفات 
.القانونیة بنفسه عن طریق ممثله

كان الذي عادة الموهو،للشخص المعنوي موطن مستقل عن موطن أعضائه:الموطن*
ولهأما إذا كان مركز الشخص المعنوي الرئیسي في الخارجیتواجد فیه مركز إدارته، 

من 50/2نشاط في الجزائر فیعتبر موطنه في نظر القانون في الجزائر طبقا للمادة 
.القانون المدني

ت القضائیة مكن للشخص المعنوي أن یرفع الدعاوى أمام الجهای:حق التقاضي*
، وبعبارة أخرى یمكن أن یكون مدعیا كما یمكن للآخرین مقاضاتهلحصول على حقوقه،ل

.)2(ومدعى علیه

. 20- 19سابق، ص مرجع ، ...یة الجنائیة للأشخاص المعنویةبشوش عائشة، المسؤول- 1
. 21، ص نفس المرجع- 2
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الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي

لاف بین الفقهاء بالأشخاص المعنویة لا یثیر أي إشكال فإن الخالاعترافإذا كان 
.وهو ما أدى إلى ظهور عدة نظریات،ن حول الطبیعة القانونیة لهامكورجال القانون ی

:أو المجازیةالافتراضیةنظریة الشخصیة : أولا

تعتبر هذه النظریة أن الشخصیة المعنویة هي مجرد شخصیة افتراضیة أو خیالیة 
فهي من صنع القانون لكي یمكن ،لا وجود لها في العالم الحقیقي مثل الإنسان الطبیعي

مكن للشخص الطبیعي القیام بها، وبموجب هذه لا یأن تؤدي بعض المهام التي لها 
النظریة تعامل الشخصیة المعنویة معاملة الشخص الطبیعي ناقص أو معدوم الأهلیة، 

.)1(الأهلیةمن یقوم بالعمل لمصلحته من كامليفهو عاجز عن التصرف بذاته ویعین له 

تتمتع بشخصیة فحسب أنصار هذه النظریة أن مجموعات الأشخاص والأموال لا 
على سبیل الافتراض فقط اقتضتهاهذه الشخصیة المشرعوإنما منحها،قانونیة حقیقیة

لمشرع منح هذه لومن ثم یمكن ،قصد تحقیق مصالح عامة أو خاصةضرورات عملیة 
.)2(ةالشخصیة أو رفضها حسب كل حالة على حد

هو الخطأ غیر لذا یرى أنصار هذه النظریة أن أساس مسؤولیة الشخص المعنوي
فإذا ارتكب الشخص الطبیعي خطأ فلا یسأل الشخص المعنوي عنه بوصفه ،المباشر

وهو خطأ غیر مباشر لأنه مهد ،عن خطأ تابعهوإنما یسأل مباشرةمسؤولا مسؤولیة
إما لعدم إحكام الرقابة علیه وإما باستخدام التابع لوسائل وأدوات لجریمة أمام تابعهاطریق 

. 09سابق، ص المرجع ، العبد السلام بن محمد الشویعر- 1
الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في ، أحمد الشافعي- 2

، ص 2011/2012، السنة الجامعیة 01الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خده، الجزائر
41 .
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غیر المعنوي، وبالتالي تكون مسؤولیة هذا الشخصالمعنوي في ارتكاب الجریمةالشخص 
.)1(مباشرة

:نظریة إنكار الشخص المعنوي: ثانیا

ة یتقوم هذه النظریة على فكرة إنكار الشخص المعنوي مكتفیة بإثبات الشخص
،على أساس أن الإنسان وحده هو الذي یتمتع بالشخصیة،للشخص الطبیعي فقط

والشخص المعنوي لیس بشخص جدید بل هو مجموع أعضاء الجماعة باعتبارهم مالكین 
كما تقوم هذه ،وهو ما یسمى بالملكیة المشتركة أو الملكیة الجماعیة،مشتركین لهذا الأمر

فلا یوجد شخص ،ممبل التفریق یكون بین الذالأشخاصبین النظریة على عدم التفریق 
.)2(مم تكون ذمما فردیة وذمم تخصیصلذعي لكن اسوى الشخص الطبی

:نظریة الشخصیة الحقیقیة: ثالثا

منتصف القرى التاسع عشر إلى ر من الفقهاء خصوصا في ألمانیا منذاتجه جمهو 
ة ولیست مجرد افتراض من صنع القانون أو یتبني مبدأ أن الشخصیة المعنویة حقیقة واقع

الكائن مجسم ویتمتع بإرادة ذاتیة مثلیر ولكنه شخص حقیقي غ،مجرد حیلة أو خدعة
ذاته ولیس القانون هو الذي فالشخص المعنوي حسب هذه النظریة یوجد ب،البشري
.)3(یخلقه

لیة شخصیة ومباشرة وخلصت هذه النظریة إلا أن الشخص المعنوي مسؤول مسؤو 
خص شجب التعامل مع الدام التطابق موجود بین الشخصین و وماعن أعمال تابعه،

محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن، داره هومه للطباعة -1
. 45، ص 2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ت المعنویة في الفقه عبد السلام بن محمد الشویعر، المسؤولیة الجنائیة في جرائم المؤسسات والشخصیا- 2
. 09سابق، ص ع جمر ، ...الإسلامي

. 7صالمرجع السابق،أحمد الشافعي،- 3
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وي كالشخص الطبیعي تماما، فالخطأ الذي یقع من تابعه یسأل عنه الشخص المعن
ابع عن جریمته هذا فضلا عن مساءلة الت،شخصیاالمعنوي كما لو كان قد وقع منه 

وهذه حالة من حالات وحدة الجریمة مع تعدد المساهمین ،شخص طبیعي طبقا للقانونك
ي مسؤولیة شخصیة ومباشرة ولیست مسؤولیة مسؤولیة الشخص المعنو تكون وبهذا،فیها

.)1(عن فعل الغیر

الفرع الرابع

أنواع الأشخاص المعنویة

. أشخاص معنویة عامة وأشخاص معنویة خاصةتنقسم الأشخاص المعنویة إلى 

:الأشخاص المعنویة العامة: أولا

ومهام تعرف الأشخاص المعنویة العامة بأنها تلك الأشخاص التي تقوم بأعمال 
تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقیق مصالحه العامة، وهي تخضع مبدئیا إلى القانون 

.العام

:وتنقسم الأشخاص المعنویة العامة إلى فئتین

التي یتحدد اختصاصها على الإداریةوهي تلك الأشخاص :لیمیةأشخاص معنویة إق-1
متد سلطانها ونشاطها إلى كل ي یص الدولة التوأهم هذه الأشخاإقلیمي،أساس جغرافي 

التي تتولى كل منها شؤون المرافق العامة الإقلیمیةویلیها الجماعات المحلیة أو إقلیمها، 
.وتتمثل في الولایة والبلدیة،الدولةإقلیمعلى اختلاف أنواعها في جزء من 

وهي المرافق التي یعترف لها بالشخصیة : أو مرفقیةمصلحیةأشخاص معنویة -2
هذه المرافق ویة وتكون مختصة بتحقیق غرض معین والقیام بنشاط محدد، ولهذا فإن المعن

.46محمد حزیط، المرجع السابق، ص - 1
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ي، وه)1(ویطلق علیها المؤسسات العامة،الإقلیميتخضع لمبدأ التخصص الموضوعي 
بعض أداءتستعین بها الأشخاص المعنویة العامة في مزودة بذمة مالیة ومیزانیة خاصة

مرفق من المرافق العامة إدارةفتتنازل لها عن ،المهام التي هي أصلا من اختصاصاتها
الذي هو أساسا من صلاحیات الشخص المعنوي العام، ویمنح المشرع هذه المؤسسات 

.)2(القانونیةأوالعامة الشخصیة المعنویة 

:الأشخاص المعنویة الخاصة: ثانیا

الأشخاص القانونیة التي تتبع وتخضع إلى الخاصةیقصد بالأشخاص المعنویة 
:وتنقسم إلى نوعین رئیسیین،أحكام القانون الخاص من حیث تكوینها

: جماعات الأشخاص-1

جملة أشخاص یجتمعون على تحقیق غرض معین، فإذا كانت الجماعة منتتألف
كانت الجماعة تسعى لتحقیق غرض ربح مادي في نشاطها كنا بصدد شركة، أما إذا

.)3(الربح كنا بصدد جمعیةغیرتسعى لتحقیق غرض آخر

:الشركات-أ

عن أو أكثر في أن یساهموا في مشروع الشركة هي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان
لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من م كل منهم حصة من مال أو عملطریق تقدی

. الشركات المدنیة والشركات التجاریة:ربح أو خسارة، وهي نوعان

.37سابق، ص مرجع ، ...ؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمبروك بوخزنة، المس-1
.24أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -2
.38مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -3
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: الشركات المدنیة-1/أ

فمتى كان ،هي الشركات التي تقوم بأعمال لا یعتبرها القانون التجاري أعمالا تجاریة
كانت الشركة مدنیة كالاستغلال الزراعي أو ) غیر تجاریة(الغرض امتهان أعمال مدنیة 

عقد بمقتضاه :"بأنها416تربیة الحیوانات، وقد عرفها القانون المدني الجزائري في المادة 
في نشاط مشترك بتقدیم یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة

...".أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتجملحصة من ع

:الشركات التجاریة-2/أ

أعمالا تجاریة وفقا للقانون التجاري كعملیات البیع وهي تلك الشركات التي تمتهن
أو النقل أو الصناعة أو الأعمال المصرفیة، وتنقسم إلى شركات الأشخاص وشركات 

.محدودة كشركة ذات طابع مختلطالأموال والشركة ذات المسؤولیة ال

:شركات الأشخاص*

وتتمثل في ،وهي تلك الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي في تكوینها
.شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة

من القانون التجاري الجزائري551الفقرة الأولى من المادة بالنسبة لشركة التضامن نجد
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم : "النص على خصائص هذه الشركة بقولهاتضمنت

."مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة

أما بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة فقد أضافها المشرع الجزائري بموجب المرسوم 
المعدل والمتمم للقانون التجاري )1(1993ریل أب25المؤرخ في 08-93التشریعي رقم 

، ولم 10مكرر 563مكرر حتى المادة 563مادة من المادة 11بأن خصص لها 

.1993أبریل 27مؤرخة في 27بالجریدة الرسمیة، عدد منشور -1
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من القانون التجاري المصري الذي 23یعرفها كما فعل المشرع المصري  في المادة 
وبین ،مسؤولین ومتضامنینأكثرالشركة التي تعقد بین شریك واحد أو : "عرفها بأنها

".ویسمون موصینالإدارةیكونون أصحاب أموال فیها وخارجین عن أكثراحد أو شریك و 

:شركات الأموال*

وهي تلك الشركات التي لا تعتمد في تكوینها على الاعتبار الشخصي وإنما تقوم 
الشركاء بغض النظر عن العلاقة أي قوامها الحصص المقدمة من،الماليالاعتبارعلى 

.وتتمثل في شركة المساهمة وشركة التوصیة البسیطةالتي تربط بینهم،

أهم أنواع ، وهي من تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموالفإنهابالنسبة لشركة المساهمة
لأنها تقوم بالمشروعات ،من حیث  الضخامة والقدرة الاقتصادیةالإطلاقالشركات على 

فضلا عن اج نشاطها إلى رؤوس أموال ضخمة، لتجاریة والصناعیة الكبرى التي یحتا
امتداد نشاطها من الصعید الوطني إلى الصعید الدولي في شكل شركات عملاقة إمكانیة

، وقد نظم المشرع )1(متعددة الجنسیات ذات فروع ممتدة في عدة دول أو في عدة قارات
من القانون التجاري، فقد 715إلى 592في المواد الجزائري أحكام شركات المساهمة 

الشركة التي ینقسم رأس مالها :" شركة المساهمة بأنهامن هذا القانون592فت المادة عر 
".إلى حصص وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم

المرسوم أما شركة التوصیة بالأسهم فقد أدخلت في القانون التجاري الجزائري بموجب 
، وهي الشركة التي تضم نوعین من 1993ریل أب25المؤرخ في 08-93تشریعي رقم ال

، وشركاء الشركاء، شركاء متضامنون لهم نفس مركز الشركاء في شركة التضامن
تعرف بأنها الشركة التي فشركة التوصیة بالأسهم ،ون مسؤولین في حدود حصتهمموص

فیها مة وقابلة للتداول یكون الشریك الموصيالقییقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة 
سابق، ص مرجع ، ...ون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القان-1

124.
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خاضعا للنظام القانوني الذي یخضع له المساهم في شركة المساهمة، ویكون شریك واحد 
أو أكثر فیها مسؤولا مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة، وتعنون باسم أحد أو 

) 11(ئري إحدى عشر وقد خصص لها المشرع الجزا، )1(من الشركاء المتضامنینأكثر
.من القانون التجاري10ثالثا 715ثالثا إلى المادة 715مادة من المادة 

:الشركة ذات المسؤولیة المحدودة كشركة ذات طابع مختلط*

إن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي مزیج من شركات الأشخاص وشركات 
لكونها تضم عددا محدودا من الشركاء الأموال معا، فهي تشبه شركات الأشخاص 

وهي تشبه ،الشركاء فیها غیر قابلة للتداولصویحظر فیها الاكتتاب العام وحص
.شركات الأموال لأن كل شریك فیها لا یكون مسؤولا إلا بقدر حصته

أخذ المشرع الجزائري بالشركة 1975قانون التجاري الجزائري سنة عند صدور ال
القانون الفرنسي، إلا أنه حدودة المكونة من شخصین فأكثر نقلا عن ذات المسؤولیة الم

من القانون التجاري الجزائري بموجب الأمر 564بتعدیل نص المادة قام 1996في سنة
وأصبح بموجبها یجوز تأسیس شركة ،)2(1996دیسمبر 09المؤرخ في 27-96رقم 

على ما هذه المادةتنصأصبحتذات مسؤولیة محدودة من شخص واحد أیضا، حیث 
وفي ،تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص":یلي

شریك واحد تسمى هذه الشركة ا كا واحدالشركة لا تضم إلا شخصحالة ما إذا كانت
فالشركة ذات المسؤولیة ،"الوحید وذات المسؤولیة المحدودةمؤسسة ذات الشخص

لا یتحملون الخسائر المحدودة هي الشركة التي تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص 
) 20(عشرین ولا یزید عدد الشركاء فیها على،قدموا من حصصإلا في حدود ما

.135-134، ص المرجع السابق، محمد حزیط- 1
1975سبتمبر 26المؤرخ في 59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم 1996دیسمبر 09مؤرخ في 27-96الأمر رقم -2

.1996دیسمبر 11في المؤرخة 77ج رقم .ج.ر.والمتضمن القانون التجاري، ج
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شریكا، فإذا كانت من شخص واحد فقط تأخذ تسمیة مؤسسة ذات الشخص الوحید ذات 
ت بین شریكین فأكثر تأخذ تسمیة الشركة ذات وإذا  أنشأ" eurl"المسؤولیة المحدودة 
.)sarl")1"المسؤولیة المحدودة 

:الجمعیات- ب

)2(1990سبتمبر06المؤرخ في یةر من قانون الجمعیات الجزائ02المادة عرفتها 

أشخاص الجمعیة تمثل اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها : "بقولها
طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح، كما یشتركون في تسخیر 
معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني 
والاجتماعي والعلمي والدیني، ویجب أن یحدد هدف الجمعیة بدقة وأن تكون تسمیتها 

".مطابقة له

وتكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسها طبقا للمادة ،هذا
.من نفس القانون07

:مجموعات الأموال-2

وهي تشمل المؤسسات ،ترصد لتحقیق غرض معینوهي تتكون من أموال 
.الخاصة والأوقاف

على تخصیص مبلغ من المال لعمل اجتماعي سواء المؤسسة الخاصة تنشأ بناء
المؤسسة تتفق مع الجمعیة ، ویستنتج من ذلك أنكان خیریا أو علمیا أو ریاضیا أو  فنیا

في الغرض وتختلف عنها في كون الجمعیة مجموعة أشخاص بینما المؤسسة مجموعة 

.139-138محمد حزیط، المرجع السابق، ص -1
- 05صادر بتاریخ 53ج عدد .ج.ر.لجمعیات ،جالمتعلق با1990سبتمبر 6المؤرخ في 31-90القانون رقم -2

12-1990.
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مجموعات تتفق المؤسسة مع الشركة في كون كلاهماأموال لا غیر، من جهة أخرى 
.)1(ماديربحون المؤسسة لا تسعى لتحقیق أي أموال وتختلف عن الشركة في ك

ویعرفه جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة،أما الوقف فهو نظام مستمد من الشریعة 
الله تعالى اجعلها على حكم ملك أن تكون مملوكة لأحد من الناس و بأنه حبس العین عن

فویتمتع الوق، )2(جهات الخیر في الحال أو في المآلوالتصدق بریعها على جهة من 
إنشاء الوقف بموجب ، ویتم الإجراءات الخاصة بإنشائهإتمامبالشخصیة المعنویة بمجرد 

.)3(ل في الشهر العقاري إذا كانت العین الموقوفة عقاراجسمحرر رسمي ی

استعراضنا لمفهوم الشخص المعنوي أنه یتسع لیشمل إذا یتضح من خلال 
الأشخاص المعنویة العامة والخاصة على حد سواء مهما كان نوعها وطبیعتها القانونیة 

السؤال یكمن في القانون بشخصیتها القانونیة، غیرشریطة اعتراف،والهدف من إنشائها
مدى إمكانیة مساءلة هذه الأشخاص جزائیا عم یقع منها من جرائم ومن ضمنها جرائم 

.الصفقات العمومیة

المطلب الثاني

موقف الفقه والتشریعات من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

واقعا ومسلما به في أمراإذا كان الاعتراف بوجود الأشخاص المعنویة قد أصبح 
في مجموعة من الأشخاص - سبق بیانهكما -والتي تتجسد ،لف القوانین الوضعیةمخت

لتحقیق صالطبیعیین أو مجموعة من الأموال التي تسمح بقیام ذمة مالیة مستقلة تخص
مساءلة هذه الأشخاص إمكانیةن الأمور لا زالت عالقة حول ، فإ)4(معینأوهدف غرض 

.25سابق، ص مرجع ، ...یة الجنائیة للأشخاص المعنویةبشوش عائشة، المسؤول-1
40- 39مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -2
.35أحمد الشافعي،  المرجع السابق، ص -3
.27سابق، ص المرجع البشوش عائشة،- 4
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ت الآراء بشأنها عند الفقه والتشریع وحتى القضاء بع، وتشالمعنویة من الناحیة الجزائیة
على حد سواء، ویكمن جوهر الخلاف في تحدید طبیعة الشخص المعنوي التي لا تقبل 

بل وأكثر من ذلك أن الشخص ،تطبیق أغلب العقوبات الواردة في قانون العقوبات علیه
وهو ما ، )1(طبیعيالمعنوي یفقد مقومات المسؤولیة الجزائیة المطبقة على الشخص ال

جرائم المعنوي جزائیا عنیدعونا إلى التساؤل حول مدى إمكانیة مساءلة الشخص
بالإضافة إلى مسؤولیة الشخص یرتكبها ممثلوه وأعضاء إدارتهالعمومیة التيالصفقات

.مسؤولیة تقتصر فقط على هذا الأخیرالطبیعي الذي ارتكب الجریمة، أم أن ال

المسؤولیة إقرارللخلاف الفقهي حول بدایةالتطرقهذا التساؤل یتعینللإجابة عن 
) يثانالفرع ال(وموقف التشریعات من هذه الفكرة )الأولفرع ال(الجزائیة للشخص المعنوي 

).ثالثالفرع ال(المشرع الجزائري الذي اتخذهموقفلللنصل في الأخیر

فرع الأولال

لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوياإقرارالخلاف الفقهي حول 

،لم یجمع الفقهاء على رأي واحد حول مفهوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
ائیا عم یتم ارتكابه مساءلة الشخص المعنوي جز إمكانیةفهناك جانب من الفقه نفى وبشدة 

اص مظلته، وأن المسؤولیة إنما تقع على من یرتكب الجریمة من أشخمن جرائم تحت
الجانب الحدیث في الفقه الجزائي یكاد یجمع على ضرورة مسؤولیة ، غیر أنطبیعیین

الأشخاص المعنویة وضخامتها أعدادالشخص المعنوي جزائیا، خاصة في ظل تزاید 
وقدراتها مما یجعلها قادرة على ارتكاب من الجرائم ما قد یؤدي إلى إمكانیاتهاوحجم 

.178، ص 2013خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، عبد الرحمان - 1
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المرات عن الأضرار الناجمة أضعافانهیار نظام مالي لدولة بأكملها، أي أن آثارها یزید 
.)1(عن الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الطبیعیین

المسؤولیة الجزائیة إقراریتعین في هذا المقام عرض المواقف الفقهیة بشأن ،وعلیه
المنكر أودءا بالاتجاه المعارض ب،ج التي یستند إلیها كل موقفجللشخص المعنوي والح

).ثانیا(ثم الاتجاه المؤید )أولا(لهذه المسؤولیة 

:لمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیاالاتجاه المعارض : أولا

هذا الاتجاه إلى القول أن الشخص المعنوي لا یمكن مساءلته جزائیا أنصاریذهب 
والتي ارتكبها هؤلاء لحساب الشخص المعنوي تقع من ممثلیه أو تابعیهعن الجرائم التي 

وإنما تقع تلك المسؤولیة على عاتق الشخص الطبیعي ممثل الشخص ،ولمصلحته
یمة وقعت منهم شخصیا وتنسب إلیهمعلى أساس أن الجر یه،حد العاملین لدمعنوي أو أال

.)2(دیهولا یتصور وقوعها أو نسبتها إلى الشخص المعنوي الذي یمثلونه أو یعملون ل

:فیما یليإجمالهایستند القائلون بهذا الموقف إلى عدة حجج یمكن 

:الطبیعیة الافتراضیة للشخص المعنوي-1

لجزائیة للشخص المعنوي أن هذا الأخیر المسؤولیة المبدأحیث یرى المعارضون 
محلا والإدراك التي تكون لإرادةوجود في الواقع ككائن قانوني، كما تنعدم له الیس له

فالشخص الإنسان،تنسب لغیر أنوهي عناصر داخلیة نفسیة لا یمكن للمساءلة،
المعنوي عندهم هو مجرد افتراض قانوني من صنع المشرع نتیجة للعدید من العوامل 

ویكون له أن یمتلك الأموال ویتعاقد تاح لهلكي یي اقتضتها الضرورة العملیةوالمصالح الت
أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في -1

.384سابق، ص ع مرج.. .یة والمصریة والفرنسیة وغیرهاالتشریعات الأردنیة والسوریة واللبنان
سابق، ص مرجع ، ...المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط،-2
51.
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لا یمتد إلى نطاق المسؤولیة الجزائیة -حسبهم-ن هذا الافتراضلكحق التمثیل والتقاضي، 
أحكامه على ر أن القانون الجنائي لا یقوم إلا على الحقیقة والواقع ولا یبنيعلى اعتبا

السلوك المجرم في إتیان، كون هذا الشخص المعنوي لا یستطیع )1(الافتراض والمجاز
جمیع صوره، مما یستحیل نسبة الجریمة مادیا ومعنویا إلى شخص یفتقد للوجود الحقیقي 

والإرادةكما أن الأهلیة الجزائیة تتطلب التمییز ، )2(والمماثل للأشخاص الطبیعیةوالفعلي 
الشخصن بالتالي فإ، و لا لدى الشخص الطبیعيوهو ما لا یمكن توفره إوالإدراك الحرة

.)3(حمل المسؤولیة الجنائیةتلأهلالیسالمعنوي 

أن الجرائم بإمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا، و القوله یستحیلنعلیه، فإو 
الهتصرفات الأشخاص الطبیعیة الممثلةنابعة منهي اولحسابهاالتي ترتكب باسم

وتسأل عنها مسؤولیة شخصیة طبقا لما هو علیه الحال في القواعد العامة لقانون 
.العقوبات

:تعارض المساءلة الجزائیة مع شخصیة العقوبة-2

، یعتبر مبدأ شخصیة العقوبة من الضمانات الأساسیة في القانون الجنائي الحدیث
غیره، ولذلك یرى أنصار یعني توقیع العقوبة على من ارتكب الجریمة وحده دون والذي

،لمبدأص المعنویة یعتبر خروجا عن هذا االمسؤولیة الجزائیة للأشخاإقرارهذا الاتجاه أن 
وأن توقیع العقوبة على الشخص المعنوي سیجعلها تصیب جمیع الأشخاص الطبیعیین 

بأیة المكونین له والعاملین لدیه بالرغم من أنه یوجد من بینهم الكثیر الذین لم یساهموا
جزائیا ونمما یعني أن بعض أعضاء الشخص المعنوي یسأل،صورة في ارتكاب الجریمة

إلى بالإضافة،مع مبدأ شخصیة العقوبةل صارخوهذا یتعارض بشك،عن أفعال غیرهم

.51، ص ، المرجع السابقمحمد حزیط-1
.29بشوش عائشة، المرجع السابق، ص -2
.385أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص -3
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أن الاعتراف بهذا النوع من المسؤولیة یترتب علیه ازدواج ، كما)1(دلةاكونه یتنافى مع الع
تجمع بینهما رابطة أنعن الجریمة نفسها دون الجزائیة، أي مساءلة شخصینسؤولیة الم

.)2(المساهمة الجنائیة

المعنوي صت هذه الحجج على أساس أن العقوبات التي تصیب الشخدوقد انتق
ن تطبیق ومن ناحیة أخرى فإ،مباشرة تكون آثارها غیر مباشرة على الأعضاء المكونین له

المعنوي هو من الأمور الضروریة لحمله على الحیطة والحذر في الجزاء على الشخص 
.)3(تصرفاته وحتى لا یلجأ الشخص المعنوي إلى وسائل غیر مشروعة لتحقیق أغراضه

:عدم قابلیة تطبیق العقوبات الجزائیة على الشخص المعنوي-3

تقوم هذه الحجة على رفض المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على أساس أن 
مثل ،ها على الشخص المعنويب العقوبات التي یقررها المشرع الجنائي لا یمكن توقیعغلأ

رض أن یتم ضع العقوبات افت، فالمشرع عندما و )4(الإعدامالعقوبات السالبة للحریة وعقوبة 
فقط، وبالتالي فهذه العقوبات یتعذر بل یستحیل توقیعها الآدمیینبیقها على الأشخاص تط

.على الأشخاص المعنویة

، مثلارامةفلا یمكن إلا توقیع العقوبات المالیة على الشخص المعنوي كالغ،وعلیه
دم حیث یقرر المشرع في حالة ع،نه قد یتعذر تنفیذها أحیاناوحتى بالنسبة لهذه العقوبة فإ

، 1997شریف سید كامل، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1
.15ص 

.26سابق، ص مرجع ، ...لمعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص ا-2
مرجع ، ...للشخص المعنوي، دراسة مقارنةسؤولیة الجزائیةمخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المالي العام في ظل الم-3

.37سابق، ص 
.55سابق، ص المرجع ، المحمد حزیط- 4
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الإجراءوهذا ،البدني على المحكوم علیهالإكراهجواز تطبیق اختیارادفع الغرامة الجزائیة 
.)1(لا یمكن اتخاذه ضد  الشخص المعنوي

:معاقبة الشخص المعنوي لا تحقق الأغراض المستهدفة من العقوبة-4

غیر مرمعنوي هو أیرى أنصار هذا الاتجاه أن تطبیق العقوبة على الشخص ال
تأهیله وإعادةالمحكوم علیه إصلاحولا یحقق أهم أغراض العقوبة المتمثلة في مجدي

لا یمكن تحقیقها إلا بالنسبة للشخص الطبیعيوأن هذه الأغراضفي المجتمع،وإدماجه
قوبات علیه أمر مجدي مما یجعل في تطبیق الع،والإدراكوالتمییزبالإرادةنظرا لتمتعه 

بالنسبة لعقوبة الحل فهي تكون ضارة بالعاملین لدیه من ، وحتى )2(إصلاحهقصدونافع
صمما یجعل أغراض العقوبة لا یمكن تصورها إلا بالنسبة للشخ،تعرضهم للبطالةخلال 

.)3(الطبیعي

:ارتكاب الجریمةإمكانیةقاعدة تخصیص الشخص المعنوي تحول دون -5

الأشخاص أو الأموال التي تم تعریف الشخص المعنوي على أنه مجموعة من 
یعترف لها القانون بالشخصیة القانونیة المستقلة فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل 

عرف بمبدأ تخصص الشخص یوهو ما ،بقصد تحقیق غرض معینوذلكالالتزامات
.)4(المعنوي

إنما خص المعنويالمعترف بها للشالقانونیةیترتب على هذا المبدأ أن الأهلیة
تقررت في نطاق تخصص معین قانونا، فالشركات التجاریة إنما وجدت لممارسة التجارة 

إن الجریمة التي ترتكب و والنقابات المهنیة وجدت للدفاع عن مصالح مهنیة معینة وهكذا، 

86مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -1
33بشوش عائشة، المرجع السابق، ص -2
.55محمد حزیط، المرجع السابق، ص -3
.87مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -4
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من طرف الشخص المعنوي یترتب علیها خروج هذا الشخص على مبدأ التخصص، 
تي أنشئ لأجلها، وبهذا فهو لا یتمتع بتلك الشخصیة بمعنى أنه خرج على الأهداف ال

وجود التناقض ما بین هذا وما یترتب على ذلك من ،القانونیة أو المعنویة عند ارتكابه لها
، وبمعنى آخر أن)1(ارتكاب الشخص المعنوي للجرائمإمكانیةوبین )التخصص(المبدأ 

النطاق نسبة هذه الجریمة للشخص المعنوي یعني الاعتراف بالوجود القانوني له في خارج
.)2(بالشخصیة القانونیةالذي یعترف القانون له

:الاتجاه المؤید لمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا: ثانیا

لقول أي الغالب في الفقه الحدیث إلى اعلى عكس الاتجاه السابق، یذهب الر 
الشخص الطبیعي الذي ارتكب إعفاءالمساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة دون بوجوب 

وذلك بالنظر لطبیعة الحیاة المتطورة لاسیما في المجال الاقتصادي ،الجریمة من العقاب
رات أعداد كبیرة من الأشخاص المعنویة وما تتمتع به من قدوالذي ترتب عنه ظهور 

د جمیع الحجج التي جاء بها الاتجاه التقلیدي تفنی، لذلك ركز هذا الاتجاه على ضخمة
:وذلك على النحو التالي،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويلإقراركطریقة 

:تناقض مع تقریر مسؤولیته الجزائیةطبیعة الشخص المعنوي لا ی-1

بأن الشخص المعنوي القولأن الشخص المعنوي جزائیایعتقد المناصرون لمساءلة
والقانونیة، ذلك أن الاجتماعیةم الآن مع الحقائق مجاز لا یستقیأومجرد افتراض قانوني 

وحلت محلها الآن نظریة الحقیقة التي فتراض أصبحت مهجورة فقها وقضاءنظریة الا
تغاضي الأو إنكارهاتقرر أن الشخص المعنوي حقیقة اجتماعیة وقانونیة لا یمكن 

.388سابق، ص المرجع ، الأنور محمد صدقي المساعدة- 1
سابق، ص مرجع ، ...ون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القان-2
54.
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، كما أن الشخص المعنوي أصبح قائم بذاته ومتمیز ومستقل عن الأشخاص )1(عنها
ذمة مالیة مستقلة، كما یتمتع بالأهلیة و ، فله إرادة متمیزة ومصالح خاصةالمكونین له

ن استبعاد فإ، ومن ثمالقانونیة الكاملة التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
أصبحت تشكل مثلها مثل إذ،)2(غیر مبرر و غیر مؤسسمسؤولیتها الجنائیة یصبح أمرا 

ارتكاب الركن المادي بإمكانهالا تقبل الشك و أصبح إجرامیةالأشخاص الطبیعیین حقیقة 
.لكثیر من الجرائم

:عدم تعارض مسؤولیة الشخص المعنوي مع قاعدة شخصیة العقوبة-2

للشخص المعنوي إلى اعتبار أن یذهب أنصار الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة 
إخلالالا یعتبر المعنويلشخص انصراف آثار الجریمة إلى الممثلین أو المساهمین في ا

بالمساهمین والمكونین للشخص المعنوي الإقرار یؤديهذابل أن،بمبدأ شخصیة العقوبة
ه لكي لا یلجا إلى تحقیق أغراضإدارته حرصا ومراقبة على حسن أكثرأن یكونوا 

الجریمة للشخص المعنوي والأشخاص الطبیعیین ، أي أن إسنادبالوسائل غیر المشروعة
معا یكون نتیجة لواقعة ولیس نتیجة قانونیة لحكم، فتغریم رب الأسرة یؤدي بالضرورة إلى 

بكامل الإضراركذلك عقاب الشخص المعنوي یؤدي بالضرورة إلى ،عائلتهأفرادمعاناة 
والمساس ، بمعنى أن الإخلال)3(الأعضاء على الرغم من أنهم لیسوا شركاء في الجریمة

،بمبدأ شخصیة العقوبة لن یكون إلا إذا طبقت العقوبة على غیر المسؤول عن الجریمة
ن ذلك لا یشكل د أثرها إلى من لهم علاقة به فإأما في حالة تطبیقها على المسؤول ثم یمت

.شخصیة العقوبةمساسا بمبدأ 

60، ص ، المرجع السابقمحمد حزیط- 1
.35بشوش عائشة، المرجع السابق، ص - 2
، دار الجامعة الجدیدة )ظاهرة الحد من العقاب(ة العامة لقانون العقوبات الإداري أمین مطصفى محمد، النظری- 3

.188، ص 1996للنشر، 
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خلط بین تضمنمع مبدأ شخصیة العقوبة یفالقول بأن مسؤولیة الشخص المعنوي تتنافى
.)1(آثار واقعیة غیر مباشرة وغیر مقصودة لذاتهان ا یمكن أن یترتب علیها مالعقوبة وم

:مبدأ التخصص لا یحول دون مساءلة الشخص المعنوي جزائیا-3

ما ذهب إلیه المعارضون من أن مبدأ تخصص یرى أصحاب هذا الاتجاه أن
حدد وجوده لذي یاءلته جزائیا كون أن التخصص هو االشخص المعنوي یحول دون مس

ن هذا الغرض یحول دون قیامه وأ،جلهي ویحصره في الغرض الذي أنشئ من أالقانون
عمل إطارحتى في ، لأنه)2(هو قول غیر صحیح وغیر سلیم،الإجراميبارتكاب الفعل 

كما أنه لو ،والتي تدخل في مجال تخصصهإجرامیةنجده یقوم بأفعال الشخص المعنوي
سوف اننلقیام هذه المسؤولیة بسبب غایة الشخص المعنوي فإقبلنا حجة المعارضین 

لأن ،لمشروعاه الشخص المعنوي نتیجة العمل غیرلذي یتسبب فینتغافل عن الضرر ا
.)3(هذا الأخیر كذلك لم یوجد ضمن الأهداف التي وجد من أجلها الشخص المعنوي

:الشخص المعنوي لجرائم تتفق وطبیعته القانونیةارتكابإمكانیةتصور -4

ار سعلى الشخص المعنوي وفق ما باستحالة توقیع العقوبات الجزائیةإن القول
ت ، على اعتبار أن العقوباهو قول یجانب الصوابلهذه المسؤولیةرالمنكعلیه الاتجاه

عقوبات تتلاءم وطبیعة الشخص إیجادالذي یحول دون فما تخضع للتغییر والتطویر 
، فهذا )4(واهیةئیة علیه یعتبر حجةالمعنوي، وعلیه فالقول باستحالة تطبیق العقوبات الجنا

والعقوبات السالبة للحریة فهي وحدها خاصة الإعدامالأمر لا یصدق إلا على عقوبة 
أن التشریعات الحدیثة غیر،بالشخص الطبیعي ولا تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي

.43سابق، ص مرجع ، ...لمعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص ا- 1
.62محمد حزیط، المرجع السابق، ص -2
.182سابق، ص مرجع ، ...في القانون الجنائي العامراتعبد الرحمان خلفي، محاض-3
.37بشوش عائشة، المرجع السابق، ص -4
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التي قررت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي نصت على عقوبات أخرى تتناسب 
تطویعه وتتلاءم وطبیعته مثل العقوبات المالیة كالغرامة والمصادرة، ومنها ما یمكن

والذي بموجبه یوضع حد )1(لیقابله حل الشخص المعنويالإعدام،لیتلاءم مع طبیعته مثل 
أو الحكم علیه بعقوبة المنع من ممارسة النشاط أو الغلق إلى غیر ذلك ،لوجوده القانوني

.)2(من العقوبات الملائمة لطبیعة هذا الشخص

لعقوبات على الشخص المعنوي لا یعني ن اأن عدم تطبیق نوع معین مبمعنى آخر 
بقدر ما یعني وجود هذا النوع من المسؤولیة ،إمكانیة مساءلته جزائیابالضرورة عدم 

والتي تتناسب مع الجریمة التي الإیلامووجود العقوبة التي تحقق الدرجة الكافیة من 
.ارتكبها الشخص المعنوي وبما یتلاءم مع طبیعته

:لسیاسة العقابیةرر للشخص المعنوي مع أهداف االمقفعالیة الجزاء -5

تمسكوا بأن العقوبة لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويإن المعارضین لفكرة ا
وهو ما لا یمكن ،لخاصاكما تهدف إلى الردع بشقیه العام و الإصلاحتهدف دائما إلى 

غیر أن أصحاب الاتجاه المؤید ، )3(تحقیقه حین تطبیق العقوبة على الشخص المعنوي
إیقاع العقوبة على لفكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ردوا على ذلك بالقول بأن 

لحق به المعنوي سوف یؤدي قطعا إلى نشر الفكرة السیئة عنه وهو ما قد یالشخص 
الإصلاحي إلى تحقق الردع الخاص، ناهیك عن محاولات دخسائر مالیة كبیرة مما یؤ 

وسعیا ،ة به في السوقالثقإعادةسعیا إلى وف تتم داخل الشخص المعنويي التي ستالذا
.)4(إلى الاستحواذ على العملاء والزبائن

.65-64، ص المرجع السابقمحمد حزیط،-1
.37بشوش عائشة، المرجع السابق، ص -2
65سابق، ص مرجع ، ...ون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القان-3
.65، ص نفس المرجع-4
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أما الردع العام فیكون لباقي الأشخاص المعنویین والذین یتأكد لدیهم أنهم 
ل ارتكابهم جرائم من شأنها المساس یكونون عرضة لعقوبات صارمة ورادعة في حاس

كما أن توقیع العقوبة على بالاقتصاد الوطني ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیة، 
على ةالشخص المعنوي من شأنه أن یجعل القائمین على أمره أكثر حرصا وحذرا ومحافظ

.الدولةوضمان حمایة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في احترام القوانین وحقوق الغیر،

ن العقوبات ع الأهداف المرجوة منها، شأنها شأتحقق جمیلعقوبة سوف ن اوبذلك فإ
.التي تفرض على الأشخاص الطبیعیین

ونحن بدورنا نؤید الاتجاه الحدیث القائل بوجوب إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص 
كون للإجرام ینمتهمإلىتحول االمعنوي تماشیا وفعالیة العقاب، لأن الشخص المعنوي إذ

كبر من قدرات هذا أكثر خطورة من الشخص الطبیعي نظرا لأن إمكانیاته وقدراته أ
فمن غیر اللائق شخص المعنوي تتماشى وقیم العدالة، معاقبة المما یجعل،الأخیر

تحمیل مسؤولیة الجریمة وإلقائها على عاتق الممثل أو المدیر وحده دون إشراك الشخص 
بل تم ارتكاب الجریمة ،أن هذا الفعل الإجرامي كان باسمه ولحسابهالمعنوي رغم

بإمكانیاته

الفرع الثاني

موقف التشریعات المختلفة من فكرة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة

تختلف المعالجة التشریعیة لفكرة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة من تشریع 
فهناك تشریعات أخذت بالاتجاه الحدیث الذي یقر كمبدأ عام بمسؤولیة الأشخاص ،لآخر

وتشریعات أخرى لا تعترف بهذه المسؤولیة وتنكرها أسوة بالاتجاه ،المعنویة جزائیا
.التقلیدي



158

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لمواقف بعض التشریعات الغربیة ،وعلیه
.والعربیة بهذا الخصوص

:وقف بعض التشریعات الغربیة من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويم: أولا

نتطرق في هذا السیاق إلى عرض مواقف بعض التشریعات الغربیة لنقف على 
، ؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، ومن ضمنها التشریع الفرنسيآرائها فیما یخص المس

.یطالي والتشریع الأمریكي، التشریع الإالتشریع الانجلیزي، التشریع الهولندي

:التشریع الفرنسي-1

، فقبل تردد المشرع الفرنسي كثیرا في إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة
إمكانیة مساءلة هذه الأشخاص غیر أنه حصر الجزاءات ینص علىالثورة الفرنسیة كان

، 1670وذلك بموجب الأمر الصادر في الغرامة والمصادرةالتي یمكن أن تخضع لها في
ثم ذهب إبان الثورة الفرنسیة إلى عدم مساءلة هذا الشخص المعنوي عم یقع من جرائم، 

أو اقتراض مخالف للحقیقة والواقعفقد اعتبر أن الأشخاص المعنویة ما هي إلا مجاز 
لي عن فكرة تها إرادة المشرع وأضفت علیها الشخصیة القانونیة، مما أدى إلى التخخلق

ثم ذهب ، )1(وبالتالي خضوعها لعقوبات جزائیةرتكاب الأشخاص المعنویة للجرائمالقدرة لا
ثنائیة وبصفة غیر بعد ذلك إلى جواز مساءلة الأشخاص المعنویة لكن في حالات است

ها بعض القوانین الخاصة كما هو الحال بالنسبة لجرائممعینة تضمنتمباشرة وفي حدود
.الجرائم الاقتصادیةو الضریبيلغش ا

إلا أن المشرع الفرنسي وتماشیا مع الاتجاه الحدیث الذي یرى أن الأشخاص 
من الجرائم في كثیر من نها یمكن أن ترتكب العدیدوأالمعنویة تعتبر حقیقة قانونیة

سابق، ص مرجع ، ...المعنوي في القانون الجزائريأحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص- 1
106.
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ادأ عاممبجعل من مسؤولیتها الجزائیة نجده ،ومنها جرائم الصفقات العمومیةالمجالات
،ولیس استثناءا، وجعلها مسؤولیة محددة ومشروطة لا تنفي مسؤولیة الشخص الطبیعي

من قانون العقوبات الفرنسي التي حدد 121/02خلال المادة ستخلاصهوهذا ما یمكن ا
ص بأن حدد الأشخا،نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةالمشرع بموجبها

،وشروط قیام هذه المسؤولیةجزائیا ونوع الجرائم التي تسأل عنهاالمعنویة التي تسأل 
خذ بمبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الأوتأكیده على 

.الطبیعي

:التشریع الانجلیزي-2

الشخص ولفترة طویلة قاعدة عدم مساءلةنجلیزي ساد في الفكر القانوني الإ
غیر أنه تراجع عن هذه ،جرائم التي تتطلب توافر القصد الجنائيالمعنوي خصوصا في ال

حیث عرف في ،1889في عام "قانون التفسیر"الفكرة بموجب إصدار ما یعرف ب
على أنها الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، وهو ما " شخص"المادة الثانیة منه كلمة 

جعل القانون الانجلیزي من أقدم التشریعات التي أقرت مبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة 
انتشار العدید من ، والسبب في ذلك راجع إلى)1(جزائیا عم یتم ارتكابه من جرائم

یة التي تحوز من الإمكانیات والوسائل ما یفوق بكثیر إمكانات وقدرات الأشخاص المعنو 
ائم المرتكبة من طرف هذه الأشخاص ومن ما لوحظ تزاید عدد الجر ، كالشخص الطبیعي

.)2(لعمومیةضمنها جرائم الصفقات ا

:التشریع الهولندي-3

.403سابق، ص المرجع ، الأنور محمد صدقي المساعدة- 1
العقابیة في جرائم تلویث البیئة البحریة، الطبعة الأولى، مكتبة محمد أحمد المنشاوي، السیاسة الجنائیة والسیاسیة -2

.42، ص 2014القانون والاقتصاد، الریاض، 
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للشخص كان المشرع الهولندي یستبعد فكرة المساءلة الجزائیة 1951قبل عام 
أقر 1951، غیر أنه في عام )1(المعنوي باعتباره مجرد حیلة قانونیة من خلق المشرع

وهذا ،بصفة استثنائیة جواز مساءلة الشخص المعنوي عم یقع من جرائم اقتصادیة باسمه
وأن الأمر ،لمكافحة هذه الجرائمین عن إدارته غیر كافبعدما لاحظ أن معاقبة المسؤول

یلحقلمسؤولیة الجزائیة إلى هذه الأشخاص لوقف كل نشاط من شأنه أنیتطلب أن تمتد ا
.)2(ومخاطر بالسیاسة الاقتصادیةاضرر 

: التشریع الإیطالي-4

لم یقرر المشرع الإیطالي المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة كأصل عام مثله 
في بعض القوانین الخاصة، فالأمر اوإنما قررها استثناء،مثل أغلب التشریعات اللاتینیة

خاص للمسؤولیة شكلأدخل في القانون الإیطالي2001جوان 8الصادر في 231رقم 
على الجرائم المرتكبة من ) الشركات والجمعیات(الإداریة المباشرة للأشخاص المعنویة 

طالي من قانون الإجراءات الجزائیة الإی219وفي نفس السیاق تقرر المادة ،ممثلیها
الرادعة ضد المشاریع والشركات المخالفة للقوانین والالتزامات و بعض التدابیر الوقائیة 

.)3(المفروضة علیها

:التشریع الأمریكي-5

توسع ،إزاء تعاظم أنشطة المؤسسات واندفاعها نحو تحقیق الربح عصفا بكل القیم
وقد نص على ذلك ،المشرع الأمریكي في تقریر المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة

صراحة سواء في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة وهذا نظرا للاستثمار الهائل لهذه 

112-111سابق، ص المرجع ، المبروك بوخزنة-1
.96محمد حزیط، المرجع السابق، ص -2

رة ماجستیر، تخصص قانون لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذك-3
.90، ص 2011-2010جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة، 
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نجم عن ذلك من وما یمكن أن ی)1(الأشخاص والدور الذي باتت تلعبه في الحیاة الحدیثة
.ها المساس بالأفراد أو بالحیاة الاقتصادیة ككلمن شأنأخطار وجرائم  

موقف بعض التشریعات العربیة من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة: ثانیا

تباینت مواقف التشریعات العربیة التي اعترفت بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص 
امة منصوص علیها ترف بهذه المسؤولیة كقاعدة ع، فهناك من یعالمعنویة بین اتجاهین

وهناك من التشریعات العربیة من لا یعترف بهذه المسؤولیة إلا انون العقوبات العام، في ق
.في حالات محدودةعلى سبیل الاستثناء و 

التشریعات العربیة التي تأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة كقاعدة -1
:عامة

ولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بالمسؤ نظرا لكثرة التشریعات العربیة التي أخذت 
فإن الأمر یقتضي منا التعرض فقط ،قاعدة عامة وأقرت ذلك في قانون العقوباتك

تشریع اللبناني والتشریع الأردني والتشریعومنها ال،لا الحصرلبعضها على سبیل المثال 
.السوري

: التشریع اللبناني-أ

التشریعات العربیة التي اعترفت بمبدأ المسؤولیة یعتبر القانون اللبناني من أولى 
وفي هذا ،الجزائیة للأشخاص المعنویة حیث جعل منها مبدأ عاما في قانون العقوبات

على ما 1943من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 210/2نص المادة تالصدد 
إدارتها وممثلیها الهیئات المعنویة مسؤولیة جزائیا عن أعمال مدیریها وأعضاء:" یلي

ومعنى ذلك ،"وعمالها عندما یأتون هذه الأعمال باسم الهیئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

سابق، ص مرجع ، ...ي جرائم تلویث البیئة البحریةمحمد أحمد المنشاوي، السیاسة الجنائیة والسیاسیة العقابیة ف- 1
43.
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سند إلى الشخص أن جمیع الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات یمكن أن ت
ونصت الفقرة الثالثة من ، )1(شرط العمل باسم الهیئة أو بإحدى وسائلهاالمعنوي إذا تحقق 

، وإذا ولا یمكن الحكم علیها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم: "نفس المادة على أنه
نص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة أبدلت الغرامة بالعقوبة المذكورة وأنزلت كان القانون ی

نصت المادة ، في حین"63،60،53ة في المواد نیالهیئات المعنویة في الحدود المعب
وكل شركة أو جمعیة وكل هیئة كل نقابةیمكن وقف: "على أنهونذات القانمن 108

إدارتها أو ممثلوها أو عمالها ءمعنویة ماعدا الإدارات العامة إذا اقترف مدیروها أو أعضا
باسمها أو بإحدى وسائلها جنایة أو جنحة مقصودة یعاقب علیها بسنتي حسب على 

ل والإیقاف والتصفیة إذا جراءات الحإعلى110و109في حین نصت المادتان ، "الأقل
.وقع من الشخص المعنوي إحدى الجرائم المشار إلیها في تلك المواد

فالدارس لقانون العقوبات اللبناني یجد بأن المشرع اللبناني قد أخذ بالاتجاه الحدیث 
،ولیس استثناءاص المعنویة جاعلا منها مبدأ عاماالذي یقر بالمسؤولیة الجزائیة للأشخا

والسبب في ذلك راجع إلى الانتشار الواسع لهذه الأشخاص وامتلاكها من القدرات ما 
لاعتباره أن ، كما أن توجهه هذه راجع یجعل انحرافها شدید الخطورة على المجتمع

حقیقیة ولیست مجازیة تتمتع بإرادة خاصة مستقلة عن إرادة االأشخاص المعنویة أشخاص
.)2(إضافة إلى أن الأنشطة التي تضطلع بها إن هي إلا لحسابها وباسمها،أعضائها

ا الذكر نجد أنهالسالفةمن قانون العقوبات اللبناني210وبالرجوع إلى نص المادة 
وأمام ،من هذه المسؤولیةالعامةالأشخاص المعنویةلم تتضمن عبارات صریحة تستثني
الدولة والأشخاص مسألة واستثنیالهذه الینضاء اللبنانیهذا الفراغ القانوني تطرق الفقه والق

.45لمرجع السابق، ص محمد أحمد المنشاوي، ا- 1
.129مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 2
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تطبیق هذا المبدأ على احیث كرس،210المعنویة العامة من نطاق تطبیق المادة 
.)1(الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

: التشریع الأردني- ب

بالمسؤولیة الجزائیة هو الآخرعلى غرار المشرع اللبناني اعترف المشرع الأردني
منسجما في ذلك مع الاتجاه الحدیث بهذا ،للأشخاص المعنویة عن جمیع الجرائم

الخصوص نظرا للتقدم الاقتصادي وخطر انتشار الأشخاص المعنویة في المجتمعات 
وقد تناول ،الحدیثة واستحواذها على أسباب القوة وخطورة انحرافها عن أداء مهامها

والتي جاء فیها ما ،من قانون العقوبات74ذه المسؤولیة في المادة المشرع الأردني ه
:یلي

مة یعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومیة أو المؤسسة الرسمیة أو العا"...
من ممثلیه أو أو أيمسؤولا جزائیا عن أعمال رئیسه أو أي من أعضاء إدارته أو مدیریه

.الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصا معنویاعماله عندما یأتون هذه 

وإذا كان القانون ینص ،لا یحكم على الأشخاص المعنویین إلا بالغرامة والمصادرة
وأنزلت ،على عقوبة أصلیة غیر الغرامة استعیض بالغرامة عن العقوبة المذكورة

."من هذا القانون24إلى 22ة في المواد من نیعود المحدالبالأشخاص المعنویین في 

یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الأردني قد أقر بشكل صریح وواضح بمبدأ 
وحدد نطاق تطبیق هذه معنویة في قانون العقوبات،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ال

المسؤولیة لتشمل جمیع الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص ومستثنیا 
إذا توافرت كما كرس قیام هذه المسؤولیة عن جمیع الجرائم،عامةالأشخاص المعنویة ال

سابق، ص مرجع ، ...ون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القان-1
102.
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المعنوي أن ترتكب الشخصالشروط المقررة لها قانونا، إضافة إلى اشتراطه لمساءلة
وجعل الجریمة باسمه أو بإحدى وسائله من طرف مدیریه أو أحد ممثلیه أو أحد وكلائه،

. )1(شخص الطبیعي عن نفس الجریمةمسؤولیة الشخص المعنوي لا تستبعد مسؤولیة ال

:التشریع السوري-ج

سایر المشرع السوري الاتجاه الحدیث بشأن تقریر المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 
یمكن وقف : " من قانون العقوبات  السوري على أنه108المعنویة، حیث نصت المادة 

كل نقابة وكل شركة وكل جمعیة وكل هیئة اعتباریة ما عدا الإدارات العامة إذا اقترف 
مثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جنایة أو مدیروها أو أعضاء إدارتها أو م

الفقرة الثانیة من ، في حین نصت"سنتین حبس على الأقلبجنحة مقصودة یعاقب علیها 
الهیئات الاعتباریة مسؤولة جنائیا عن أعمال : "على ما یليمن نفس القانون209المادة 

ون هذه الأعمال باسم  الهیئات مدیریها وأعضاء إدارتها وممثلیها وعمالها عندما یأت
."المذكورة بإحدى وسائلها

والأحكامیتضح من خلال هذه النصوص أن المشرع السوري وضع الضوابط
أساسا في تحدید الأشخاص الذین تؤدي أعمالهمتمثلوت،التي تقوم علیها هذه المسؤولیة

الإدارة، كل من ء مجلس، أعضاالمدیرون:وهمالاعتباریة إلى مسؤولیة الهیئة وتصرفاتهم
العمال أو المستخدمین لدى الهیئة، كما اشترط لمسؤولیة الهیئة الاعتباریة و ،یمثل الهیئة

باسم أو التصرفاتقاموا بتلك الأعمالعن أعمال أحد هؤلاء الأشخاص أن یكونوا قد 
التي تعود للقیام بها إحدى الوسائلاستخدمواالهیئة التي ینتسبون إلیها، أو أنهم 

.)2(للهیئة

.103محمد حزیط، المرجع السابق، ص -1
.120سابق، ص مرجع ، ...عنويؤولیة الجزائیة للشخص الممبروك بوخزنة، المس- 2
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إذا الملاحظ من خلال هذه العینة من التشریعات العربیة أنها أقرت المسؤولیة 
وحددت العقوبات ،الجزائیة للأشخاص المعنویة بشكل واضح وصریح وعن جمیع الجرائم

.الجزائیة المناسبة لها

یة على سبیل التشریعات العربیة التي تأخذ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنو -2
:الاستثناء

أن الشخص الطبیعي هو وحده من القاعدة العامة لدى بعض التشریعات العربیة
،مساءلته جزائیا عن الجریمة المرتكبة ولو ارتكبت باسم الشخص المعنوي ولحسابهیمكن

حیث خلا قانون عقوباتها من أي نص یقرر مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا، إلا أن 
وهذه ،هذا لا یمنع من وجود بعض القوانین الخاصة المتفرقة تعترف بهذه المسؤولیة

ن ، ومن بیالنصوص استثنائیة یقتصر تطبیقها على المجال الذي خصصه المشرع لها
.اللیبيشریع التونسي والتشریعالتهذه التشریعات التشریع المصري، 

:التشریع المصري-أ

واضح یقر و صریح من أي نص المصريخلو قانون العقوباتیتضح من خلال
جعل حیث،بهذه المسؤولیةاف المشرعالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عدم اعتر 

ونظرا لتطور غیر أنه ،الشخص المعنويعلى الشخص الطبیعي ممثلفقطالمساءلة تقع
الحیاة الاقتصادیة وانتشار الأشخاص المعنویة وما یمكن أن ینتج عن ذلك من جرائم 

اتجه المشرع إلى تقریر هذه المسؤولیة على سبیل ،خطیرة یرتكبها ممثلوا هذه الأشخاص
الاستثناء وفي بعض الحالات فقط خصوصا فیما یتعلق ببعض الجرائم لاسیما الجرائم 

.صادیةالمالیة والاقت

یمكن رد هذه الحالات الاستثنائیة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في هذا، و 
القانون المصري إلى نوعین، النوع الأول هو المسؤولیة المباشرة وبموجبها تسند الجریمة 
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وتوقع علیه العقوبة بحیث ترفع الدعوى العمومیة ضده،يمباشرة إلى الشخص المعنو 
ور حكم بإدانة الشخص الطبیعي، أما النوع الثاني هو المسؤولیة وذلك دون اشتراط صد

غیر المباشرة والتي بموجبها یكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن مع الشخص 
.)1(الطبیعي مرتكب الجریمة

:التشریع التونسي- ب

شأنه شأن المشرع المصري، نجد أن المشرع التونسي لم یعترف هو الآخر 
الجزائیة للشخص المعنوي إلا بصفة استثنائیة في نصوص خاصة متعلقة بالمسؤولیة 

حیث لم یرد في قانون العقوبات التونسي نص عام یقرر ،تحدیدا بالمیدان الاقتصادي
.المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة

نتج بة منه للتطور الاقتصادي وما وقد أخذ المشرع التونسي بهذا الاستثناء استجا
لاقتصادیة انتشار كبیر لهذه الأشخاص المعنویة وسیطرتها على الحیاة امنعنه

وارتكابها لجرائم من شأنها الاعتداء على القوانین المتعلقة بالنظام والاجتماعیة في الدولة
، ومنها جرائم الفساد والتي یدخل من ضمنها جرائم الصفقات العمومیة )2(الاقتصادي

.بمختلف صورها

:اللیبيالتشریع -ج

بشكل لمعنويالمسؤولیة الجزائیة للشخص ابعترفالمشرع اللیبي هو الآخر لم ی
حیث نص في بعض النصوص القانونیة الخاصة، استثناءا وإنما أوجب مساءلتهصریح

لا یسأل جنائیا إلا من له قوة الشعور : "على أنهاللیبيمن قانون العقوبات79في المادة
شراح القانون الجنائي اللیبي بأن المسؤولیة الجنائیة تقتصر على ویذهب بعض ،"والإرادة

ص ،سابقمرجع ، ...ون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القان-1
105.

.108، ص المرجعنفس- 2
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من تتوفر لدیه ملكة الشعور والإدراك لطبیعي فقط على اعتبار أنه هو وحدهالشخص ا
ومع أن هذا هوا الأصل ، )1(مساءلته لا الشخص المعنويتعینوبالتالي هو من یوالتمییز 

الشخص المعنوي في بعض ومنها أنه أجاز مساءلةستثناءات العام إلا أننا نجد بعض الا
ا یخص جرائم الفساد القوانین الخاصة كتلك المتعلقة بالبیئة والتنظیم الصناعي وأیضا فیم

.بما فیها جرائم الصفقات العمومیة

الفرع الثالث

ن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةموقف المشرع الجزائري م

أنه تباینت الآراء الفقهیة والتشریعیة بشأن إسناد المسؤولیة الجزائیة رأینا فیما سبق
للأشخاص المعنویة، ومن هنا یثور التساؤل حول الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري 

.إزاء هذا الجدل والتباین في المواقف

هذه المسألة بخصوص لموقف المشرع الجزائريولتوضیح الأمر یتعین التطرق
.2004سنة م موقفه بعد تعدیلهل قانون العقوبات ثقبل تعدی

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي قبل تعدیل : أولا
:قانون العقوبات

ففي المرحلة الأولى ،تمیز موقف المشرع الجزائري خلال هذه الفترة بعدم الوضوح
.بها جزئیامرحلة ثانیة اعترفق، وفي رفض إقرار هذه المسؤولیة بشكل مطل

.132مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 1
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:مرحلة الرفض لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-1

كرس المشرع الجزائري موقفه الرافض للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة 
156-66والمتمثل في الأمر رقم 1966بموجب صدور قانون العقوبات الجزائري لسنة 

مشرع ظ غیاب أي نص یؤدي إلى الاعتقاد بأن البحیث یلاح1966جوان 8بتاریخ 
، مسایرا في ذلك اتجاه المشرع )1(بهذه المسؤولیةبشكل ضمنيالجزائري قد اعترف ولو

لجزائر وبعد حصولها على وهذا الأمر بدیهي طالما أن ابهذا الخصوص،الفرنسي
بطبیعة الحال عملت بالتشریع الساري المفعول وهو 1962جویلیة 05الاستقلال في 

حیث استمر نفاذ القانون ،التشریع الفرنسي باستثناء الأحكام المخالفة للسیادة الوطنیة
الجزائري على نفس نهج القانون ائر مما یعني سیر القانونالجزائي الفرنسي في الجز 

.)2(الفرنسي بشأن عدم الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

أنه لا یجوز مساءلة الشخص خلال تلك الفترةفقد اعتبر المشرع الجزائري ،وعلیه
فقط هو الشخص الطبیعيوإنما،المعنوي عن الجرائم التي ترتكب باسمه أو لمصلحته

.مساءلته جزائیا عملا بمبدأ شخصیة العقوبةمن یمكن

د في عدة وقد سار القضاء الجزائري حینها على نفس المنهج بأن استبعهذا، 
إذ رفض صراحة الحكم ،مناسبات وبصفة صریحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

وانین على الشخص المعنوي بالجزاءات المقررة سواء في قانون العقوبات أو بعض الق
.)3(استنادا إلى مبدأ شخصیة العقوبة وتفریدها،الخاصة

.77محمد حزیط، المرجع السابق، ص - 1
.137-136الشافعي، المرجع السابق، ص أحمد -2

، غیر منشور، 155884، ملف 1997- 10- 22قرار غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، المحكمة العلیا في - 3
.78محمد حزیط، المرجع السابق، ص .أشار إلیه د
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:للشخص المعنويمرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة -2

على الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائري صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص 
بدأ یخرج عن هذا المبدأ من 1969إلا أنه وبدایة من سنة ،المعنوي في قانون العقوبات

ر منها على سبیل ذكالخاصة التي أقرت هذه المسؤولیة، نخلال إصدار بعض القوانین 
:المثال لا الحصر

المتضمن قانون المالیة لسنة1969دیسمبر 31المؤرخ في 107-69الأمر رقم -أ
ل خاص بقمع مخالفات ، بحیث یعتبر أول تشریع وطني صدر بعد الاستقلا)1(1970

وكان سبب میلاد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي خصوصا من ،تنظیم الصرف
كون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف عندما ت: "منه والتي جاء فیها55خلال المادة 

وحدة معنویة أو مسیریها أو مدیریها أو أحد هؤلاء عاملین باسم يمرتكبة من قبل متصرف
تلاحق هذه الأخیرة نفسها ویحكم علیها بالعقوبات المنصوص علیها ،ولحساب هذه الوحدة

".في هذا الأمر فضلا عن الملاحقات الجاریة بحق هؤلاء

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات 1975أفریل 29المؤرخ في 37- 75رقم الأمر - ب
یة الجزائیة للشخص المسؤولمنه صراحة61المادة أقرتحیث، )2(الخاصة بالأسعار

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من قبل : "بنصهاالمعنوي
باسم ولحساب الشخص ... أو مدیریهالقائمین بإدارة الشخص المعنوي أو مسیریه

المعنوي، یلاحق هذا الأخیر بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالیة المنصوص علیها في 
".فضلا عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة الخطأ العمدي،هذا الأمر

.1969لسنة 110منشور بالجریدة الرسمیة، عدد -1
.1975لسنة 38د منشور بالجریدة الرسمیة، عد-2
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حیث نص :)1(المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم -ج
الأمر ولو بشكل ضمني على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إذ نصت هذا

منه على نطاق تطبیق هذا القانون الذي یشمل نشاطات الإنتاج 03و 02المادتان 
13والتوزیع والخدمات التي یقوم بها كل شخص طبیعي أو معنوي، كما نصت المادتان 

تي ترتكب الممارسات الجماعیة على جزاءات مالیة تسلط على المؤسسات ال14و 
المنافیة للمنافسة، مثل الاتفاقیات غیر المشروعة والتعسف الناجم عن الهیمنة على السوق 

هذه المخالفات أن مرتكبیها حیث یستخلص من طبیعة ،وتجمع المؤسسات بدون رخصة
.)2(معنویةافي الغالب أشخاصهم

الجزائیة للشخص المعنوي بعد تعدیل موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة : ثانیا
:قانون العقوبات

كرس المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بشكل كامل وصریح 
المعدل والمتمم لقانون 10/11/2004المؤرخ في 15-04بموجب القانون رقم 

للأشخاص المعنویة وضخامة المتزایدالكبیر و الانتشارمع تماشیاوهذا العقوبات،
ومخاطرها وظهور ماساع دائرة نشاطها وتزاید أخطائهاإمكانیاتها وما ترتب علیه من ات

الأمر الذي أدى بمشرعنا إلى إقرار هذه المسؤولیة بصورة ، )3(یعرف بالإجرام الاقتصادي
.صریحة ومحددا العقوبات التي یخضع لها الشخص المعنوي بحسب نوع الجریمة

: مكرر من القانون السالف الذكر على ما یلي51وفي هذا الصدد نصت المادة 
باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون "

.1995لسنة 09منشور بالجریدة الرسمیة، عدد -1
صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، -2

24، ص 2006عین ملیلة، الجزائر، 
.82بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص -3
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الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 
.ن على ذلكرعیین عندما ینص القانو ممثلیه الش

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 
".أصلي أو شریك في نفس الأفعال

لهذه خلال وضع المشرع الجزائري ضوابطتبدو خصوصیة وأهمیة هذا النص من
:المسؤولیة والمتمثلة فیما یلي

رها في الأشخاص المعنویة ، حیث حصتحدید الأشخاص المعنویة المسؤولیة جزائیا-1
الخاضعة للقانون الخاص أیا كان هدفها، مستبعدا الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 

.العام

إذ یجب أن ترتكب ،إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هي مسؤولیة مشروطة-2
یجب أن ترتكب أخرىأو ممثلیه من جهة، ومن جهة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي

.)1(لحساب الشخص المعنوي

الجزائیة للشخص المعنوي لا تستبعد مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین المسؤولیة إن-3
وهو ما یعني تبني مبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة ،الفاعلین أو الشركاء في نفس الجریمة

.بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي

شخاص المعنویة هي مسؤولیة محصورة في الحالات مسؤولیة الجزائیة للأالإن -4
المنصوص علیها في القانون، وذلك على خلاف الشخص الطبیعي الذي یبقى مسؤولا 

.عن أیة جریمة، وهو ما یعني تبني المشرع الجزائري مبدأ التخصص

.147المرجع السابق، ص مبروك بوخزنة، -1
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ومن لأخیر أنه وبالنسبة لجرائم الفسادفي ااوالملاحظة التي ینبغي الإشارة إلیه
من أخطر الجرائم التي تهدد الكیان وبالنظر لكونهاجرائم الصفقات العمومیةضمنها

مما دفعه إلى ،الاقتصادي للدولة فإن هذا الأمر جعل المشرع یولیها اهتماما خاصا
01-06إخراجها من مضمون قانون العقوبات وتنظیمها بقانون خاص وهو القانون رقم 

عة على كل الأفعال المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته حتى یضفي الصفة غیر المشرو 
تحقق أفعال الفساد نتیجة أو بالمصلحة العامة، دون اشتراطه أنالإضرارالتي من شأنها 

تتحقق الجریمة بمجرد الإخلال بواجب النزاهة في بل احب المصلحة أو لغیره، لصفائدة
، وتأتي الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة على )1(العامةالعمل والمتاجرة في الوظیفة

رأس جرائم الفساد باعتبارها أهم قناة مستهلكة للمال العام، وعلى اعتبار أن الشخص 
ا لهذا النوع من الجرائم نظرا لتهافته وراء تحقیق الربح بأي المعنوي أكثر الأشخاص ارتكاب

من هذا 53لجزائري على مسؤولیته الجزائیة بموجب المادة وسیلة كانت نص المشرع ا
مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص الاعتباريیكون الشخص : "القانون والتي جاء فیها

"قانون العقوباتعلیها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في

المبحث الثاني

نطاق وشروط المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم الصفقات العمومیة

الحدیث في الفقه یكرس بشكل صریح وواضح المسؤولیة الاتجاهرأینا فیما سبق أن 
منها و وهو النهج الذي سارت علیه أغلب التشریعات ،الجزائیة للأشخاص المعنویة

وبالتالي وما دام الأمر قد أصبح حقیقة تشریعیة واقعیة أملتها ضرورات ،التشریع الجزائري
نه ینبغي تجاوز هذه المرحلة والبحث في جوانب أخرى لاسیما فیما صادیة واجتماعیة فإاقت

.یخص نطاق هذه المسؤولیة وشروطها

.93سابق، ص مرجع ، ...لمعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص ا-1
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ص المعنویة في ن الأمر یقتضي تحدید نطاق المسوؤلیة الجزائیة للأشخا، فإوعلیه
مطلب ال(ثم تبیان شروط هذه المسؤولیة ) مطلب الأولال(مجال جرائم الصفقات العمومیة 

).يثانال

المطلب الأول

عنویة عن جرائم الصفقات العمومیةنطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الم

معنویة عامة أشخاص: من المعلوم أن الأشخاص المعنویة تنقسم إلى نوعین
وأشخاص معنویة خاصة تخضع للقانون الخاص، فإذا كان النوع تخضع للقانون العام

حكام إشكال باعتبارها المخاطبة بأالثاني أي الأشخاص المعنویة الخاصة لا یثیر أي
ص المعنویة العامة نظرا لقیامها على القانون الجزائي، إلا أن الخلاف یثور بشأن الأشخا

للتفصیل أكثر في هذا الموضوع ینبغي التعرض لكلا النوعین العامة، و فكرة السلطة
ة ینلأشخاص المعنویة المعأو بعبارة أخرى لتحدید ا،لمعرفة مدى إمكانیة مساءلتهم جزائیا

.بالمساءلة الجزائیة وتلك التي تم استبعادها لاعتبارات معینة

لأشخاص المعنویة العامة سیتم التطرق في البدایة للمسؤولیة الجزائیة ل،وعلیه
).يثانالفرع ال(لأشخاص المعنویة الخاصة المسؤولیة الجزائیة لثم) ولالأفرع ال(

الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة

صالح تهم المجتمع كله أو الأشخاص المعنویة العامة هي هیئات تقوم بتحقیق م
، وفي هذا الصدد )1(بحیث تعد هذا المصالح من اختصاص السلطة العامة،جزء منه

: الأشخاص الاعتباریة هي: "من القانون المدني الجزائري على أن49المادة تنص

.97بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص - 1
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الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الشركات المدنیة 
كل مجموعة أشخاص أو أموال یمنحها و ،والتجاریة، الجمعیات والمؤسسات، الوقف

إلى الأشخاص ، بحیث یتضح من هذا النص أنه بالإضافة"القانون شخصیة قانونیة 
ن الأشخاص المعنویة العامة تنقسم إلى أشخاص معنویة إقلیمیة المعنویة الخاصة، فإ

.وأشخاص معنویة مرفقیة على النحو الذي سبق التفصیل فیه

ما مدى المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص المعنویة : والسؤال الذي یطرح هنا
العامة عن جرائم الصفقات العمومیة؟

ثم ،إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا تحدید مدى مسؤولیة الدولة من جهة
:الأخرى من جهة ثانیة، وذلك على النحو التاليالأشخاص المعنویة العامة 

:المسؤولیة الجزائیة للدولة: أولا

الغالب في الفقه إلى استبعاد مساءلة الدولة جزائیا على اعتبار أنالاتجاهذهب ی
ولا یعقل أن تساوى الدولة بباقي الأشخاص العامة ذلك لا یحقق أیة فائدة اجتماعیة،

زائیا ووضعها بالسیادة التي تمنع مساءلتها جلتمتعهاإضافةیختلفون عنها،الأخرى الذین
ومنها والعربیةت إلیه جل التشریعات الغربیةوهو الاتجاه الذي ذهب، )1(باتحت طائلة العق

بإقراره من قانون العقوبات51الأمر بموجب المادة سمحالذي نجدهالجزائريالتشریع
صراحة استبعاد مسؤولیة الدولة من المسؤولیة الجزائیة عم یقع من جرائم مهما كان نوعها 

یكون الشخص ... باستثناء الدولة: "وذلك بقوله،جرائم الصفقات العمومیةذلكبما في
...".المعنوي مسؤول جزائیا

:من الاعتبارات التي تبرر عدم جواز مساءلة الدولة جزائیا ما یلي

.142سابق، ص مرجع ، ...جریمة استثمار الوظیفة، دراسة مقارنةمخلد إبراهیم الزعبي، - 1
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: فكرة السیادة كأساس لانتفاء مسؤولیة الدولة-1

تمكنها من القیام بما تراه من و للدولة آلیة، توجد بوجود الدولةإن الشخصیة القانونیة
من قدرة الدولة لأحد أیا كان أن یحدسولی،أنشطة على المستوى الداخلي أو الخارجي

، فمرد نشأة الدولة وتبریر السلطة التي تمتلكها وشرعیة تلك المیادینعلى التدخل في شتى
والقابضون على زمام السلطة إنما ،لأمة أو الشعباإرادةإلى أنها تجسد راجع السلطة 

كما أن امتیاز ،)1(یحكمون بإرادة الأمة، وبالتالي لا یمكن مؤاخذة الدولة عن أفعالهم
الدولة في إدارة كل المؤسسات الفاعلة فیها وانفرادها بهذه المیزة عن طریق استخدام 

.یجعل من توقیع العقاب علیها متنافیا مع سیادتها،الامتیازات التي تحتكرها

وقد كان مبدأ سیادة الدولة هو الأكثر تمسكا به من قبل الفقه الفرنسي كحجة لنفي 
المسؤولیة الجزائیة للدولة، إذ كان یعتبر أن الاعتراف بهذه المسؤولیة من شأنه أن یمس 

لدى جانب آخر من الفقه على أساس بسیادتها، غیر أن هذا الرأي لم یكن محل ترحیب 
- كل المجالات، إذ من الممكن إلغاء القانون الذي أصدرته أن الدولة لیست سیادیة في

بحسب -، مما یقود إلى القولوإخضاعه إلى الرقابة-وهو أحد مظاهر سیادة الدولة
.)2(تها غیر السیادیةاإلى إمكان مساءلة الدولة جزائیا عن نشاط- رأیهم

أكثر من ذلك فكثیر من أنشطة الدولة لا تظهر فیها سیادتها، ومن ثم یكون عمل 
إذ یصعب استبعاد ،الدولة خاضع لكثیر من الرقابة سواء على المستوى الوطني أو الدولي

وتكون الرقابة على مدى توفر السیادة من ،بعض أنشطة الدولة استنادا إلى فكرة السیادة
ن تصرف الدولة یمكن مراقبته من قبل لمجلس الدستوري، ثم إمن صلاحیة اعدمها

مجلس الدولة الذي له كامل الصلاحیات بالنظر في ذلك من خلال الحكم على مدى 

251رجع السابق، ص صمودي سلیم، الم- 1
.251مخلد إبراهیم الزعبي، المرجع السابق، ص - 2
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مشروعیة قراراتها، أما على الصعید الدولي فلا ینبغي إغفال أن حریة الدولة هي حریة 
ؤدي إلى القول بوجود بعض قانونیة یجب التعبیر علیها في إطار حقیقي وواضح، مما ی

.)1(القیود على سیادة الدولة

:احتكار الدولة لحق العقاب كأساس لعدم مسؤولیتها الجزائیة-2

وهي التي تتولى ،من تحتكر حق توقیع العقابیرى بعض الفقهاء أن الدولة هي 
ین ومعاقبة المجرملفردیة، وتسهر على تطبیق القانونحمایة المصالح العامة الجماعیة وا

غیر المعقول أن توقع العقوبة على والقضاء على الجریمة وأسبابها، وبالتالي فمن
.) 2(نفسها

ممارسة القضاء من حق الدولة وحدها في إقلیمها وهي وحدها صاحبة الحق في ف
إجراء شكلي العقاب، وما الدعوى العمومیة التي تمارسها النیابة العامة باسم المجتمع إلا 

ن الدولة لا یمكن لها أن تستعمل هذا الحق ضد ، وتفریعا عن هذا، فإلاستعمال ذلك الحق
.ذاتها ولا أن تقرر معاقبة نفسها بنفسها

:اختلاف الوظائف والاختصاصات كأساس لعدم مسؤولیة الدولة جزائیا-3

مبدأ المساواة، لذلك نجد أن المشرع أشخاص القانون لا ینطبق معن التمییز بینإ
نظرا لأن مبدأ و التمییز بین الأشخاص المعنویة، غیر أنه وأشكالیجرم كل صور

لات وما دون هذا یعتبر من االمساواة یشترط التكافؤ بین الأطراف في جمیع المج
مسؤولیة معظم الامتیازات دفع بالمشرع إلى استبعادها من البمساواة، لذا فتفرد الدولاللا

بیوض جیلالي، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة -1
.33-32، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعة 

مرجع ، ...المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسيصمودي سلیم،-2
.32سابق، ص 
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الجزائیة، وعلیه لا یمكن اعتبار الدولة في نفس الدرجة مع الأشخاص المعنویة الأخرى، 
فإذا كانت تفرض على نفسها صور الجزاء كالتعویض على الضرر الذي تتسبب فیه أو 

.)1(لى تحقیق الصالح العامن لقاعدة دستوریة فهي بذلك تهدف إإلغاء قانو 

:لعدم مساءلة الدولة جزائیاانعدام جدوى العقاب كأساس -4

الدولة جزائیا تتمثل في عدم جدوى الأخرى التي تبرر عدم مساءلةمن الاعتبارات 
ستخرج من خزینة الدولة لكي على اعتبار أن العقوبات المالیة ،توقیع العقاب على الدولة

المعنویة فإنهوبما أن هذه العقوبات هي الأكثر اعتمادا ضد الأشخاصتعود إلیها ثانیة،
إذ لا ،قیعها أصلا، إلى جانب استحالة تطبیق بقیة الجزاءات الأخرىلا جدوى من تو 
أو حتى توقیفها عن النشاط مؤقتا، بل هذا أمر غیر متصور حتى مثلایمكن حل الدولة 

.)2(بالنسبة لباقي الأشخاص المعنویة العامة الأخرى

،سؤولیة الدولة جزائیا إلى بعض الانتقاداتلقد تعرضت هذه الحجج الداعمة لعدم م
یعني وجوب قیام مسؤولیتها ضرورة المحافظة على المال العام، وهو ماالدولة مطالبة بف

، الصفقات العمومیةومنها جرائم تمس هذا المالالجزائیة عن مختلف الجرائم التي یمكن
بتلك الجرائم باسم الدولة ولحسابها عن محاسبة الموظفین الذین قاموابغض النظر

القدوة الحسنة في الخضوع ثم إن الدولة وأشخاصها العامة مطالبة أن تكون ،وبوسائلها
هي مسؤولة ابتداء عن حمایتها فوعدم الاعتداء على حقوق المجتمع والمال العام، للقانون

اعد قانونیة تضع وإلا فالحاجة ملحة لإیجاد تشریعات وقو ،وملاحقة من یعتدي علیها

.33، ص ، المرجع السابقصمودي سلیم- 1
المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون محمود داوود یعقوب،- 2

.254سابق، ص مرجع ، ...الفرنسي
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الدولة تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة وتعرضها للجزاء المناسب حمایة لكیان المجتمع 
.)1(والمال العام

:المسؤولیة الجزائیة لبقیة الأشخاص المعنویة العامة: ثانیا

ع هي في الحقیقة مصالح أو إدارات حكومیة أرید لها نو اص المعنویة العامةالأشخ
، یتیح لها تحقیق أغراضها على أكمل وجهالناحیتین الإداریة والمالیةالاستقلال منمن 

لذلك منحت لها شخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة الدولة، وتتمثل في البلدیة، الولایة، 
وهذه الأشخاص تعتبر أدوات ووسائل ،)الصناعیة والتجاریة والإداریة(والمؤسسات العامة 

.الدولة للتدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةتعتمد علیها 

ل أن استقلالیة الشخصیة ه: فالسؤال الذي یمكن طرحه في هذا المجال هو،وعلیه
القانونیة للأشخاص المعنویة العامة عن الدولة تفتح الباب أمام إمكانیة قیام مسؤولیتها 

الجزائیة؟

بین الشخصیة القانونیة للدولة والتي هي تكمن الإجابة عن هذا السؤال في التمییز (
في حین الشخصیة القانونیة لبقیة الأشخاص المعنویة العامة ،شخصیة كاملة شاملة

جود و خرى في وإن كانت الدولة تشترك مع المجموعات الأ،شخصیة محدودة ومخصصة
س المبدأ یبدو أن الأسنها تنفرد بخاصیة السیادة، فمن حیث الشخصیة القانونیة فإ

قصاء المسؤولیة الجزائیة للدولة غیر منطبقة بالنسبة لبقیة الأشخاص المعنویة المعتمدة لإ
.)2()نه یمكن للدولة أن تعاقبها باعتبارها سلطة أعلى منها، وبالتالي فإالعامة

.144مخلد إبراهیم الزعبي، المرجع السابق، ص - 1
ة والقانون محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربی- 2
.253سابق، ص مرجع ، ...لفرنسيا
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وما دامت أسباب إقصاء الدولة من المسؤولیة الجزائیة غیر منطقیة إذا تم تطبیقها على 
.)1(ن إمكانیة مساءلتها جزائیا تبقى جائزة ومقبولةالمعنویة العامة، فإبقیة الأشخاص 

غیر أن هناك من یرى أن هذه المسؤولیة للأشخاص المعنویة العامة الأخرى من 
لكونها وباضطرادة في أداء مهامها بانتظام شأنه أن یخل بمبدأ استمراریة المرافق العام

ولا یصح تعطیلها أو الحد من ع لإشباع حاجات الناس،مات والمنافتقوم على تقدیم الخد
كمرفق الصحة والأمن ،نشاطها بغیة عدم التأثیر على الأهداف التي أنشأت من أجلها

والنقل وغیرها، ولا جدوى كذلك من فرض عقوبات أو تدابیر احترازیة علیها، كما لا یمكن 
ن ، ومن ثم فإیزانیة الدولة مبدئیافرض غرامات مالیة بحقها إذ إن میزانیتها هي جزء من م

الیسرى ما قدمته یدهافرض غرامات علیها أو مصادرة أموالها بمنزلة استرداد الدولة بیدها 
.)2(الیمنى

المسؤولیة الجزائیة أقرتلكن هذا الرأي تم الرد علیه في كون أن التشریعات التي 
أفردت لها بعض العقوبات والتدابیر بما شخاص المعنویة العامة عدا الدولةلبقیة الأ

مهامها یتلاءم وطبیعتها ووضعها القانوني دون الإخلال باستمراریتها وعرقلتها في أداء 
واجباتها، فمثلا لا یمكن اللجوء إلى حل أو وقف هذه الأشخاص حفاظا على مبدأ و 

من خلال نصوص ، ویكون ذلك بإقرار المسؤولیة الجزائیة لهذه الأشخاص)3(الاستمراریة
قانونیة دقیقة وقواعد خاصة تضعه تحت طائلة العقاب حمایة للمصالح العلیا وعلى رأسها 

.)4(المال العام

.105بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص - 1
.150، ص المرجع السابقمخلد إبراهیم الزعبي، - 2
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ن التشریعات التي أقرت أو نظمت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص وانطلاقا من ذلك فإ
ن أقصاها ، فهناك مالمعنویة العامة بنص عام انتهجت طریقین لإقرار هذه المسؤولیة

.وهناك من قبلها مع تحدید العقوباتنهائیا

ئیة للأشخاص المعنویة العامة فمن التشریعات التي أقرت صراحة بالمسؤولیة الجزا
حیث رأى المشرع الفرنسي أن مبدأ المساواة أمام القانون ،قانون العقوبات الفرنسينجد 

وأشخاص القانون الخاص، ولذلك یقتضي عدم جواز التفرقة بین أشخاص القانون العام
قرر إخضاع جمیع الأشخاص المعنویة العامة باستثناء الدولة للمسؤولیة الجزائیة، أیا كان 

.)1(الشكل القانوني الذي تتخذه وفیما یتعلق بكافة أنشطتها

، والتي من قانون العقوبات209من خلال المادة وهو أیضا ما ذهب إلیه المشرع السوري 
تها وعمالها ئیا عن أعمال مدیریها وأعضاء إدار الهیئات الاعتباریة مسؤولة جزا":جاء فیها

ولا یمكن الحكم ،عندما یأتون هذه الأعمال باسم الهیئات المذكورة أو بإحدى وسائلها
فنلاحظ طبقا لهذا النص أن المشرع السوري ، "علیها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم

بصفة عامة، دون أن یستثنى صراحة الأشخاص المعنویة ذكر الأشخاص المعنویة
.العامة مما یدل على أنه اعترف بمسؤولیتهم الجزائیة

أما من التشریعات التي استبعدت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة نجد
وندرة النصوص الخاصة التي أقرت مسؤولیة المشرع المصري، ففي غیاب نص عام

أن المشرع المصري لم یقر مبدئیا مسؤولیة ص المعنویة، فإن هذا یعنيائیة للأشخاجز 
طاق هذه الأشخاص المعنویة العامة جزائیا، فما دام لم یوجد نص صریح یرسم ن

ن هذه الأخیرة لا تسأل جزائیا بل مدنیا فقط، دون الإخلال المسؤولیة ویحدد مداها فإ
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من یثبت أنه ارتكب فعلا إجرامیا من بالمسؤولیة الجزائیة الشخصیة التي تقع على كل
.)1(المدیرین أو التابعین

استبعد الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من أما المشرع الجزائري فقد 
والتي نصت مكرر من قانون العقوبات51، وذلك من خلال المادة المساءلة الجزائیة

باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون : "على ما یلي
العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

وهكذا یتضح أن القانون نص صراحة ،"أجهزته أو ممثلیه عندما ینص القانون على ذلك
على عدم مساءلة الأشخاص المعنویة العامة مهما كان شكلها ونظامها وبشكل واضح 

الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، والمؤسسات (يالقانون
بع العلمي والثقافي العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات ذات الطا

ن هذه الأشخاص ة فإمن جرائم الصفقات العمومیفي حالة ارتكاب أي جریمة ف،)والمهني
وإنما الموظف أو ممثل هذه ،بحسب المشرع الجزائري لا یمكن مساءلتها جزائیا

وهذا على ،الأشخاص والذي یعمل باسمها ولحسابها هو فقط من یكون عرضة للمساءلة
مساس بالمصالح لمال العام والنوع من الجرائم إذ تؤدي إلى إهدار لالرغم من خطورة هذا ال

بل والنظام الاقتصادي ككل، على اعتبار أن هذه الصفقات تخصص لها ،الاجتماعیة
.المیدان الخصب للفساد بكل صوره وأشكالهاأغلفة مالیة ضخمة، مما یجعله

تدارك هذا الأمر وإخضاع - حسب رأینا-كان ینبغي على المشرع الجزائريوعلیه،
ل هذا النوع من الجرائم نظرا للمحاسبة والمساءلة في مثالأشخاص المعنویة العامة 

وتحقیقا عمالا لمبدأ المساواة ة الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك إبعادها الخطیرة على الحیالأ
هدار والتبدید والتلاعب، كما أن هذه الأشخاص مال العام من الإللعدالة وصیانة وحمایة لل

قدوة الحسنة في الخضوع للقانون وعدم الاعتداء على المعنویة العامة مطالبة بأن تكون ال
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،عتدي علیهحقوق المجتمع والمال العام، فهي مسؤولة ابتداء عن حمایته وملاحقة من ی
وضعها تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة وتعرضها للجزاء المناسب التالي فمن باب أولىوب

.المال العامحفاظا على حمایة لكیان المجتمع و 

الثانيالفرع 

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة

إذا كان ثمة جدل یمكن أن یثار بشأن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة
نه على العكس من ذلك تماما لا توجد اعتراضات على على النحو الذي رأیناه سابقا، فإ

وذلك لأن البواعث التي ،الخاصتقریر مسؤولیة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون
تكمن وراء عدم مسؤولیة الشخص المعنوي العام غیر قائمة بالنسبة للشخص المعنوي 
الخاص الذي لیس من أغراضه تحقیق خدمة عامة  أو عمل من أجل المصلحة العامة 

ف إلى تحقیق أغراض في ذاتها، بل أن الشخص المعنوي الخاص مهما كان شكله یهد
یهدف ، ولكنه في الغالبما هو منصوص علیه في النظام الأساسي لهقا لمشروعة وطب

نه، وفي سبیل تحقیق و إلى تحقیق مصالح خاصة به وبالأشخاص الطبیعیین الذین یكون
جرائمالي إلى ارتكاب إحدى ینحرف عن السلوك المقرر له ویهو هذه المصالح یمكن أن 

.الصفقات العمومیةومن ضمنها جرائم

وللتفصیل أكثر في مدى مسؤولیة هذه الأشخاص المعنویة الخاصة عن جرائم 
تحدیدفإن الأمر یقتضي منا،التجاریة والمدنیةالصفقات العمومیة لاسیما الشركات

مبررات هذه المسؤولیةدواعي و ثم ) أولا(ائیا ز جمراحل التي تسأل فیها هذه الأشخاصال
).ثانیا(
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الشركات المدنیة (المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة مراحل : أولا
):والتجاریة

ا بین قیام شخصیتها القانونیة وزوالها بثلاث إن الأشخاص المعنویة الخاصة تمر فیم
.مراحل رئیسیة هي مرحلة التأسیس ومرحلة التسییر ومرحلة الانقضاء أو التصفیة

حیاة الأشخاص المعنویة الخاصة، فهي المرحلة التي ) التسییر(تمثل المرحلة الثانیة 
في هذه المرحلة أحكام القانون إذا خرقتف،التي أنشأت من أجلهاتمارس فیها النشاطات

ن مسؤولیتها ثابتة وقائمة مما یجعلها عرضة لتسلیط العقاب باعتبارها أحد الأشخاص فإ
الجرائم التي ترتكبها هذه الأشخاص إذ أن أغلب ،المعنویة المعنیة بالمساءلة الجزائیة
.)1(تحصل في هذه المرحلة من حیاتها

ولكن یثار التساؤل حول إمكانیة مساءلة هذه الأشخاص المعنویة الخاصة 
جزائیا في المرحلتین المتبقیتین من حیاتها أي مرحلة التأسیس ومرحلة التصفیة ) الشركات(

. أو الانقضاء

:للأشخاص المعنویة الخاصة في مرحلة التأسیسالمسؤولیة الجزائیة -1

الشركة بین المؤسسین أو تشتمل مرحلة التأسیس على عدة عملیات تبدأ بتوقیع عقد
ثم القیام بإتمام إجراءات التأسیس لتأتي بعد ذلك عملیة الإشهار في الجریدة الشركاء

ون طویلا یفصل بین ما یعني أنه سیمضي وقت قد یك، مالرسمیة وفي السجل التجاري
فما هو الحكم بالنسبة للجرائم التي تقترف ،توقیع عقد الشركة وإتمام شكلیات تأسیسها

خلال هذه المرحلة، ومن ضمنها الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة؟
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اتفقت أغلب التشریعات ومنها التشریعین الجزائري والفرنسي أنه یبدأ زمن اكتساب 
للشخصیة القانونیة بتاریخ قیدها في السجل التجاري، وهو ما الخاصةیةالأشخاص المعنو 

یفید أن مسؤولیتها الجزائیة لا تقوم إلا بتمام إجراءات قیدها في السجل التجاري، وقبل 
جزائیا عم یرتكب من جرائم لحسابه من طرف ذلك لا یسأل الشخص المعنوي الخاص 

أن تمس بالصفقات العمومیة، بحیث تكون ومن ضمنها تلك الجرائم التي یمكن مؤسسیه
مقومات الأشخاص المعنویة الخاصة خلال مرحلة استیفاء إجراءات تأسیسها فاقدة ل

وبالتالي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، حیث تكتسبها یوم اكتساب الشخصیة القانونیة
المسؤولیة ن تسند ، وذلك على أساس أنه لا یمكن أ)1(تسجیلها الذي یعد یوما لمیلادها

بل لابد من وجود شخصیة قانونیة طبیعیة أو معنویة تسند لها هذه الجزائیة للعدم،
المسؤولیة، فإذا اعتبرنا أن الشخصیة القانونیة تقوم قبل عملیة التسجیل والقید في السجل 
التجاري فإننا نقر بهذا إمكانیة المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة نفسها في مرحلة 

ن الأشخاص المعنویة لا تكون كس أي أنها تقوم بعد عملیة القید فإیس، وإذا قلنا العالتأس
.)2(مسؤولیة مبدئیا عن الجرائم المرتكبة في مرحلة التأسیس

ن المساءلة ر من قانون العقوبات الجزائري، فإمكر 51واستنادا إلى نص المادة 
وأنه خلال مرحلة التأسیس لا یكون ،الجزائیة تتطلب إسناد الواقعة إلى شخص معنوي

ومن ،الشخص المعنوي الخاص خصوصا الشركات قد اكتسبت الشخصیة المعنویة بعد
لحظة تسجیلها في السجل التجاري فقط یصبح لمسیریها حق تمثیلها وتحمیلها نتائج 
التزاماتها، مما یؤدي معه إلى انتفاء المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة في 

.)3(مرحلة التأسیس
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:المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة في مرحلة التصفیة-2

اؤل في هذا الصدد حول حكم الجرائم التي ترتكب باسم الشخص المعنوي أثیر التس
على اعتبار أن تصفیة أو حل ،وما إذا كان من الجائز مساءلته،في مرحلة التصفیة

إذ على ،الشركة أو الشخص المعنوي الخاص عموما لا یترتب عنه اختفاء هذا الشخص
التي قد تأخذ لتلبیة احتیاجات التصفیةظل قائم نه یالرغم من قرار الحل أو التصفیة فإ

شخصیته المعنویة أو بوهو ما یعني تمتع الشخص المعنوي الخاص ،وقتا طویلا
.القانونیة خلال مرحلة التصفیة إلى غایة الحل النهائي

منه نجده قبل 131/01بالعودة إلى نصوص قانون العقوبات الفرنسي لاسیما المادة 
اب على الشخص المعنوي في فترة التصفیة لجرائم ارتكبت في الفترة إمكانیة تسلیط العق

.یتمتع بالشخصیة المعنویةعلى اعتبار أنه یظل )1(السابقة لعملیة التصفیة

وي في فترة ن امتداد الشخصیة القانونیة للشخص المعنأما في القانون الجزائري فإ
المعنویة الخاص محتفظا بشخصیتهلشخص المعنوي ، إذ یبقى االتصفیة ثابت ومكرس

وهو ما ،ولا تنتهي إلا بانتهاء التصفیة وتقدیم المصفي حساب التصفیةصفیةطیلة فترة الت
تنتهي مهام المتصرفین عند : "بقولهامن القانون المدني الجزائري444نصت علیه المادة 

".فیةانحلال الشركة، أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التص

تعتبر : "من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم على أنه760كما نصت المادة 
الشركة في حالة التصفیة من وقت حلها مهما كان السبب ویتبع عنوان واسم الشركة 

".شركة في حالة التصفیة"بالبیان التالي 

، ولا لى أن یتم إقفالهاوتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إ
".على الغیر إلا ابتداء من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاريینتج حل الشركة أثاره
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سبق أن الأشخاص المعنویة الخاصة لاسیما الشركات التجاریة تظل إذا یتضح مما 
م المسؤولیة بشخصیتها القانونیة في مرحلة التصفیة، مما یعني إمكانیة القول بقیامحتفظة

الجزائیة لها خلال هذه المرحلة، لیس فقط عن الجرائم المرتكبة قبل صدور القرار 
بالتصفیة أو الحل، وإنما أیضا عن الجرائم المرتكبة خلال هذه المرحلة أیضا ومنها 

على ،وذلك متى توافرت شروط قیام هذه المسؤولیة،الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة
بة التي توقع أو تنفذ علیها خلال مرحلة التصفیة هي إما الغرامة أو أن تكون العقو 

لأنها هي العقوبات التي تتلاءم مع وضعیة الشركة بعد حلها بسبب بقاء ذمتها ،المصادرة
.)1(المالیة أثناء هذه المرحلة

مبررات المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة عن جرائم الصفقات : ثانیا
:العمومیة

بعد التسلیم بقیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة أیا كان الشكل الذي 
یكمن ؤولیة ن هناك مبررات لإقرار هذه المس، فإتتخذه وأیا كان الغرض من إنشائها

:إجمالها فیما یلي

وقدرته على التصرف ،ن تمتع الشخص المعنوي الخاص بالشخصیة القانونیةإ-1
استقلال ذمته المالیة والإداریة یجعله یتحمل ما یترتب على مسؤولیته الجزائیة فیما لو و 

.)2(ارتكبت جریمة من جرائم الصفقات العمومیة

وما یرتبط بها من العمومیةإن المصلحة المحمیة في الجرائم الواقعة على الصفقات-2
نظرا للأهمیة الكبرى ،قتضي أن تنفرد بقواعد حمایة خاصةقواعد موضوعیة وشكلیة ت
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التي تحتلها في المحافظة على المال العام وتجسید المشاریع والنهوض بالنظام 
...الاقتصادي للدولة

للجرائم الماسة بالصفقات العمومیة خطورة بالغة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي -3
ولذلك كان لزاما إخضاع هذه الأشخاص المعنویة الخاصة لعقوبات ،والسیاسة الاقتصادیة

.رادعة في حال ارتكابها لأي جریمة من هذه الجرائم

ومحاولة إزالة الفوارق التي تفصل بین الأشخاص ،تكریس مبدأ المساواة أمام القانون- 4
.)1(والأشخاص الطبیعیین من ناحیة أخرى،المعنویة الخاصة من ناحیة

المطلب الثاني

:شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم الصفقات العمومیة

إذا كانت مسؤولیة الشخص الطبیعي لا تثیر أي إشكال إذ یمكن تحدیدها بالنظر 
إذ ،ن الأمر لیس كذلك عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي، فإإلى أركان الجریمة

البحث أولا عن الجریمة محل المساءلة والنص القانوني المطبق یتعین على القاضي 
عمالها یجب لإ،علیها ثم شروط نسبتها بطریقة غیر مباشرة باعتبارها مسؤولیة مشروطة

الفرع (وبواسطة أعضائه أو ممثلیه)الفرع الأول(أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي
).الفرع الثالث(وسائله وأخیرا باسم هذا الشخص المعنوي أو بإحدى) الثاني

الفرع الأول

كاب الجریمة لحساب الشخص المعنويارت

أن وي عن جرائم الصفقات العمومیةیشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعن
ما ذهبت إلیه أغلب التشریعات ومنها التشریعین ، وهو تكون الجریمة قد وقعت لحسابه

.156مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 1



188

أن تكون الجریمة قد " لحساب الشخص المعنوي"بعبارة جزائري والفرنسي، ویقصد ال
أو تحقیق فائدة أو تجنب خسارة أو تفادي ، )1(ارتكبت بهدف تحقیق مصلحة أو ربح له

محققة أو ،ویستوي أن تكون المصلحة مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة،ضرر
بهدف تحقیق أغراض الشخص إذ یكفي أن تكون الأعمال الإجرامیة قد ارتكبت،احتمالیة
طالما أن النیة قد الشخص في النهایة على أیة فائدةحتى ولو لم یحصل هذاالمعنوي

اتجهت أن تكون لحسابه وتحقیق مصلحته، فقد یقدم أحد ممثلي أو أعضاء الشخص 
حد الموظفین قصد تمریر صفقة أو إرساء ي أو موظفوه على تقدیم رشوة إلى أالمعنو 

یة الشخص المعنوي الجزائیة فتقع مسؤول،المعنوي الذي یمثله أو یتبع لهعطاء للشخص 
باتجاه النیة وارتكاب الفعل تتحقق الفائدة بتمریر الصفقة أو أخذ العطاء، فالعبرةوإن لم

على هذا الشرطصراحةوقد نص المشرع الجزائري، )2(تحقیقا لمصلحة الشخص المعنوي
:بقوله2004المعدل والمتمم لسنة يلجزائر مكرر من قانون العقوبات ا51في المادة 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف ".... 
".أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

هي أنه لا یجوز أن یسأل الشخص النتیجة المنطقیة التي تترتب على هذا الشرطإن 
لحسابه الشخصي أو بهدف بها أحد أعضائه أو ممثلیهالمعنوي عن الجریمة التي یرتك

.ه الشخصیة أو مصلحة شخص آخرتحقیق مصلحت

وتنبغي الإشارة هنا أن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا لیس معناه إعفاء الشخص 
من ، وهو ما حرص المشرع على تأكیده ؤولیةكب الجریمة من المسالطبیعي الذي ارت

إن المسؤولیة الجزائیة : "بقولهائريمن قانون العقوبات الجز 02مكرر 51خلال المادة 

1 -HERVE Pelletier, Jean Perfetti. code pénal français, édition litec, 2010, p42.
مرجع ، ...للشخص المعنوي، دراسة مقارنةإبراهیم الزعبي، حمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیةمخلد - 2

.194سابق، ص 
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ل أصلي أو كشریك في نفس للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاع
ي عن لا تحول دون متابعة الشخص المعنو ة الشخص الطبیعيوفا، كما أن"الأفعال

الجریمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني، وكذلك الحال إذا استحال التعرف على 
فمن المحتمل في هذه لحساب الشخص المعنوي،الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة

الوقوف لشخص المعنوي، دونالحالات أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للهیئات الجماعیة ل
في ارتكاب الجریمة وإسناد المسؤولیة الشخصیة عنها عند دور كل عضو من أعضائها

)1(لفرد معین

الفرع الثاني

الجریمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنويارتكاب

نشاطه إلا من خلال یل علیه مباشرة بحكم طبیعة الشخص المعنوي فإنه یستح
فهم بالنسبة له بمثابة الید التي تعمل والرأس ،یمثلونه ویعملون باسمهأشخاص طبیعیین

یجب أن تكون الجریمة قد عنویةلأشخاص المولكي تقوم المسؤولیة الجزائیة ل،الذي یفكر
.)2(ارتكبت من قبل أحد الأشخاص الذین یمثلونه أو یقومون على إدارته أو یعملون لدیه

لذین یترتب على الصفة اوقد حصر المشرع الجزائري الأشخاص الطبیعیین أصحاب 
في أجهزتها أو ممثلیها ةص المعنویاشخقیام المسؤولیة الجزائیة للأارتكابهم الجرائم

ة قد ارتكبت من وهذا یتطلب إثبات أن الجریمة المتعلقة بالصفقات العمومی،الشرعیین

سابق، ص مرجع ، ...آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیةكور طارق،- 1
74-75.

المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في القانون یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص-2
، ص 2010/2011السنة الجامعیة ، 2010طین، العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلس

41-42.
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ة بالشخص المعنوي ویملك التعبیر عن إرادته وتصرف في حدود شخص طبیعي له علاق
.وبالتالي تعتبر أفعاله بمثابة أفعال الشخص المعنوي،اصهاختص

ویقصد بأجهزة الشخص المعنوي كل كیان مؤهل لاتخاذ القرارات أو تطبیقها ممن 
أي ،والتصرف باسمهأو النظام الأساسي للشخص المعنوي سلطة إدارتهیخولهم القانون 

بوجه عام الأشخاص الذین یمثلون أهمیة كبیرة فیه بالنظر إلى الوظائف التي یحتلونها 
كمجلس )1(والتي تؤهلهم إلى تسییر أموره والتحكم والتصرف والتعاقد باسمه ولحسابه

...المدیر العام، مجلس المدیرینالجمعیة العامة، الرئیس،،الإدارة

الأشخاص الطبیعیین الذین لهم السلطة في بهمممثلین الشرعیین فیقصدأما ال
أي یكون مصدرها ي، سواء كانت هذه السلطة قانونیةالتصرف باسم الشخص المعنو 

)2(أو اتفاقیة والتي یكون مصدرها العقد أو نظام تأسیس الشخص المعنوي،القانون

د عرفت المادة وق، ...المدیر العامو كالرئیس المدیر العام، المسیر، رئیس مجلس الإدارة، 
الممثل : "... بقولهاالممثل الشرعيمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري02مكرر 65

ي القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساس
les" الممثلین الشرعیین"عبارة أن یتضح، حیث "للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

représentants légaux التي استعملها المشرع الجزائري تعني على وجه التحدید فقط
فئة الأشخاص الطبیعیین الذین یخولهم القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي 

.سلطة تمثیله

وقد اختلفت التشریعات في تحدید الأشخاص الطبیعیین الذین یسأل الشخص هذا، 
حیث یقصر جانب منها على مساءلته عن تصرفات ،الإجراميالمعنوي عن سلوكهم 

سابق، ص مرجع ، ...محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارن-1
200.

.207- 206، ص نفس المرجع- 2
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ل وظیفة هامة في تأعضائه وممثلیه فقط، أي الأشخاص التي تشكل مركزا رئیسیا وتح
، وعلیه یستبعد من مفهوم والجزائريإدارة أعمال الشخص المعنوي كالتشریع الفرنسي 

اك تشریعات أخرى وسعت ، في حین أن هنأو العامل البسیطالممثل القانوني المستخدم 
فلا ،في نطاق الأشخاص الطبیعیین الذین یسأل الشخص المعنوي جزائیا عن أنشطتهم

بل یمتد إلى موظفین أقل مكانة ،یحصرها في أعضاء الشخص المعنوي أو ممثلیه فقط
وذلك بغیة توسیع دائرة المسؤولیة الجزائیة للشخص ،كالموظفین والعمال التابعین له

تشمل من هم تحت مظلته وینتمون إلیه بغض النظر عن مستواهم الوظیفي المعنوي ل
تشریعات التشریع المصري ومن بین هذه ال)1(وسلطتهم في اتخاذ القرار والتصرف باسمه

.والأردني

الفرع الثالث

م الشخص المعنوي أو بإحدى وسائلهارتكاب الجریمة باس

مرتكبة باسم الشخص المعنوي أو تشترط بعض التشریعات أن تكون الجریمة
بإحدى وسائله، ویقصد بهذا الشرط أن یكون الفعل الإجرامي المرتكب من الأعمال التي 

وأن ،في الشخص المعنويواختصاصاتهمیقوم بها المدیرون عادة ضمن صلاحیاتهم
تكون الوسیلة التي استعملوها هي تلك التي وضعها الشخص المعنوي بتصرفهم وتحت 

ومن بین التشریعات القلیلة التي نصت ، )2(هم للقیام بهذا العمل أو الفعل الإجراميأیدی
:منه بقولها210من المادة على هذا الشرط، قانون العقوبات اللبناني في الفقرة الثانیة 

الهیئات المعنویة مسؤولة جزائیا عن أعمال مدیرها وأعضاء إدارتها وممثلیها وعمالها "

.188سابق، ص مرجع ، ...ؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المال العام في ظل المس- 1
.199، ص نفس المرجع- 2
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طبقا لهذا النص ، ف)1("یأتون هذه الأعمال باسم الهیئات المذكورة أو بإحدى وسائلهاماعند
اشترط المشرع اللبناني لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن ترتكب الأعمال غیر 

وذلك باسم الشخص المعنوي أو ،المشروعة من طرف أحد أعضائه أو ممثلیه أو عماله
عها تحت تصرف المسؤول للقیام بأعماله قصد تحقیق منفعة بإحدى الوسائل التي یض

.)2(للشخص المعنوي ولیس تحقیق منفعة خاصة لمن استعمل الوسیلة

ي والمصري وسار على نفس الاتجاه أیضا كل من التشریع السوري والأردن
الفرنسي والجزائري فقد استبعدا هذا الشرط وهو ارتكاب الجریمة انوالتونسي، أما المشرع

وذلك لتجنب توسیع دائرة مسؤولیة الشخص ،باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله
.المعنوي جزائیا عن مختلف الجرائم ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیة

المبحث الثالث

جرائم الصفقات العمومیةلعقوبات المقررة للشخص المعنوي عنا

سواء ؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عملت جمیع التشریعات التي أخذت بالمس
تلك التي أخذت بهذه المسؤولیة كقاعدة عامة أو بصفة استثنائیة بوضع طائفة من

أن الخصوصیة التي تمیزه إذ،طبیعة الشخص المعنويو العقوبات التي تتناسب و تتلاءم 
تقتضي إقرار نظام جزائي خاص مغایر لذلك املموسامادیاحیث كونه لا یشكل كیانمن

على ، إذ حرصزائريالمشرع الجسار علیه ، وهو ماالمعتمد إزاء الشخص الطبیعي
قانون فيالنص على العدید من العقوبات التي یمكن أن توقع على الشخص المعنوي

.أصلیة و باقي العقوبات الأخرى عقوبات تكمیلیةجعل الغرامة كعقوبة حیث،اتالعقوب

نوفل، بیروت، لبنان، العوجي مصطفى، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، مؤسسة - 1
.307، ص 1982

.217بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص - 2
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الذمةهذه العقوبات سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة یمكن تصنیفها إلى عقوبات تمس بإن
عقوبات تمس بنشاطه المهني و )ولالأمطلب ال(حیاته للشخص المعنوي وبوجوده و المالیة

).ثانيالمطلب ال(و سمعته 

المطلب الأول

بالذمة المالیة للشخص المعنوي و وجودهالعقوبات الماسة 

عه إلى مما یدف،یعتبر تحقیق الأرباح و الفوائد أكبر أهداف الأشخاص المعنویة
من بهدف تحقیقها في أسرع وقت ممكن ارتكاب أنشطة إجرامیةخرق القوانین و الأنظمة و 

ات الماسة بذمته عقوبمن ثم اعتبر توقیع ال، و خلال اللجوء إلى إبرام صفقات مشبوهة
ارهما أن استمر ، ك)فرع الأول ال(نسب العقوبات الملائمة للشخص المعنوي المالیة هي أ

الاجتماعي نشاطه یمكن أن یشكل خطرا مستقبلیا على الجانبین الاقتصادي و في أداء
مما جعل المشرع ینص على جزاءات ،خصوصا إذا لم تحقق العقوبات المالیة أغراضها

فرع ال(حیاة الشخص المعنوي و طورة من الجزاءات المالیة كونها تمس بوجود أخرى أكثر خ
).ثاني ال

ولرع الأ الف

العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي

بحیث یترتب،لشخص المعنوي في ذمته المالیةالتي تصیب اهي العقوبات 
، الإنقاص من عناصرها الإیجابیةعلى هذه الأخیرة إما زیادة في عناصرها السلبیة أو 

، فإن الحالة الثانیة تشیر إلى عقوبة فبینما تشیر الحالة الأولى إلى عقوبة الغرامة المالیة
.المصادرة
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:عقوبة الغرامة المالیة: أولا 

خزانة الدولة مبلغا یقصد بهذه العقوبة التزام المحكوم علیه بأن یؤدي إلى
و تعتبر هذه الغرامة من أهم العقوبات ،نقدیا محددا في الحكم القضائي الصادر بذلك

یق الجزاءات السالبة للحریة بسبب عدم إمكانیة تطب)1(التي تطبق على الشخص المعنوي
یسعى إلى تحقیق الربح بحیث ط الشخص المعنوي في الغالب تجاري،، كما أن نشابحقه
.)2(و أن خیر وسیلة لترویضه هي فرض الغرامات علیه،سب الماديو الك

الغرامة عقوبة أصلیة توقع على الشخص المعنوي في حالة اعتبر المشرع الجزائري
قد اعتمد بهذا الخصوص نظام الغرامة ، و جریمة من جرائم الصفقات العمومیةارتكابه ل

و مبلغ الغرامة التي یمكن وحدها الأقصى،یحدد فیها القانون حدها الأدنىالمحددة التي 
كرر من قانون العقوبات م18فرضها على الشخص المعنوي بحسب نص المادة 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 05(إلى خمس ) 01(تساوي من مرة الجزائري 
للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي، و تبعا لذلك یمكن للقاضي أن یحكم على 

هو ما دج و 5000.000دج إلى1000.000ي بغرامة تتراوح ما بین ص المعنو الشخ
.الأقصىیعادل خمس مرات الحد

:لمصادرةعقوبة ا: ثانیا

إذ یخرج المال ،الفعالة بالنسبة للشخص المعنويتعد المصادرة من العقوبات 
لا یترتب على ، و من جهة أخرى مما یترتب علیه خسارة بالنسبة لهالمصادر من أصوله 

، فهي ذو أثر مزدوج من مقدار الضرائب المستحقة علیهنزع ملكیة هذا المال أي خصم

محمد علي العریان ،عملیات غسل الأموال و آلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، -1
.310ص 

مرجع ، ...2006لسنة 23نون عدیلات بالقاباسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، وفقا لأحدث الت-2
.310سابق،ص 
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إذ تتعرض ، الجزائیة علیهابالنسبة للأشخاص المعنویة المعنیة بتطبیق نظام المسؤولیة 
إلى خسارة المال المصادر الذي لا یخصم من الضرائب لعقوبة جزائیة من جهة و 

.)1(االمستحقة علیه

لأنها تقع على الأشیاء ن العقوبات ذات الطبیعة العینیةتعتبر المصادرة مهذا، و 
الذي یبتغیه الهدفو استعملت في ارتكابها، و التي كانت محلا للجریمة أو نتجت عنها أ

المشرع من هذه العقوبة هو حث الأشخاص المعنویة على حسن تنفیذ النصوص القانونیة 
.)2(للامتناع عن ارتكاب الجرائم كي لا یتحمل نتائجهابذل كل الجهود و 

ولى تتمثل في المصادرة الوجوبیةالأ،قد فرق الفقهاء بین نوعین من المصادرةو 
أو بیعها أو استعمالها غیر هي التي تقع على الأشیاء التي یعد صنعها أو اقتناؤها و 

و هي التي تقع لثانیة المصادرة الجوازیةوا،...مشروع، كالمواد المخدرة والنقود المزیفة 
.)3(على الأشیاء الأخرى المتحصلة عن الجریمة أو لعلاقتها بها

على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات فقد نص أما بالنسبة للمشرع الجزائري
ات العمومیة في التكمیلیة التي توقع على الشخص المعنوي لارتكابه إحدى جرائم الصفق

حدد ، وقدمكرر من قانون العقوبات الجزائري18إذ تضمنتها المادة ،قانون العقوبات
إما على الشيء بذلك بأن تنصالمصادرة  و المشرع الجزائري بموجب هذه المادة موضوع

، فیما سكت عن إدراج الأشیاء التي كانت ل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهاالذي استعم
كاب الجریمة كإحدى الأشیاء التي تكون محل المصادرة بالنسبة معدة لاستعمالها في ارت

.للشخص المعنوي

.348محمد حزیط، المرجع السابق، ص -1
مرجع ، ...للشخص المعنوي، دراسة مقارنةمخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المال العام في ظل المسؤولیة الجزائیة-2

311سابق، ص 
.311نفس المرجع، ص -3
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الفرع الثاني

العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي

، بحیث وتسمى أیضا بالعقوبات الإستئصالیة، وهي من أكثر العقوبات خطورة وأثرا
حرمانه بشكل نهائي من بالتالي یترتب عنها إنهاء وجود الشخص المعنوي من الحیاة و 

.عقوبة الغلقثل هذه العقوبات في عقوبة الحل و تتمو ،ممارسة النشاط

:عقوبة حل الشخص المعنوي: أولا

فیزول من عداد ،م الوجود القانوني للشخص المعنويیعرف الحل بأنه إعدا
ع یستتب، و لة صراحة أو ضمنا بممارسة نشاطهاالأشخاص المعنویة التي ترخص لها الدو 

حل الشخص المعنوي اختفاء اسمه وفقد مدیریه وممثلیه وعماله مراكزهم وصفاتهم 
.)1(تصفیة أموالهمو 

الحل عن طریق ل الإرادي وهو لیس بعقوبة، و ، الحهذا، ویوجد نوعین من الحل
قد نصت و تطبیقا لحكم قضائي مشمول بالنفاذ،بمعنى تصفیة الشخص المعنوي القضاء، 
لإخلال الشخص المعنوي بقواعد ت الحدیثة على عقوبة الحل جزاءا التشریعامعظم 
، أو كإجراء أمني  یقصد منه وضع حد لخطورة الشخص المعنوي الذي العامالقانون 

.)2(یعتقد بأن استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن یشكل خطورة على المجتمع

قانون مكرر من 18في المادة على هذه العقوبة وقد نص المشرع الجزائري
تكمیلیة جوازیة یمكن للقاضي أن یحكم بها في حالة ارتكاب عقوبةاعتبرهاو ،العقوبات

.335محمود داوود یعقوب، المرجع السابق،ص -1
.247مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -2
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د قواعن یتعرض إلى مضمون هذه العقوبة و الشخص المعنوي جنایة أو جنحة دون أ
.) 1(تطبیقها

نجد أن المادة ننا العقوبة في بعض القوانین الخاصة، فإتطبیق هذهوفیما یخص 
نون مكافحته قد أحالت إلى قاو المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون 53

مادام أن جرائم العقوبات في مجال العقوبات ومنها عقوبة حل الشخص المعنوي، و 
ولها قانون الوقایة من الفساد، فمعنى االصفقات العمومیة هي من ضمن الجرائم التي تن

.م المرتكبة من طرف الأشخاص المعنویة معنیة بهذه العقوبة ذلك أن هذه الجرائ

:)المنع من ممارسة النشاط(عقوبة غلق الشخص المعنوي: ثانیا

یقصد به منع الشخص المعنوي من ممارسة النشاط في المكان الذي ارتكبت فیه أو 
المعنوي أو الشخصهي عقوبة عینیة تقع على ذات ، و سببه جریمة متعلقة بهذا النشاطب

،لمحددة في الحكم الصادر بالإدانةبصفة مؤقتة طیلة المدة افرع أو أكثر من فروعه
حكم عدم إمكان بیع الشخص المعنوي ما من شأنه أن یؤدي إلى الهذایترتب علىو 

.) 2(إضرار بدائني هذا الشخص

مكرر من قانون العقوبات 18في المادة على هذه العقوبةالمشرع الجزائرينص 
یة عند ارتكابها إحدى كإحدى أنواع العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الأشخاص المعنو 

من ضمنها تلك و ،التي تسأل عنها جزائیاالجنح المنصوص علیها قانونا و الجنایات و 
.بالصفقات العمومیةالجرائم المتعلقة

ا خمس سنوات كأقصى حد، كمؤقتة، بحیث حدد مدتها بو قد اعتبرها المشرع عقوبة م
.د تطبیقها في مادة المخالفاتحین استبعالجنح فيحدد مجال تطبیقها في الجنایات و 

.295بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص -1
.303-302مخلد إبراهیم الزعبي، المرجع السابق، ص -2
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المطلب الثاني

سمعتهللشخص المعنوي و العقوبات الماسة بالنشاط المهني 

النشاطات عنوي هي تلك التي تمس العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص الم
تخصصه في المجالات الاقتصادیة، التي یمارسها في مجاله المهني و الأعمالو 

الغایات التي أنشئ من أجلها و الأهداف التي ببحس... الزراعیةة و ، التجاریالصناعیة
رة من شأنها بالإضافة إلى عقوبات أخرى لا تقل خطو ،)ولالأفرع ال(یسعى إلى تحقیقها 

).يثانالفرع ال(ثم على مستقبله منمكانته في السوق و التأثیر على سمعته و 

الفرع الأول

العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنوي

المنع من تتمثل العقوبات التي یمكن أن تمس بنشاط الشخص المعنوي في 
).ثانیا(في الإقصاء من الصفقات العمومیة و ) أولا(ممارسة النشاط المهني والاجتماعي 

:الاجتماعيالمنع من ممارسة النشاط المهني و : أولا 

كانمتىیقصد بهذه العقوبة الحیلولة بین الشخص المعنوي وبین ممارسة نشاطه
تهاكا لواجباته، ویترتب على الحكم انجرامي یمثل خروجا عن أصول عمله و سلوكه الإ

حرمان الشخص المعنوي  المحكوم علیه من حق مزاولة نشاطه خشیة أن بهذه العقوبة 
من ثم فإن مباشرتها له مصدر خطورة أو بمناسبته جرائم أخرى، و ترتكب عن طریقه 

رید القضاء على هذه الخطورة بمنعه من الاستمرار في هذا ، فأإجرامیة تهدد المجتمع
.)1(العمل

أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، -1
.358، ص 2009القاهرة، 
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منع : " عقوبات بقولهمن قانون ال17وبة في هذه العقالمشرع الجزائريتناول
هذا النشاط الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسته نشاطه تقتضي أن لا یستمر

عضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین، آخر أو مع مدیرین أو أاسمحتى ولو كان تحت 
."ه مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیةیترتب على ذلك تصفیة أموالو 

التي یتبین من خلالها أن و ون العقوباتمكرر من قان18كما تضمنتها أیضا المادة 
المشرع الجزائري قد جعل هذه العقوبة إما أنها تكون عقوبة نهائیة أو مؤقتة لا تتجاوز 

هذا المنع إما إما تمس نشاط واحد أو عدة أنشطة، و هي، و سنوات) 05(مدتها خمس 
.)1(یشمل النشاط الذي وقعت الجریمة بسببه أو بمناسبتهیكون مباشرا أو غیر مباشر 

لعقوبة في بعض القوانین الخاصة ومنها قد ألزم المشرع الجزائري تطبیق هذه او 
جرائم الصفقات العمومیة مما یعني أن01-06قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

.مشمولة بهذه العقوبة

:یةالإقصاء من الصفقات العموم: ثانیا

كة في أیة یقصد بهذه العقوبة حرمان الشخص المعنوي المحكوم علیه من المشار 
غیر قادر على إبرام یصبح، بحیث)2(أشخاص القانون العامصفقة یكون طرفها أحد 

في هذه الصفقات كما أنه لا یستطیع المساهمةالعمومیة مهما كان نوعها، الصفقات 
.) 3(التعاقد مع شركاء الشخص المعنوي العام، أي بواسطة بطریق غیر مباشر

من قانون العقوبات 2مكرر 16وبة في المادة هذه العقوقد عرف المشرع الجزائري
یترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة منع المحكوم علیه : " بقولهالجزائري

."عمومیةو غیر مباشرة في أیة صفقة من المشاركة بصفة مباشرة أ
.311سابق، ص مرجع ، ...جریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن ال-1
.78سابق، ص مرجع ، ...انون العقوبات الفرنسي الجدیدعمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لق-2
.313بلعسلي ویزة، المرجع السابق، ص -3
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العقوبة في بعض القوانین تطبیق هذه من جهة أخرى أجاز المشرع الجزائري
أن جرائم الصفقات طالما، و 01-06الخاصة ومنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

كاب من الجرائم الواردة في هذا القانون فهذا معناه أنه في حالة ارتضالعمومیة هي من
. الشخص المعنوي لإحدى هذه الجرائم یمكن تسلیط هذه العقوبة علیه

الفرع الثاني

سمعة الشخص المعنويالعقوبات الماسة بحریة و 

ه تحت الحراسة في وضعالعقوبات التي تمس بحریة وسمعة الشخص المعنويتتمثل
).ثانیا(حكم الإدانة نشرو ) أولا(القضائیة 

:تحت الحراسة القضائیةعقوبة الوضع : ولاأ

ي تحت إشراف السلطة القضائیة لمدة یقصد بهذه العقوبة وضع الشخص المعنو 
وذلك قصد صلحة العامة،في حالة ارتكابه جرائم ضد الأشخاص أو الأموال أو الممعینة 

عقوبة الغلق على ترتب على وقف النشاط نتیجة تطبیق تفادي وتجنب الآثار التي ت
كذا حیان إلى الإضرار بحقوق الغیر و التي تتعدى في الكثیر من الأو ،المعنويالشخص 

العقوبة أن یعین وكیلا الذي یصدر الحكم بهذهإذ یتعین على القاضي،الاقتصاد الوطني
أشهر ) 06(أن یقدم كل ستة یتعین على هذا الأخیر، و بدقةأن یحدد مهمتهقضائیا و 

ریر فإن استنادا إلى هذا التقعن المهمة المكلف بها، و ق العقوباتتقریرا إلى قاضي تطبی
الأمر على القاضي الذي أصدر الحكم بوضع الشخص قاضي تطبیق العقوبات یعرض 

هذا الأخیر إما أن یأمر بتبدیل العقوبة أو رفع الرقابة المعنوي تحت الرقابة القضائیة، و 
.) 1(القضائیة عنه نهائیا

.262رجع السابق، ص مبروك بوخزنة، الم-1
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الإجراء الشبیه بنظام القرابة القضائیة هو منع الشخص المعنوي الهدف من هذا و 
من خلال التأكد من أنه یحترم الغرض الذي أنشأ من ،من العودة إلى ارتكاب الجریمة

.أجله

العقوبات الجائز توقیعها ضمنهذه العقوبة منالجزائريجعل المشرعهذا، وقد
قد حددت هذه رر من قانون العقوبات، و مك18عنوي حسب نص المادة على الشخص الم

المادة نطاق تطبیق عقوبة الوضع تحت الحراسة كعقوبة تكمیلیة من بین أنواع أخرى من 
العقوبات التكمیلیة التي تطبق إحداها أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على الشخص 

المعنوي المعنوي بالنسبة لجرائم ذات وصف جنایة أو جنحة التي یسأل عنها الشخص 
سنوات، ) 05(تزید مدتها على خمس لا، وذلك بأن جعل هذه العقوبة مؤقتة جزائیا

تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة و 
.بمناسبته

:تعلیق الحكم بالإدانةعقوبة نشر و : ثانیا

یث بحالصادر بإدانة الشخص المعنوي وإعلانهیقصد بهذه العقوبة نشر الحكم
تعتبر هيسمعة الشخص المعنويأن على اعتبار، یصل إلى علم عدد كاف من الناس

أن تكون محلا ح بذلكالأساسي لنهوضه وجذب العملاء أو المساهمین، فتصالعامل 
.یعلن للملألجزاء یوقع علیه و 

الثقة التي وفعلیا للشخص المعنوي وتمس بمكانته و وتشكل هذه العقوبة تهدیدا كبیرا 
ه أن یحقق هذا ما من شأنقد یؤثر سلبا على نشاطه مستقبلا، و مماه الجمهوروضعها فی

.یمنعه من ارتكاب الجریمةالردع للشخص المعنوي و 

مكرر من قانون العقوبات 18العقوبة في المادة نص المشرع الجزائري على هذهلقد 
الشخص المعنوي كإحدى العقوبات التكمیلیة التي یجوز للقاضي توقیعها على ئريالجزا
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من قوبة الغرامة في مواد الجنایات والجنح التي یسأل عنها و إلى جانب  عالمسؤول جزائیا
مكرر من ذات 18من المادة 01لفقرة حددت اضمنها جرائم الصفقات العمومیة، و 

التعلیق على ز شهرا واحدا، وأن تكون تكالیف النشر و بحیث لا تتجاو مدة النشرالقانون
على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة ،وم علیهنفقة المحك

.لهذا الغرض

المطلب الثالث

جرائم الصفقات المعنوي عنتشدید العقوبة على الشخص تطبیق ظروف تخفیف و 
العمومیة

تخفیف نوي بإمكانیة استفادته من ظروف الجزائري الشخص المعأفاد المشرع 
بذلك یكون قد سد فراغا دام لسنتین باعتبار أنه غرار الشخص الطبیعي، و العقوبة على

المؤرخ في 15-04رقم جب القانونئیا بمو اأقر مسؤولیة هذا الشخص المعنوي جز 
مسألة الظروف لم یتطرق ل، غیر أنه المعدل والمتمم لقانون العقوبات10/11/2004

بمقتضى المخففة فیما یخصه إن بجوازها أو بحظرها، من جهة ثانیة نجد أن المشرع و 
أخضع الشخص المعنوي للظروف المشددة من العقوبة غیر أنه 20/12/2006قانون 

.حصرها في حالة العود فقط

فرع ال(المعنوي حكام تخفیض العقوبة على الشخص لأیتعین التطرق بدایةوعلیه، 
).يثانالفرع ال(العقوبة هذهتشدیدأحكام ثم )الأول
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الفرع الأول

تخفیض العقوبة

مسألة تطبیق ظروف التخفیف على الشخص المعنوي لم یتناول المشرع الجزائري 
المتمم لقانون المعدل و 15-04قتضى القانون رقم بمالمسؤولیة الجزائیة لهعند إقرار 

23-06رقم بموجب القانون 2006فيغیر أنه عند تعدیل قانون العقوبات،العقوبات
منه التي أجاز 7مكرر 53أدرج نصا صریحا هو المادة 20/12/2006المؤرخ في 

ظروف التخفیف على الشخص المعنوي، غیر أنه حصرها في الغرامة بموجبها تطبیق
ذا كان الشخص المعنوي مسبوق الأولى هي حالة ما إ: فقط، كما أنه میز بین حالتین

.الثانیة هي حالة ما إذا كان غیر مسبوق قضائیاقضائیا، و 

:نوي غیر المسبوق قضائیاتطبیق ظروف التخفیف على الشخص المع: أولا

ظروف تطبیق ال2006من قانون العقوبات لسنة 7مكرر 53أجازت المادة 
بموجب هذه ل جزائیا وحده، حیث و المخففة عل  الشخص المعنوي حتى ولو كان مسؤو 

المادة یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المطبقة علیه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في 
على ذلك إذا تم إدانة و ، القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي

المادة المعاقب علیها في ل جنحة من جنح الصفقات العمومیة الشخص المعنوي من أج
دج إلى 200.000ة من من قانون العقوبات بالنسبة للشخص الطبیعي بغرام26

المخففة لكونه غیر مسبوق تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروفو دج1000.000
، على دج200.000یض عقوبة الغرامة إلى حد ، ففي هذه الحالة یجوز تخفقضائیا

من قانون العقوبات26المقررة في المادة للغرامةهذا المبلغ هو الحد الأدنى اعتبار أن
.بالنسبة للشخص الطبیعي
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:تطبیق ظروف التخفیف على الشخص المعنوي المسبوق قضائیا: ثانیا

من قانون 7مكرر53لفقرة الأخیرة من المادة هي الحالة المنصوص علیها في او 
53ائیا بمفهوم المادة غیر أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قض: "العقوبات بقولها

فلا یجوز تخفیض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ،أدناه8مكرر 
".للشخص الطبیعيللجریمة بالنسبة 

ه فإنه وفق المثال السابق إذا أدین شخص معنوي مسبوق قضائیا نتیجة ارتكاب،علیهو 
، ففي هذه الحالة بالظروف المخففةلجنحة من جنح الصفقات العمومیة وتقرر إفادته 

نظرا لأن هذا المبلغ هو الحد ،دج1000.000ض عقوبة الغرامة إلى حد یجوز تخفی
.الأقصى للغرامة المفروضة على الشخص الطبیعي 

وق قضائیا المقصود بالمسبمن قانون العقوبات8مكرر 53ت المادة قد عرفو 
محكوم علیه كل شخص معنويبر مسبوقا قضائیایعت: "بالنسبة للشخص المعنوي بقولها

، ذ من أجل جریمة من القانون العامبوقف التنفیأو غیر مشمولةمشمولةنهائیا بغرامة
."دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود

الفرع الثاني

)العود(تشدید العقوبة 

الذي یقصد به إعادة ارتكاب على الشخص المعنوي في حالة العود، و تشدد العقوبة 
، مما یترتب علیه جوازد الحكم علیه نهائیا بجریمة أخرىالشخص المدان لجریمة بع

لأنه ثبت أن الحكم بالعقوبة العادیة لم یأت بالفائدة تشدید العقوبة في المرة الثانیة
العود بالنسبة للشخص المعنوي بموجب حالةعلى، وقد نص المشرع الجزائري)1(المرجوة

.276مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص -1
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، حیث و بالرجوع إلى هذه من قانون العقوبات9مكرر 54إلى 5مكرر 54المواد من 
: المواد نجد أن المشرع میز بین أربع حالات 

:جنحة مشددة إلى جنایةمن یة أو من جناالعود : أولا

نون العقوبات الجزائري، من قا5مكرر 54ادة هي الحالة المنصوص علیها في المو 
یشترط في هذه الحالة لتحقیق العود أن تكون الجریمة الأولى جنایة أیا كانت عقوبتها أو و 

ة یقصد بها أن الجنحة المعاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرام، و جنحة مشددة
أن تكون الجریمة الثانیة جنایة أیا كانت طبیعتهادج، و 500.000حدها الأقصى یفوق 

.عقوبتهاو 

: ففي هذه الحالة نكون أمام فرضیتین

ففي هذه : ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيإذا كانت الجنایة الجدیدة معاقبا علی-1
مرات الحد الأقصى 10الحالة تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

.)1(لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنایة
: ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيإذا كانت الجنایة الجدیدة غیر معاقب علی-2

لطبیعي ففي هذه الحالة إذا كانت الجنایة المرتكبة معاقبا علیها بالنسبة للشخص ا
الشخص ، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة علىبالإعدام أو السجن المؤبد

ت الجنایة المرتكبة معاقبا علیها ، أما إذا كاندج20.000.000المعنوي هو 
، فإن الحد الأقصى للغرامة التي یمكن سبة للشخص الطبیعي بالسجن المؤقتبالن

.)2(دج10.000.000على الشخص المعنوي هو تطبیقها 

.من قانون العقوبات الجزائري01فقرة5مكرر54المادة -1
.من قانون العقوبات الجزائري02فقرة5مكرر54المادة -2
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:العود من جنایة أو من جنحة مشددة إلى جنحة معاقب علیها بنفس العقوبة: ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري، 6مكرر 54المادة هي الحالة المنصوص علیها فيو 
: ود في هذه الحالة الشروط التالیةباستقراء هذه المادة یتضح أنه یشترط لتطبیق العإذ 

أجل جنایة أو لحكم نهائیا على الشخص المعنوي منأن یكون قد سبق ا-1
.جنحة

علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة تكون الجریمة الثانیة جنحة معاقبأن -2
.دج500.000حدها الأقصى یفوق 

سنوات التالیة لقضاء العقوبة ) 10(أن تقع الجریمة الثانیة خلال العشر -3
.السابقة

.أن تكون الجنحة المكونة لحالة العود معاقبا علیها بالعقوبة نفسها-4

: تین یضلة بین فر كما میز المشرع الجزائري بالنسبة لهذه الحا

الطبیعي نا بالنسبة للشخصإذا كانت الجنحة المرتكبة معاقبا علیها قانو -1
مرات ) 10(هنا تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر : بغرامة

في القانون الذي یعاقب على ى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها الحد الأقص
.)1(هذه الجنحة

ها بغرامة بالنسبة المرتكبة غیر معاقب علیإذا كانت الجنحة الجدیدة -2
مة حدها تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرا: للشخص الطبیعي
.)2(دج10.000.000الأقصى یساوي 

.من قانون العقوبات الجزائري01فقرة6مكرر54المادة -1
.العقوبات الجزائريمن قانون 02فقرة6مكرر54المادة -2



207

:العود من جنایة أو جنحة مشددة إلى جنحة بسیطة: ثالثا

من قانون العقوبات 7مكرر 54هي الحالة المنصوص علیها في المادة و 
:لمادة أنه ینبغي توافر ثلاثة شروط لتحقیق العودیتبین من خلال هذه االجزائري، إذ

أن یكون قد سبق الحكم نهائیا على الشخص المعنوي لارتكاب جنایة أو جنحة -1
بغرامة حدها الأقصى یفوق معاقبا علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي 

.دج500.000
أي معاقبا علیها قانونا بالنسبة للشخص ،سیطةأن تكون الجریمة الثانیة جنحة ب-2

دج بصرف النظر 500.000الطبیعي بغرامة حدها الأقصى یساوي أو یقل عن 
.نوعیتهاعن طبیعتها و 

سنوات التالیة لقضاء العقوبة ) 05(أن ترتكب الجریمة الجدیدة خلال الخمس -3
.السابقة

:ضیتینر كما میز المشرع بالنسبة لهذه الحالة بین ف

: ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيإذا كانت الجنحة الجدیدة معاقبا علی-1
مرات الحد الأقصى ) 10(تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر 

.)1(لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة
النسبة للشخص إذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة ب-2

رامة رض تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غفي هذا الف: الطبیعي
.)2(دج5000.000وي حدها الأقصى یسا

.من قانون العقوبات الجزائري01فقرة7مكرر54المادة -1
.من قانون العقوبات الجزائري02فقرة 7مكرر54المادة -2
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:العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة: رابعا

،من قانون العقوبات الجزائري8مكرر 54علیها في المادة الحالة المنصوصوهي
: یتبین من هذا النص أنه ینبغي توافر ثلاثة شروط لتطبیق العودحیث

جنحة بسیطة أن یكون قد سبق الحكم نهائیا على الشخص المعنوي لارتكاب -1
، أي المعاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي من غیر الجنح المشددة

، بغض النظر عن دج500.000الأقصى یساوي أو یقل عن بغرامة حدها
.نوعیتهایعتها و طب

.جنحة مماثلة لهاأن تكون الجریمة الثانیة المرتكبة نفس الجنحة أو-2
لقضاء سنوات الموالیة ) 05(خلال الخمس أن ترتكب الجریمة الجدیدة -3

.العقوبة السابقة

:نا أیضا میز المشرع بین فرضیتینهو 

: بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامةها إذا كانت الجنحة الجدیدة المرتكبة معاقبا علی-1
مرات الحد الأقصى ) 10(هنا تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر 

.)1(لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة
: ها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيإذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علی-2

رامة حدها غالمعنوي في حالة العود وفق هذا الفرضتطبق على الشخص
.)2(دج5000.000الأقصى یساوي 

.من قانون العقوبات الجزائري01فقرة8مكرر54المادة -1
.من قانون العقوبات الجزائري02فقرة8مكرر54المادة -2
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الباب الثاني

آلیات مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وطنیا ودولیا

له من تهدید على الاقتصاد الوطني نظرا لتفاقم جرائم الصفقات العمومیة وما تشك
كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لوضع حد لمثل هذه وعلى المصلحة العامة، فإنه

الجرائم من خلال خلق العدید من آلیات الرقابة والمساءلة والشفافیة في هذا المجال، والتي 
تهدف في مجملها إلى البحث والتحري عن كل التجاوزات التي یمكن أن تلحق بالصفقات 

، فقام كخطوة أولى من خلال قانون الوقایة من العمومیة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
ة بغیة محاصرة الممارسات بتعزیز وتفعیل دور الكثیر من أجهزة الرقابحتهالفساد ومكاف

القانوني الذي كان موجودا من قبلوسدا للفراغ الفاسدة وتعزیز الثقة في مؤسسات الدولة
كما قام بمنح صلاحیات ،قابهذه الجرائم للإفلات من العووالذي  كان یستغله مرتكب

حته أو قانون أوسع للضبطیة القضائیة سواء بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكاف
من أجل تسهیل الكشف عن مثل هذه الجرائم وضبط مرتكبیها وذلك الإجراءات الجزائیة،

التي تقوم هي الأخرى باتخاذ الإجراءات ،وإحالتهم على الجهات القضائیة المختصة
.المطلوبة إلى غایة إصدار حكم نهائي بشأن مرتكبي هذه ا لجرائم

مكن أن تتخذه جرائم الفساد عموماونظرا للبعد الدولي الذي ی،من جهة أخرى
ا وتبدیدادیات الدولالصفقات العمومیة تحدیدا، وما یشكله ذلك من تهدید لاقتصوجرائم 
وتضافر جهود المؤسسات الحكومیة كان لزاما تعزیز التعاون الدولينهعام فإللمال ال

واتخاذ الاستراتیجیات والخطط اللازمة لكبح الفساد ووقف الأنشطة الإجرامیة التي لها 
.علاقة بهذا المجال، والتي یمكن أن یتعدى نطاقها حدود الدولة الواحدة

م الآلیات والإجراءات التي أهن الأمر یقتضي التطرق بدایة إلى، فإوعلیه
نظرا ا وطني لقمع هذه الجرائم ووضع حد لهثها المشرع الجزائري على المستوى الاستحد
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التعاون الدولي في ومظاهرثم التفصیل في أوجه)الفصل الأول(انتشار تشهده من لما 
).الفصل الثاني(كشف ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم 

لالفصل الأو

جرائم الصفقات العمومیة على المستوى الوطنيآلیات مكافحة

رتب عنها نوات الأخیرة فضائح مالیة كثیرة تشهدت الجزائر خصوصا في الس
في مجال إبرام العقود لاسیما إهدار للمال العام ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الوطني ككل

موظفي الدولة، نتج عنه فقدان الثقة في الأداة الحكومیة وفياوالصفقات المشبوهة، مم
ویمكن إرجاع السبب في ذلك إلى غیاب آلیات رقابیة فعالة ورادعة تضع حدا لهذه 

وهو ما جعل المشرع یتفطن لهذا الأمر فقام على ،الممارسات الفاسدة ومتابعة مرتكبیها
غرار باقي الدول بسن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته كنتیجة حتمیة لمصادقة الجزائر 

والذي تضمن العدید من آلیات الرقابة ،تفاقیات الدولیة في مجال مكافحة الفسادعلى الا
سواء تلك الآلیات ذات الطابع الإداري أو ،والمتابعة غیر المألوفة بالنسبة لباقي الجرائم

القضائي أو تلك الإجراءات الاستثنائیة المتبعة من طرف الضبطیة القضائیة في سبیل 
، وذلك لجرائم أو حتى الإجراءات المتبعة أمام القضاء الجنائيامرتكبي هذهالكشف عن 

وصفة مرتكبیها والتي لا تكفي الوسائل هذه الجرائم لخصوصیة وخطورةبالنظر
.والإجراءات العادیة لمجابهتها

كأول خطوة منه بخلق بعض الأجهزة والهیئات يقام المشرع الجزائر ،وعلیه
ائم الصفقات العمومیة ومنح صلاحیات استثنائیة للضبطیة المتخصصة في الوقایة من جر 

وذلك قبل إحالة مرتكبیها )المبحث الأول(ف عن هذه الجرائم القضائیة في سبیل الكش
على القضاء الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة إلى غایة إصدار حكم نهائي بشأنهم 

).المبحث الثاني(
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بحث الأولالم

والضبطیة القضائیة في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیةالهیئات المتخصصة دور 

تلعب الهیئات المتخصصة التي استحدثها المشرع الجزائري بمناسبة إصداره لقانون 
أو حتى تلك التي كانت موجودة قبل إصدار هذا القانون ،الوقایة من الفساد ومكافحته

من صلاحیات نظرا لما تتمتع به ، دورا فعالا في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة
واسعة سواء في مجال الوقایة من خلال دورها التحسیسي أو في مجال محاربة الفساد في 
هذا المجال من خلال استغلال المعلومات التي تؤدي إلى كشف هذه الجرائم وإیقاف 

.مرتكبیها

الأحیانونظرا لتمیز هذه الجرائم بالخطورة والتعقید في كثیر من،من جهة أخرى
قام یة الأشخاص الضالعین في ارتكابها،وكشف هو ومن أجل تسهیل عملیة جمع الأدلة

المشرع بتعزیز صلاحیات الضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن هذه الجرائم بموجب 
والتي أطلق علیها اسم أسالیب ، 2006دیسمبر 20اءات الجزائیة في تعدیل قانون الإجر 

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالخاصة وفقالتحري 

لذلك تقتضي منا الدراسة التطرق بدایة إلى دور الهیئات المتخصصة في الوقایة 
ثم الدور الذي تلعبه الضبطیة القضائیة في ) المطلب الأول(من جرائم الصفقات العمومیة 

).المطلب الثاني(خاصة الجرائم بعد تزویدها بأسالیب تحرالكشف عن هذه 

المطلب الأول

وقایة من جرائم الصفقات العمومیةدور الهیئات المتخصصة في ال

في مجال الصفقات لاسیمامواجهة الفسادبغرض تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة ل
بع إداري وأخرى ذات الطابع قام المشرع الجزائري بإنشاء هیئات ذات الطا،لعمومیةا



212

رادة لتي تدل دلالة واضحة على إوا،تحد من انتشار هذه الجرائمقضائي من شأنها أن 
للأبعاد الخطیرة ، نظرا لاستشعارهاالدولة وحرصها على مواجهة ظاهرة الفساد بصفة عامة

.التي یمكن أن تؤدي إلیها هذه الجرائم من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة

الهیئة الوطنیة للوقایة استحدثها المشرع الجزائري فيتتمثل أهم هذه الهیئات التي 
الدیوان وأخیرا)يثانالفرع ال(ومجلس المحاسبة ) ولالأفرع ال(من الفساد ومكافحته 

).ثالثالفرع ال(المركزي لقمع الفساد 

الفرع الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

الوقایة من الفساد ومكافحته من قانون 17ع الجزائري بموجب المادة نص المشر 
وذلك على إنشاء هیئة وطنیة لها عدة مهام في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، 

2001أكتوبر 21استجابة لمقتضیات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 
المؤرخ 128-04لرئاسي رقم وجب المرسوم ابنیویورك والتي صادقت علیها الجزائر بم

، وتطبیقا لمقتضیات  الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته 2004بریل أ19في 
والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 2003جویلیة 11المعتمدة في 

.2006أبریل10المؤرخ في 137-06رقم 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في تحقیق ن تتبع مدى فاعلیة دور الهیئة إ
ومن ضمنها جرائم الأهداف المرجوة من تأسیسها لاسیما في الوقایة من جرائم الفساد

عة یقتضي منا التطرق لتحدید الطبی،سواء في القطاع العام أو الخاصالصفقات العمومیة
) ثالثا(ثم الصلاحیات الممنوحة لها ) ثانیا(وتشكلیها وتنظیمها )أولا(القانونیة لهذه الهیئة 

).رابعا(وأخیرا علاقة هذه الهیئة بالسلطة القضائیة 
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:الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: أولا

ضمن أحكام نظم المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
قایة من الفساد ومكافحته، حیث خصص لها بابا مستقلا المتعلق بالو 01-06القانون 

وقد أولاها أهمیة بالغة بأن أعطاها تكییفا قانونیا صریحا من خلال ،وهو الباب الثالث منه
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ":من هذا القانون والتي جاء فیها18نص المادة 

وضع لدى تالمعنویة والاستقلال المالي، و ومكافحته سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة 
".رئیس الجمهوریة

التي جاء 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02كما أعاد التكییف ذاته بموجب المادة 
.)1(..."الهیئة سلطة إداریة مستقلة: "فیها

ساد تبین لنا أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفیاستنادا إلى هذه النصوص القانونیة 
من الرقابة سواء أنها لا تخضع لأي نوع مما یعنيطة إداریة مستقلة،ومكافحته هي سل

قد عیكون المشر ، وبذلك )2(كانت رقابة سیاسیة أو وصائیة أو من طرف السلطة التنفیذیة
التي یهدف المستقلة،ي فكرة السلطة الإداریة سار على نفس نهج المشرع الفرنسي ف

وكذا الشفافیة في الحیاة مواجهة المتعاملین الاقتصادیینإنشاؤها إلى ضمان الحیاد في 
، لذا یمكن اعتبار أن استقلالیة الهیئة أمر ضروري حتى )3(السیاسیة والشؤون العمومیة
من القانون 19لمادة ى النحو المطلوب، لأجل هذا نصت اتتمكن من أداء مهامها عل

السلطات العمومیة استقلالیة تضمن":علق بالوقایة من الفساد ومكافحته بأنالمت06-01
ید الهیئة و تز : التدابیر الآتیة منها على الخصوصالهیئة بوجه خاص عن طریق اتخاذ 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -1
، المعدل 2006نو فمبر 22، صادر بتاریخ 74ج عدد .ج.ر.سیرها، جمن الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات

.2012لسنة 08ج، عدد .ج.ر.، ج2012فیفري 07المؤرخ في 64- 12والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 
.485سابق، ص مرجع ، ...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف-2
.245سابق، ص مرجع ، ...مكافحتها في التشریع الجزائريجرائم الصفقات العمومیة والیات زوزو زولیخة، -3
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لي المستوى بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة لتأدیة مهامها، التكوین المناسب والعا
وموظفي الهیئة من كل أشكال الضغط أو أعضاءوحمایة لمستخدمیها، ضمان أمن

، وهو أیضا ما أكدته "أو الشتم أو الاعتداء مهما كان نوعهالترهیب أو التهدید أو الإهانة
تكفل كل دولة طرف : "من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاء فیها06المادة 

ما یلزم ... الهیئة أو الهیئات المشار إلیها وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني بمنح 
من الاستقلالیة لتمكین تلك الهیئة أو الهیئات من الاضطلاع بوظائفها  بصورة فعالة 

....".وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له

:الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهتشكیل وتنظیم الهیئة: ثانیا

ن الهیئة تشكل من رئیس فإ413-06ام المرسوم الرئاسي رقم وفقا لأحك
سنوات قابلة للتجدید ) 05(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس ) 06(وستة

.مرة واحدة

لتقییم، مدیریة الوقایة مجلس الیقظة وا: تنظیمها فهي تتكون منمن حیث أما 
یعین ن عامأمانة عامة یتولاها أمیوتزود الهیئة ب،، مدیریة التحالیل والتحقیقاتوالتحسیس

.)1(الإداري تحت سلطة رئیس الهیئةو بمرسوم رئاسي، یسهر على التسییر المالي 

:صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثالثا

من القانون المتعلق 20تمتع الهیئة بعدة صلاحیات ورد النص علیها في المادة 
من اتفاقیة 05والمستمدة من التوجیهات الواردة في المادة ،بالوقایة من الفساد ومكافحته

:الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي

عمراني أحمد، آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، مقاربة قانونیة ومؤسساتیة، مجلة العلوم الإنسانیة، - 1
.350- 349، ص 2012دیسمبر-، جوان3- 2جامعة وهران، العدد
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وتعكس النزاهة الفساد، تجسد مبادئ دولة القانوناقتراح سیاسة شاملة للوقایة من-1
.والأموال العمومیةوالمسؤولیة في تسییر الشؤون والشفافیة

الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصةتقدیم توجیهات تخص الوقایة من -2
، وكذا التعاون مع تنظیمي للوقایة من الفسادواقتراح تدابیر ذات طابع تشریعي و 

.العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنیةنالقطاعات المع

. تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادإعداد برامج تسمح بتوعیة و -3

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال -4
مارسات الإداریة ، لاسیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممنهاالفساد والوقایة

.عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها

الرامیة إلى الوقایة من الفساد  التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة-5
.ومكافحته والنظر في مدى فعالیتها

ودراسة ،تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة-6
.واستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها

.بالفسادالاستعانة  بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة-7

ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر -8
الدوریة والمنظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد 

.ومكافحته التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین

التعاون مع هیئات مكافحة الفساد وعلى تعزیز التنسیق ما بین القطاعات السهر على-9
.على الصعیدین الوطني والدولي
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حث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من ال-10
.الفساد ومكافحته وتقییمها

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته21المادة ابل ذلك جاء في مضمونوفي مق
لهیئة في إطار ممارسة هذه المهام أن تطلب من الإدارات والمؤسسات على أنه یمكن ل

والهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة 
وأن كل رفض متعمد وغیر ،وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد

لمطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات أو الوثائق ا
.)1(للعدالة

على أن الهیئة ترفع تقریرا ذات القانونمن 29في مضمون المادة جاءفي حین 
سنویا إلى رئیس الجمهوریة یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

.وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء،ومكافحته

:علاقة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالسلطة القضائیة: رابعا

ه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحت18رغم ورود نص صریح في المادة 
وغلبة الطابع الإداري والاستشاري على اختصاصاتها ،اعتبار هذه الهیئة سلطة إداریة

إلا أنه ومن خلال البند السابع من ،وعدم تزویدها صراحة بصلاحیات الضبط القضائي

: من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي جاء فیها44الجریمة المنصوص علیها في المادة وهي -1
.دج500.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من ) 05(أشهر إلى خمس ) 06(یعاقب بالحبس من ستة "

تحقة أو عرضها أو منحها للتحریض على كل من استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مس-
.الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

ا كل من استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذ-
القانون 

".كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة-
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نجد أن المشرع خول الهیئة صلاحیة الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة 20المادة 
.والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

الحق في طلب أیة وثائق أو معلومات تفید في 21جب المادة كما أجاز لها بمو 
مما یفهم منه أن ،الكشف عن أفعال الفساد من مختلف الإدارات والمؤسسات والهیئات

،هذه الهیئة مزودة بسلطة البحث والتحري على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة
.وهو ما یتعارض مع الطابع الإداري لها

، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته22ى، وطبقا لنص المادة خر من جهة أ
تقوم بتحویل الملف إلى وزیر العدل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائيعندما تتوصل

.الذي یتولى إخطار النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

للوقایة من الفساد الوطنیةیفهم من كل ما سبق أن المشرع وإن أجاز للهیئة 
ن یة المختصة أصلا بالبحث والتحري عبالعمل بالتنسیق مع الهیئات القضائومكافحته

إلا أنه لم یكن واضحا في مدى صلاحیة تمتع الهیئة بهذه المهمة، على ،هذه الجرائم
مباشرة خلاف بعض التشریعات الأخرى التي أجازت صراحة وبشكل واضح لهذه الهیئة 

یعني أنها تتمتع بسلطة الضبط القضائي، ومن بینها مما،ءات البحث والتحريإجرا
من قانون مكافحة الفساد07لمادة التشریع الأردني الذي أجاز لهذه الهیئة طبقا لنص ا

التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة 
ة التحقیقات والسیر في الإجراءات الإداریة والقانونیة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشر 

اللازمة لذلك، وملاحقة كل من یخالف أحكام هذا القانون، كما أجاز لها البدأ في 
أو بناء على من قضایا الفساد من تلقاء نفسهاإجراءات التحریات اللازمة لمتابعة أي

من 08لمادة أجاز المشرع الیمني هو الآخر بموجب ا، كما)1(إخبار یرد من أي جهة
صلاحیة الهیئة في تلقي التقاریر والشكاوى والبلاغات بخصوص قانون مكافحة الفاسد

.80-79، ص 2010أحمد محمد نهار أبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، الأردن، - 1
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كما تقوم صرف فیها وفقا للتشریعات النافذة، جرائم الفساد المقدمة إلیها ودراستها والت
.)1(بالتحقیق مع مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم على القضاء

في كیفیة اتصال الهیئة دني والیمني نجدهما أكثر وضوحافباستقراء النصین الأر 
بتلقي البلاغات ذلكإذ یكون،بالقضیة حتى تتمكن من مباشرة مهمة البحث والتحري

.على عكس المشرع الجزائري الذي كان غامضا بهذا الخصوص،والشكاوى

الفرع الثاني

مجلس المحاسبة

قام المشرع الجزائري بإنشاء مجلس المحاسبة سعیا منه لتدعیم آلیات الوقایة من 
ة حسن ، ومن أجل ضمان رقابسیما في مجال الصفقات العمومیةلاالفساد ومكافحته 

كل المتورطین في تسییر واستعمال الأموال العمومیة ومنع الممارسات الفاسدة ومعاقبة
.إبرام صفقات مشوهة

مجلس المحاسبة هیئة رقابیة بعدیة على الأموال العامة سواء كانت یعتبر هذا، و 
وهو ،أموال الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة إداریة كانت أو اقتصادیة

الذي منح )2(05-80حیث تم إنشاؤه بموجب القانون رقم ،مؤسسة دستوریة حدیثة النشأة
وسمح هذا القانون بصفة القاضي لأعضائهاف دورا هاما لهذا المجلس نظرا لاعتر 

، ومن ثم أصبح هذا المجلس هیئة قضائیة )3(بتمثیلهم لدى المجلس الأعلى للقضاء
:من هذا القانون الملغى على أنه03حیث تنص المادة ،إضافة لكونه هیئة إداریة

.305ص سابق، مرجع ، ...ساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الف- 1

ج عدد .ج.ر.، ج)ملغى(یتعلق بممارسة وظیفة مجلس المحاسبة 1980مارس 01مؤرخ في 05- 80قانون رقم - 2
.1980مارس 04، الصادر بتاریخ 10

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
.233ص 
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وهو هیئة قضائیة وإداریة ،یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة"
ؤسسات مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات المنتجة والمجموعات المحلیة والم

160بموجب المادة 1989وكرس تأسیسه كل من دستور ،"الاشتراكیة بجمیع أنواعها
منه، ویخضع مجلس المحاسبة حالیا في تنظیمه 170في المادة 1996منه، ودستور 

كما یتمتع بنظام ، )1(1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95ره لأحكام الأمر رقم وتسیی
.)2(377-95داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

نه یتكون من أعضاء یمارسون وظیفة قضائیة أما فیما یتعلق بتشكیلته البشریة، فإ
لقضاة المتضمن القانون الأساسي 23-95ویتمتعون بمركز قانوني یحدده الأمر رقم 

ما یتوفر على مستخدمین إداریین یشرفون على تسییر مختلف ، ك)3(مجلس المحاسبة
وهم یعتبرون موظفون عادیون ویخضعون في مسارهم ،المصالح الإداریة والأجهزة التقنیة

.)4(المهني للنصوص التي تحكم الأسلاك المشتركة للإدارات والهیئات العمومیة

:لمجلس المحاسبةالطبیعة القانونیة : أولا

یصنف مجلس المحاسبة ضمن الهیئات الإداریة والقضائیة في ممارسة المهام 
ابهالمنوطالموكلة إلیه، كما أنه یتمتع بالاستقلال الضروري لضمان تأدیته للصلاحیات 

وذلك على الرغم من أن كل الدساتیر التي كرست إنشاء في جو من الحیاد والموضوعیة، 

23مؤرخة في 39ج، عدد .ج.ر.یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة 17مؤرخ في20-95ر رقم أم-1
.1995جویلیة 

الذي یحدد الهیاكل الإداریة لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر 20المؤرخ في 377- 95المرسوم الرئاسي رقم -2
.وتشكیلیته القضائیة ویضبط طرق تسییرها وتنظیمها

ج، .ج.ر.المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج1995أوت 26المؤرخ في 23-95الأمر رقم -3
.1995لسنة 48عدد 

نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، أمجوج-4
.09، ص 2006/2007فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
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تتطرق لتحدید هذه الطبیعیة المزدوجة لمجلس المحاسبة، وإنما اكتفت فقط هذا المجلس لم 
.بالإشارة إلى اعتباره من الهیئات الرقابیة وتحدید الاختصاصات التي یمارسها

لأموال الدولة والجماعات المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة هذا المجلس ویعتبر 
ابة إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وتهدف هذه الرق

وترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة وسائل المادیة والأموال العمومیةللموارد وال
.)1(تسییر الأموال العمومیة

ج و دس المحاسبة هي رقابة ذات طابع مز من هنا یتضح أن الرقابة المسندة لمجل
ائیة أسندت إداریة فهي أیضا رقابة ذات طبیعیة قضبالإضافة إلى كونها رقابة ف،وشامل

باعتبار أن جمیع أعضاء مجلس المحاسبة الذین یمارسون 20-95له بموجب الأمر 
وهذا ما تنص علیه صراحة العدید من المواد ،وظیفة قضائیة یكتسبون صفة القضاة

یتمتعون منه التي تحدد الأعضاء الذین 38المذكورة في هذا الأمر خصوصا المادة 
رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، نائب الرئیس،،وهم رئیس المجلس،بصفة القضاة

ویحكم كل هذه الفئات ،إلى جانب الناظر العام ومساعدیه،المستشارون والمحتسبون
تحت عنوان جاءالسالف الذكر والذي23-95قانون أساسي خاص تضمنه الأمر 

."القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة"

الطبیعة القضائیة لهذا المجلس أیضا من خلال القرارات التي یصدرها كما تظهر
سواء من حیث الشكل أو من حیث القیمة ،والتي عادة ما تكون ذات طبیعة قضائیة

.القانونیة أو حتى من حیث طرق الطعن فیها

ساد، مداخلة قدمت بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول بوزیرة سهیلة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الف-1
.03، ص 2009آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 
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:مجال اختصاص مجلس المحاسبة: ثانیا

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة 20-95رقم من الأمر07المادة طبقا لنص
رافق والهیئات العمومیة الخاضعة مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والم

.لقواعد المحاسبة العمومیة

من نفس الأمر على أنه یخضع لهذه الرقابة 8المادة في حین جاء في مضمون
لمؤسسات والهیئات العمومیة التي المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وا

تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها 
.ذات طبیعة عمومیة

من الأمر 10و 09بالإضافة إلى عدة هیئات ومؤسسات أخرى أشارت إلیها المادتین 
.ذاته

:صلاحیات مجلس المحاسبة: ثالثا

: المتعلق بمجلس المحاسبة على ما یلي20-95من الأمر 06تنص المادة 
یكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة إیاه برقابة استعمال "

الهیئات الخاضعة لرقابته للموارد والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة وتقییم نوعیة 
، ویوحي في نهایة تحریاته وتحقیقاته بكل تسییرها من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد

".الإجراءات التي یراها ملائمة من أجل تحسین ذلك

.في إطار القیام بهذه الصلاحیات یقوم بنوعین من الرقابة

:الرقابة الإداریة-1

من نفس الأمر یقوم مجلس المحاسبة برقابة نوعیة 73إلى 69طبقا للمواد من 
: ليالتسییر على النحو التا
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رقابة نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لرقابته وحسن استعمالها للمواد والوسائل المادیة -
والأموال العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى 

.الأهداف والوسائل المستعملة

.لهیئاتیعمل على التأكد من وجود آلیات وإجراءات رقابیة داخلیة تنظم عمل ا-

.مراقبة النفقات التي تم صرفها مع الأهداف المسطرة-

مراقبة جمیع المعاملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة على -
.الإنفاق بكل خطواتها

یم فعالیات الأعمال والمخططات والبرامج والتدابیر التي قامت بها یشارك في تقی-
.لرقابتهمؤسسات الدولة الخاضعة 

التدقیق في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في -
.المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات

:الرقابة القضائیة-2

سلطة البحث والتحري عنیة لمجلس المحاسبة في استعماله لتكمن الرقابة القضائ
ونظرا ،الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیةالمخالفات المالیة لأموالو الخروقات

أموالا ة تكلف خزینة الدولة الصفقات العمومیة وسیلة قانونیة لتسییر الأموال العمومیلكون
فكان لزاما فرض رقابة في هذا المجال من أجل تفادي هدر هذه الأموال دون ،باهضة

20-95من الأمر 14وفي هذا الصدد تنص المادة ، )1(تحقیق الغایة والأهداف المرجوة
لوثائق المقدمة أو في عین یمارس مجلس المحاسبة رقابة على أساس ا":على ما یلي

سابق، مرجع ، ...العمومیة في القانون الجزائريبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات - 1
.191ص 
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ویتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحیات التحري ،فجائیا أو بعد التبلیغالمكان
".المنصوص علیها في هذا الأمر

ه الرقابیة سبیل قیام مجلس المحاسبة بمهمتیتضح من خلال هذه المادة أنه في 
:یمكنه أن یسلك عدة طرق نوجزها فیما یليعموما وفي مجال الصفقات العمومیة تحدیدا

:التفتیش والتحري والاطلاع-أ

التي یراها ضروریة من أجل كل التحریاتبقومییمكن لمجلس المحاسبة أن 
لقطاع لالتابعةمؤسساتالدارات و الإالاطلاع على المسائل المنجزة وذلك بالاتصال مع 

التي من شأنها أن تسهل رقابة والمستنداتعلى كل الوثائقمن خلال الاطلاعالعام
ة العملیات المالیة والمحاسبیة أو اللازمة لتقییم تسییر المصالح والهیئات الخاضع

.)1(لرقابته

تمویل الصفقات وأسالیبیتولى مجلس المحاسبة مهمة بحث طرق،من جهة أخرى
اجة التي ومدى توافقها مع الحهذه الصفقاتلتي تم بموجبها إبراماوالإجراءاتوالصیغ
كشف قصدوذلك ،من مدى تنفیذ المشروع محل الصفقةوالتأكدثبتوالتإبرامهاى دعت إل

والبحث عن بواعثها ودراسة نواحي المخالفات الحاصلة في هذا المجالالتجاوزات و 
،القصور في التشریع ونظام الرقابة الداخلیة التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل لعلاجها

خرقامساسا و التي تشكل والتجاوزاتوبصفة عامة الرقابة على الأخطاء والمخالفات
والتنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو للأحكام التشریعیة 

.)2(الوسائل المادیة والتي تلحق ضررا بالخزینة العامة

.6سابق، ص مرجع ، ...حاسبة في مكافحة جرائم الفسادسهیلة، دور مجلس المبوزیرة- 1

.193ـ 192المرجع السابق، ص ،بن بشیر وسیلة- 2
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:التدقیق والفحص- ب

الهیئات الخاضعة لرقابته و بة أن یطالب كل المرافق العمومیةیحق لمجلس المحاس
لها وهذا خلال مدة محددة من أجل سییر مع الوثائق والأوراق المثبتةبتقدیم حسابات الت

ومن ضمنها الصفقات ، )1(مراجعة حسابات التدقیق والتسییر ومدى صحة العملیات
العمومیة ومدى مطابقتها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة من خلال الاطلاع على ظروف 

نها ورقابة بشأوالنزاهةتنفیذ الصفقة واختیار طریقة إبرامها ومدى احترام قواعد الشفافیة
وشروط وآجال وة إلى المنافسةومدى احترام دفتر الشروط في الدعإجراءات إبرام الصفقة

، وبصفة عامة مراقبة مدى احترام القواعد )2(...التنفیذ والبنود المتعلقة بمراجعة الأسعار
.المتعلق بالصفقات العمومیة247-15المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي 

:الملف على النیابة العامةإحالة: رابعا

في حالة ما إذا تبین لمجلس المحاسبة أثناء قیامه بالمهام المسندة إلیه أن هناك 
وقائع یمكن وصفها وصفا جزائیا یقوم في هذه الحالة بإرسال الملف إلى النائب العام 

.)3(ذلكالمختص إقلیمیا قصد القیام بالمتابعات القضائیة اللازمة ویطلع وزیر العدل على 

مجلس المحاسبة وجود نقائص في النصوص التي تسري على شروط لا تبینوإذ
استعمال المالیة والوسائل الخاصة بالهیئات التي كانت محل رقابته وتسییرها ومحاسبتها 

مصحوبة المعاینات والملاحظات التي توصل إلیهالطات المعنیة بومراقبتها، یطلع الس
ویقوم مجلس المحاسبة ، )4(التي یعتقد أن من واجبه تقدیمهاوالإقتراحاتبالتوصیات

فإذا عاین مجلس ،ا بهذا الإرسالهبإشعار الأشخاص المعنیین والسلطة التي یتبعون

.07بوزیرة سهیلة، المرجع السابق، ص - 1

.195-194، المرجع السابق، ص بن بشیر وسیلة-2
.المشار إلیه سابقاالمتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم 27المادة - 3

.196بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص - 4
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بالخزینة العمومیة اضرر أن تلحقمن شأنها وخروقات المحاسبة أثناء تحقیقاته مخالفات 
.)1(نه یتخذ الإجراءات اللازمةلرقابته فإسسات العمومیة الخاضعة أو بأموال الهیئات والمؤ 

من هنا یمكن القول أن مجلس المحاسبة یقوم بدور فعال وصارم في الكشف عن 
خزینة كل التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومیة على اعتبار أنها تكلف

ونظرا ،نظرا لازدواجیة الوظائف التي یتمتع بها الإداریة والقضائیةالدولة مبالغ مالیة كبیرة
،أیضا للاستقلالیة یتمتع بها والتي تجعله یمارس مهامه دون تدخل أو ضغط من أي جهة

.وهو ما من شأنه أن یهیئ له الطریق في الكشف عن كل هذه المخالفات والتجاوزات

الفرع الثالث

الفسادالدیوان المركزي لقمع 

بغیة من المشرع في تعزیز أدوات مكافحة الفساد خصوصا في مجال الصفقات 
،وأمام استفحال فضائح الفساد بشكل كبیرالمذكورة سالفا،العمومیة وتدعیم دور الهیئات

قام باستحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته باعتباره أحد أهم هیاكل مكافحة 
المؤرخ 05-10وهذا بموجب الأمر ،ستوى الشرطة القضائیةالإجرام المتخصص على م

24المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي تنص المادة )2(2010أوت 26في 
ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بمهمة البحث والتحري عن : "مكرر منه على ما یلي

".جرائم الفساد

.214سابق، ص مرجع ، ...مكافحتها في التشریع الجزائريزوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة والیات - 1

المتعلق بالوقایة من الفساد01-06یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10الأمر رقم -2
.2010سبتمبر 01، مؤرخة في 50ج عدد .ج.ر.ومكافحته، ج
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للدیوان المركزي لقمع الفسادالطبیعة القانونیة : أولا

المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته الطبیعیة 05-10رقملم یحدد الأمر
- 11لمرسوم الرئاسي ، وإنما أحال في ذلك إلى االقانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد

عملیاتیةإن الدیوان مصلحة مركزیة ": منه على ما یلي02تنص المادة والذي)1(426
".للشرطة القضائیة تكلف بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد

دیوان المركزي لقمع الفساد لدى یوضع ال: "على أنهمن نفس الأمر03وتنص المادة 
."لوزیر المكلف بالمالیة ویتمتع بالاستقلال في عملها

الدیوان یتمیز بعدة خصائص نوجزها فیما باستقراء هذه النصوص یتضح لنا أن هذا
:یلي

:الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة-1

أن هذا الجهاز لیس 426-11من المرسوم الرئاسي 02من خلال المادة یتضح
كما هو الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وبالتالي اإداریاله طابع

وإنما هو جهاز غالبیة تشكیلته من ضباط وأعوان الشرطة ،لا یصدر قرارات إداریة
ویمارس مهامه وصلاحیاته تحت ،القضائیة الذین ینتمون إلى وزارتي الداخلیة والدفاع

ومن همته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفسادإشراف ومراقبة النیابة العامة، م
طبقا لقانون الإجراءات )2(وإحالة مرتكبیها على العدالةضمنها جرائم الصفقات العمومیة

.الجزائیة

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 2011سبتمبر 08المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي -1
.2011لسنة 68ج عدد .ج.ر.وتنظیمه وكیفیات سیره، ج

.504سابق، ص مرجع ، ...ي في الجزائرالإدار حاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد - 2



227

:تبعیة الدیوان لوزیر المالیة-2

ن الدیوان یوضع لدى وزیر فإ426-11من المرسوم رقم 03مادة وفقا لنص ال
یفقده استقلالیته ویقلص دوره في افهو جهاز تابع للسلطة التنفیذیة ممالمالیة، وبالتالي
بل ، )1(والفساد في مجال الصفقات العمومیة على وجه التحدیدعمومامكافحته الفساد 

.)2(وحتى أعضائه یخضعون لإشراف القضاء ورقابة وزیر العدل

:خصیة المعنویة والاستقلال الماليعدم تمتع الدیوان بالش-3

یة في غایة الخطورة والحساسوصلاحیاتمن مهامغم ما یتمتع به هذا الدیوانر 
إلا ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیةوالمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد

أن المشرع لم یمنحه الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وهذا على خلاف الهیئة 
إلا ،وإنما یتمتع فقط بالاستقلالیة في عمله وتسییره،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.)3(أكمل وجهالدیوان بمهامه على قیامهذه الاستقلالیة غیر كافیة لأن

:لمركزي لقمع الفسادتشكیلة الدیوان ا: ثانیا

اد السالف الذكر تشكیلة الدیوان بموجب المو 426-11حدد المرسوم الرئاسي رقم 
:یشكل الدیوان من":على أنه06منه، حیث نصت المادة 09إلى 06من 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني-

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -

".أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد-

.504، ص السابقالمرجع،حاحة عبد العال- 1

.370سابق، ص مرجع ، ...جزائريالحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع ال- 2

.504حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص - 3
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یمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر ":من نفس المرسوم أنه09كما نصت المادة 
."الفسادأو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة 

ویتم تحدید عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین الموضوعین هذا، 
عدل حافظ الأختام والوزیر المعنيتحت تصرف الدیوان بناء على قرار مشترط بین وزیر ال

.426-11من المرسوم الرئاسي 08حسب نص المادة 

:مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثالثا

الهذا الدیوان العدید من الاختصاصات ذات الطابع الوقائي والردعي یتولاهمنح المشرع 
في 426-11من المرسوم 05لت المادة وقد فصضباط وأعوان الشرطة القضائیة، 

:بدقة وحددتها كما یليهذه الصلاحیات

.جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله-1

ع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة جم-2
.القضائیة المختصة

.هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بشأن التحقیقات الجاریةالتعاون مع -3

نه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على اقتراح كل إجراء من شأ-4
.السلطات المختصة

یجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان التقید بأحكام هذا، و 
المتعلق 01-06وكذا أحكام القانون رقم ات الجزائیة أثناء مباشرة مهامهم، قانون الإجراء

من المرسوم 19طبقا للمادة وقایة من الفساد ومكافحته وكل الإجراءات المفروضةبال
یهم أن یخطروا فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها كما یتعین عل،11-426

محل الجریمة ویقدموا له أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین من إجراءات التحقیق طبقا 
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لأخیر فورا النسخة الثانیة إلى النائب العام امن نفس المرسوم، ویرسل هذا 20/3للمادة 
وفي هذه الحالة یتم إرسال الملف ،لمختصةلدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ا

إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة  له المحكمة ذات الاختصاص الموسع 
من قانون الإجراءات الجزائیة،01مكرر 40طبقا لنص المادة وذلك وفقا للسلم الإداري 

ة تشكل إحدى جرائم لأخیر باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا اعتبر أن الجریماویقوم هذا 
الفساد المعاقب علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ومن ضمنها جرائم الصفقات 

موسع ثم یحول الملف إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة ذات الاختصاص ال،العمومیة
والذین ،مباشرة إلى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوانوالذي یقوم بتوجیه التعلیمات

طبقا لنص المادة )1(ى وكیل الجمهوریةقاموا بالبحث والتحري في الملف المعروض عل
.من قانون الإجراءات الجزائیة02مكرر40

إذا، كانت هذه أهم الهیئات المتخصصة التي قام المشرع الجزائري باستحداثها بهدف 
نظرا العمومیة على وجه التحدیدوضع حد لكل التجاوزات التي یمكن أن تمس الصفقات 

لارتباطها بالمال العام، لكن ومع ذلك تبقى هذه الآلیات وحدها غیر كافیة دون تدخل 
جهاز الضبطیة القضائیة في سبیل الكشف عن هذه التجاوزات وملاحقة مرتكبیها وذلك 

. بالنظر لطبیعتها وخصوصیتها وصفة مرتكبیها

المطلب الثاني

خاصة في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةبأسالیب تحريتزوید الشرطة 

أدرج المشرع الجزائري أسالیب جدیدة في البحث والتحري من أجل مواكبة ومسایرة 
لاسیما جرائم الفساد عموما وجرائم ي أشكال الإجرام في العصر الحدیثالتطور الكبیر ف

الصفقات العمومیة على وجه التحدید، وذلك من خلال الباب الثاني تحت عنوان 

376- 375الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص- 1
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20المؤرخ في 22-06المعدل بموجب القانونالجزائیةجراءاتالإفي قانون " التحقیقات"
وكذلك من ،10مكرر 65إلى غایة المادة 05مكرر 65من المادة 2006دیسمبر 

،أسالیب التحري الخاصةسماها قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن56ل المادة خلا
حیث منح المشرع بواسطة هاذین القانونین صلاحیات أوسع للشرطة القضائیة وذلك من 
أجل تسهیل عملیة جمع الأدلة تضاف إلى الاختصاصات والصلاحیات التي یباشرونها 

قانون العقوبات والمنصوص علیها في قانون أصلا في مختلف الجرائم المقرة في
أو الاختصاصات)1(الإجراءات الجزائیة سواء تعلق الأمر بالاختصاصات العادیة

.)3(أو في حالة الإنابة القضائیة)2(الممنوحة لهم في حالة التلبس

تلك العملیات أو الإجراءات : "أسالیب التحري الخاصة بأنهاهذا، ویمكن تعریف 
مراقبة وإشراف السلطة القضائیة بغیة تستخدمها الضبطیة القضائیة تحت أو التقنیات التي 

یناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في : "ج على ما یلي.إ.ق12/3تنص المادة - 1
..."قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها

كبة في الحال أو توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرت: "ج على ما یلي.إ.ق41تنص المادة -2
.عقب ارتكابها

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت 
الجریمة قد تبعه العامة بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء، أو وجدت آثار أو دلائل  تدعو على افتراض مساهمته 

نحةفي الجنایة أو الج
تتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین إذا 
كانت ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد الضباط الشرطة 

". القضائیة لإثباتها
وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات : "ج على ما یلي.إ.ق68/6تنص المادة -3

التحقیق جاز له أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص 
ي على هذه ا ، وعلى قاضي التحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي اجر 142إلى 138علیها في المواد 

".لصور
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وجمع الأدلة عنها ،البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات
.)1("والكشف عن مرتكبیها وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین

وعلیه، فإن الدراسة تقتضي منا التعرض لكل أسلوب على حدة بدءا بأسلوب 
ثم أسلوب التسرب ) الفرع الأول(اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

- 12-20قد كانت القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قبل ل
أن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور من الإجراءات تعتبر 2006

القضائیة التي لا یجوز اتخاذها إلا على مستوى التحقیق القضائي بموجب أمر من 
مرحلة التحریات الأولیة حتى ولو تعلق قاضي التحقیق، ولا یمكن اللجوء إلیها خلال

ثم استحدث المشرع اللجوء إلى هذه الأسالیب بموجب القانون رقم ،الأمر بحالة تلبس
65إلى 5مكرر 65من خلال استحداث المواد 2006-12-20المؤرخ في 06-22

المتعلق بالوقایة من الفساد01-06من القانون رقم 56منه، وكذا المادة 10مكرر 
.ومكافحته

وبموجب هذا التعدیل أصبح من الممكن إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة 
المنصوص علیها حصرا في القانون ومنالمتلبس بها أو التحریات الأولیة في الجرائم 

لجمهوریة المختص أن یأذن بإتباع هذه الصفقات العمومیة، یجوز لوكیل اضمنها جرائم
.یها أیضا المراقبة الإلكترونیة أو الترصد الإلكترونيوالتي یطلق علالأسالیب

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانیة، دار بلقیس، الجزائر، -1
.98-97، ص2016
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:مفهوم اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور: أولا

لجزائري مفهوم اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط لم یحدد المشرع ا
وضع شخص أو وسائل نقل أو ":الصور، لكن ومع ذلك یمكن تعریفها بصفة عامة بأنها

كشف أوماكن أو مواد تحت رقابة سریة بهدف الحصول على معلومات خاصة بالنشاط أ
شخصیة الأفراد، وهي تفید في منع إتمام الجریمة وفي جمع الأدلة عنها والتأكد من صحة 

.)1("المعلومات ثم الحصول علیها بالفعل

رقابة سریة مشروعة لشخص أو مكان أو أحادیث بصورة ":عرف أیضا بأنهاوت
.)2("لیس من شأنها إحساس الغیر بمباشرتها

تواصل للجرم أو للمشتبه به قبل وبعد ارتكابه متتبع سري و : "كما عرفت بأنها
.)3("للجریمة ثم القبض علیه متلبسا بها

طلاع على أن الهدف من هذه العملیات هو الایتضح من خلال هذه التعریفات
،أحوال الغیر بطریقة خفیة ودون علمهم بالقدر الذي یهتك خصوصیاتهم وعمومیاتهم

وجعلهم في حالة مكشوفة للمراقب بقصد الحصول على معلومات أو بیانات تؤدي إلى 
.)4(كشف الجریمة

روابح فرید، الأسالیب الإجرائیة الخاصة للتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة، رسالة دكتوراه في القانون العام، -1
18، تاریخ المناقشة 1قانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرتخصص ال

.28، ص 2013فبرایر 
، ص 2004ممدوح خلیل إبراهیم البحر، أحكام التجسس شرعا وقانونا، مجلة الفكر الشرقي، العدد الثاني، سنة -2

232.
والتحري الخاصة وإجراءاتها، مقال منشور في مجلة المحكمة العلیا، العدد مصطفاوي عبد القادر، أسالیب البحث -3

.71-70، ص 2009الثاني، 
محجوب حسن سعد، أسالیب البحث الجنائي في الوقایة من الجریمة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، -4

.138، 136، ص 2014
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العامة لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات لكن على الرغم من هذه التعریفات
تضي منا ن الأمر یقوبغیة ضبط المصطلحات بشكل أدق فإإلا أنه،والتقاط الصور

:تاليلكل أسلوب على حدة على النحو الالتعرض

: اعتراض المراسلات-1

فهي عبارة عن ،تعد المراسلات مظهرا من مظاهر الحق في حرمة الحیاة الخاصة
ترجمة مادیة لأفكار شخصیة أو آراء خاصة لا یجوز لغیر مصدرها ومن توجه إلیه 
الاطلاع علیها، فللمراسلات حرمة من لحظة إرسالها من المرسل حتى لحظة وصولها 

جعل ، وهو ما )1(الاعتداء على الحریة الشخصیةمعناهوانتهاك سریتها ،إلى المرسل إلیه
تحرص على حمایة المراسلات وحرمتها من المساس من ف دول العالمالقوانین في مختل

.الفقهیةتعریفاتإلى جانب ال، ولذلك أفردت لها تعریفات مختلفةقبل الغیر

:لاعتراض المراسلاتالتعریف التشریعي -أ

من قانون الإجراءات الجزائیة 100هذه التقنیة في المادة المشرع الفرنسيكرس
:تنص على أنهالفرنسي التي 

« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la
peine en courue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement, la juge d'instruction peut, lorsque les nécessités
de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et
la transcription de correspondances, émises par la voie des
communication électroniques... »

م الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام ركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائ-1
.49، ص 2014/2015معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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اعتراض 1968في الباب الثالث لسنة القانون الفیدرالي الأمریكيكما عرف
أو أیة عن طریق السمع لمحتویات أیة أسلاكالمراسلات على أنها الاكتساب السمعي 

، اتصالات شفویة عن طریق استخدام جهاز الكتروني أو میكانیكي أو أي جهاز آخر
ن أي جهاز یمكن استعماله لتسجیل الاتصالات یقع ضمن ما یقصده وبصفة عامة فإ

.)1(القانون

حا یبین من خلاله معنى اعتراض شرع الجزائري فلم یضع تعریفا واضأما الم
.بیان أحكام هذه الوسیلةتفى فقط بالمراسلات واك

: التعریف الفقهي لاعتراض المراسلات- ب

أمام عجز المشرع عن وضع تعریف واضح لاعتراض المراسلات لم یجد الفقه 
:مناصا لسد هذا الفراغ عن طریق محاولته وضع تعریف لها، ونشیر فیما یلي لأهمها

نسخ للمراسلات التي تتم اعتراض أو تسجیل أو: "عرفها البعض من الفقه بالقول
وهي عبارة عن بیانات قابلة ،عن طریق قنوات أو وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

.)2("للإنتاج أو التوزیع أو التخزین أو الاستقبال أو العرض

جمیع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطریق ":أنهابوعرفها البعض الآخر 
د لدى لك المطبوعات والطرود والبرقیات التي توجالبرید أو بواسطة رسول خاص، وكذ

أن تكون داخل مظروف مغلق أو مفتوح، كما تعد من قبل مكاتب البرید أو البرق، وسواء

لواتي فوزي، التحقیق في جرائم المخدرات على ضوء أسالیب التحري الخاصة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون -1
.12، ص 2014/2015، السنة الجامعیة 01الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، الطبعة الأولى، منشورات -2
.441، ص 2012الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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ل قصد مكشوفة متى كان واضحا أن المراسبطاقةيالمراسلات الخطابات التي تكون ف
.)1("عدم اطلاع الغیر علیها دون تمییز

یل ومحلها المحادثات تعمد الإنصات والتسج: "أنهاوذهب رأي آخر إلى اعتبار 
سواء أكانت مما یتبادله الناس في مواجهة و ،كانت مباشرة أو غیر مباشرةالخاصة سواء

.)2(بعضهم البعض أو عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة

سلط على الأحادیث لسمع تبرها بأنها نوع خاص من استراق اوهناك من اع
الشخصیة والمحادثات التلیفونیة خلسة دون علم صاحبها بواسطة أجهزة الكترونیة أسفر 

فهو ینصب على أي حدیث شخصي یكون للإنسان مع ،عنها النشاط العلمي الحدیث
نفسه أو مع غیره ویكون له صفة شخصیة، كما ینصب على المكالمات التلیفونیة لیشمل 

كیة أیضا، ویتم هذا الإجراء بغرض الحصول على دلیل غیر مادي یحتج المكالمات اللاسل
)3(به في مجال الدعاوى والتحقیقات

:تسجیل الأصوات-2

بالنسبة لتسجیل الأصوات فهو أسلوب یعتمد على وضع رقابة على الهاتف 
ونات حساسة عن طریقه، كما یتم عن طریق وضع میكروفوتسجیل الأحادیث التي تتم

وقد یتم عن طریق التقاط إشارات ،التقاط الأصوات وتسجیلها على أجهزة خاصةتستطیع 
بحیث یقتضي اللجوء إلى هذه الوسیلة استعمال تقنیات الصورة أو ، )4(لاسلكیة أو إذاعیة
،وكذا وسائل الاتصال عن بعد أو المراقبة بواسطة الأقمار الصناعیة،الصوت أو كلیهما

، ص ، مرجع سابق...ث التعدیلات والأحكام القضائیةضوء أحدكور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على -1
143.

، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، تخصص 22-06حمزة قریشي، الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون -2
.17، ص 2012-2011قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 

.18، ص نفس المرجع-3
.242سابق، ص مرجع ، ...مكافحتها في التشریع الجزائريالحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات-4
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لمعرفة تحركاتها والكشف والتصنت على العناصر الإجرامیة دوهذا للقیام بعملیات الترص
.عن خططها المستقبلیة لارتكاب الجرائم

لنقل المباشر للموجات الصوتیة ا: "هذا، ویمكن تعریف تسجیل الأصوات على أنه
ل من عیوب في النطق الفردیة وخواصها الذاتیة بما تحممن مصادرها بنبراتها وممیزاتها

شریط التسجیل لحفظ الإشارات الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي، بحیث یمكن إلى 
.)1("إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه

الاستماع سرا بوسیلة أیا كان نوعها إلى كلام له صفة ":ویعرف أیضا بأنه
الخصوصیة أو سري صادر من شخص ما أو متبادل بین شخصین أو أكثر دون رضا 

.)2("من هؤلاءأي

من قانون الإجراءات 5/02مكرر65سجیل الصوتي وفقا للمادة كما یقصد بالت
وتثبیت وبث لمعنیین من أجل التقاط الترتیبات التقنیة دون موافقة اوضع":الجزائیة

به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في وتسجیل الكلام المتفوه
."أماكن خاصة أو عمومیة

یكون المكان خاصا إذا جرى في مكان مغلق لا یمكن دخوله إلا لأشخاص 
ولا یمكن للخارج عنه أن یشاهد ما جرى بداخله أو ،یرتبطون مع بعضهم بصلة خاصة

.)3(أن یسمعه

الأمكنة المعدة لاستقبال الكافة أو فئة معینة لأي أما المكان العام فیقصد به تلك 
.غرض من الأغراض

سابق، مرجع ، ...والرقابة في التشریع الجزائريبن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة -1
.275ص 

.262سابق، ص مرجع ، ...ة الفساد الإداري في الجزائرلیات القانونیة لمكافححاحة عبد العال، الآ-2
.337سابق، ص مرجع ، ...الصفقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال -3
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وینبغي التفرقة هنا بین تسجیل الحدیث ونقل الحدیث، فالأول ینصرف إلى حفظ 
الحدیث على جهاز معد لذلك من أجل الاستماع إلیه مرة أخرى، أما الثاني فیقصد به 

،أو عن طریق الهاتفماریق جهاز لمحادثة جرت في مكان استراق السمع عن ط
لإرساله من المكان الذي دارت فیه إلى مكان آخر من خلال أجهزة الاستماع أو 

.)1(میكروفونات الإرسال

وضع اض المكالمات الهاتفیة و اعتر يالفقه بین مصطلحمن جهة أخرى یفرق
ن فإ،المعنيورضىالخط الهاتفي تحت الرقابة، فبینما یكون الإجراء الأول تم دون علم

ویخضع لتقدیر الهیئة القضائیة بعد كون بصفة خاصة بطلب منه أو برضاهالثاني ی
.)2(تسخیر مصالح البرید والمواصلات لذلك

الهاتفي الإداري الذي یندرج ضمن أعمال التصنتولا یندرج تحت هذا الباب 
وهو لا یهدف ،الضبط الإداري وتقوم به جهات إداریة غیر الضبطیة القضائیة والقضاء

بل یرمي إلى الوقایة منها وحمایة الأمن السیاسي والاقتصادي جریمة وقعتإلى إثبات 
،للدولة، وبالتالي فهو غیر معني بالضمانات التي ینص علیها قانون الإجراءات الجزائیة

.)3(وبذلك لا یمكن تقدیمه كدلیل إثبات

الأمن العاملین في المیدان ویعتمد التسجیل في الأساس على التعاون بین رجال 
ویلزم لدقة إتمامه اعتماده على قواعد وإجراءات ،والعاملین في الوحدات التسجیلیة

وتعلیمات محددة یلتزم بها الجمیع ویسعون إلى تطبیقها بكل دقة واهتمام، ومن أهم 
أمكن ا أودع فیه معلومات صحیحة ودقیقةفإذ،مقوماته الدقة فیما یحویه من معلومات

لقانون هاشمي وهیبة، الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري عن الجرائم في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في ا-1
.83، ص 2015/2016الإجرائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، السنة الجامعیة 

.242الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص -2
نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، -3

.447، ص 2013
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، ومن هذا المنطلق )1(الحصول علیها والاعتماد علیها بنفس الدرجة من الصحة والدقة
تبلورت أهمیة التسجیل الجنائي الذي یعتبر من أهم أنظمة المعلومات الجنائیة إن لم یكن 
أهمها، إذ یعتبر الدعامة الأساسیة للأمن الجنائي خاصة في مجال البحث الجنائي، 

نظاما یختص بحفظ المعلومات الجنائیة عن الجریمة والمجرم والذي لا یخرج عن كونه 
.بطریقة معینة یسهل الاستفادة منها وقت الحاجة بأسهل طریقة وأسرع وقت وأقل جهد

،أما بخصوص حجیة الدلیل الناجم عن التسجیل الصوتي في القانون الجزائري
قانوني بخصوص بأي نصنجد أن المشرع قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لم یأت ف

ئیة وذلك تدارك الأمر بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزاهغیر أنحجیة هذا الدلیل،
حیث ظهرت فائدته بوضوح في جرائم ة الذكر،السالف05/2مكرر 65بموجب المادة 

الفساد عموما ومنها جرائم الصفقات العمومیة، غیر أنه حتى یكون للتسجیل الحجیة 
إثبات الوقائع والأثر البالغ في تكوین قناعة القاضي ینبغي أن یخضع المطلوبة في 

:لضوابط فنیة معینة منها

.الصوت المسجل یخص المتهمأن التأكد من -

.التأكد من عدم حدوث تعدیل بالتسجیل أو إجراء مونتاج على الشریط-

.أن یكون التسجیل واضحا-

:التقاط الصور-3

جرائم الفساد ي عنالمشرع الجزائري في البحث والتحر من التقنیات التي استخدمها 
من قانون 9مكرر 65طبقا لنص المادة ومنها جرائم الصفقات العمومیة التقاط الصور

محمد عبد العزیز محمد الفریح، التسجیل الجنائي وأثره في الأنشطة الإجرامیة، تطبیقات على التسجیل الجنائي في -1
المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، المعهد العالي للعلوم الأمنیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، 

.02، ص 1988/1989الریاض، 
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ویقوم هذا الإجراء أساسا على استخدام الكامیرات أو أجهزة خاصة الإجراءات الجزائیة،
ي أمرهم على الحالة تلتقط الصور والصوت لوضعیة شخص أو عدة أشخاص مشتبه ف

التي كانوا علیها وقت التصویر لغرض استخدام محتوى الفیلم كمادة إثبات ودلیل 
.)1(مادي

العام الذي یمنع التقاط الصور ویعتبر إجراء التقاط الصور استثناء عن المبدأ 
إلا أن ،لحیاة الخاصة المضمونة دستوریاسة دون موافقة المعني كونه یشكل انتهاكا لخل
بالاتجاه لهذه الوسیلة لما لها من فعالیة في اكتشاف الجریمة امشرع والقضاء رخصال

لذلك لم یستبعد القضاء ،وتحدید هویة مرتكبیها وبالتالي الوقوف على الحقیقة كما هي
.الجنائي مثل هذه الوسائل العلمیة في الإثبات الجنائي

ویمتاز التصویر خصوصا التصویر بكامیرات المراقبة بعدة خصائص في ،هذا
یعتبر عنصرا مساعدا لرجال الأمن في ، تتمثل خصوصا في كونه مجال الإثبات الجنائي

ن لمحقق إثبات بعض من هذه الأمور فإفإذا أغفل ا، كشف الجریمة وإقامة الدلیل علیها
كما ح الجریمة دون إغفال شيء منه، التصویر یأتي فیظهر جمیع ما یشمل علیه مسر 

الشاهد لاستعادة التفاصیل الهامة التي قد ینساها عند اكرةینشط ذیمكن للتصویر أن 
عن الوسیلة المناسبة والمثلى لإعطاء أدق تفاصیلإضافة إلى كونه یعد الإدلاء بشهادته، 

،ا مر علیه الزمنمهمي مبالغة أو تقلیلیتضمن عرضا واقعیا للجریمة دون أإذ،الحادث
مما یساعد المحكمة على تفهم تفاصیل الحادث والإجراءات التي اتخذت قبله بصورة 

،محسوسة وملموسة على نحو یمكنها من تكوین عقیدتها وفقا لمبدأ العدالة والمنطق

.243سابق، ص مرجع ، ...مكافحتها في التشریع الجزائريي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات الحاج عل-1
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ن من التصویر الأول یسمى التصویر الثابت وهو ما یعرف بالتصویر وهناك نوعا
.)1(والنوع الثاني متحرك وهو ما یعرف بالتصویر بالفیدیو،الفوتوغرافي

إجراء التقاط الصور هو عبارة عن معاینة مادیة مرئیة لحالة شخص أو ،وعلیه
مما یسمح بعرض صوت ،عدة أشخاص على الوضعیة التي كانوا علیها وقت التصویر

على كن من الوقوفز الوقائع المرتكبة بصفة فعلیة وحقیقیة حیة تمر وصور متتالیة تب
.)2(إذا تم بواسطة شریط فیدیو، خاصةدون شكالفاعلین الحقیقیین

أسلوب التقاط الصور یحظى بأهمیة تجعل كل هذه الخصائص من شأنها أن
نظرا لما تتمتع به الصورة من قیمة علمیة كبیرة تضفي علیها ،خاصة في الإثبات الجنائي

.قدرا من الحجیة قد لا تتوفر في غیرها من وسائل الإثبات الأخرى

:الضوابط التي تحكم اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور: ثانیا

ها ن المشرع قیدءات على حقوق وحریات المواطنین فإنظرا لخطورة هذه الإجرا
الضمانات ضد أي تعسف أو إفراط في بشروط وضوابط تهدف إلى توفیر أكبر قدر من

جهات القضائیة الجهات الأمنیة التي تتولى مهمة تنفیذها أو الإما من طرف،استعمالها
:ا، وتتمثل هذه الشروط فیما یليالتي تتولى إصداره

یجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة في القانون على سبیل الحصر -1
.على وجه التحدیدجرائم الصفقات العمومیةعموما و ومنها جرائم الفساد 

ولهذا لا یجوز ،یجب أن تكون هذه الأسالیب من أجل التحري والتحقیق في الجرائم-2
في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق اللجوء إلیها إلا إذا اقتضت ضرورات التحري

نوفل علي عبد االله، دور أجهزة التصویر الحدیثة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة الرافدین -1
.401، ص 2017، لسنة 55، العدد 15للحقوق، المجلد 

.67-66، ص فس المرجعن-2
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من قانون الإجراءات الجزائیة ومن 05مكرر 65ذكورة في المادة الابتدائي في الجرائم الم
65لمادة طبقا لوكذا في حالة فتح تحقیق قضائيضمنها جرائم الصفقات العمومیة،

.)1(من ذات القانون05/06مكرر 

الشرطة القضائیة دون غیره وذلك نظرا لخطورة مباشرة هذه الأسالیب من طرف ضابط -3
ویحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون ،هذه الإجراءات على حقوق الإنسان الشخصیة

.له أو المناب محضرا عن كل عملیة

من قانون 05مكرر 65حیث فرضت المادة ب: وجوب الحصول على إذن قضائي-4
ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصورلمراسلالمباشرة عملیة اعتراض االإجراءات الجزائیة

حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص أو 
قاضي التحقیق تحت رقابتهما المباشرة، وعدم الحصول على إذن قضائي مسبق یترتب 

:ویجب أن یتضمن هذا الإذن البیانات التالیة،عنه بطلان إجراءات المتابعة القضائیة

.ذكر العناصر التي تسمح الإذن بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاطها-

.تحدید الأماكن المقصودة سواء كانت سكنیة أو غیرها-

.الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الأسلوبتحدید -

من 07/2مكرر 65طبقا للمادة : ضرورة أن یكون الإذن محددا بمدة زمنیة معینة-5
04والتي لا یمكن أن تتجاوز ،لابد من تحدید المدة في الإذنات الجزائیةقانون الإجراء

نیة وذلك بتحدید بدایة العملیة أو ید ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمأشهر قابلة للتجد
.یتهانها

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء : "...ق إ ج على ما یلي6/ 05مكرر65تنص المادة -1
".على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة
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لم یحدد المشرع الجزائري بدقة : الأماكن التي یسمح القانون فیها القیام بهذه العملیات-6
ومن ثم تسجیل الأصوات والتقاط الصور،ت،جوز فیها اعتراض المراسلاالأماكن التي ی

.عمومیة دون استثناءالخاصة و الماكن الأیمكن القیام بهذه الإجراءات في

تلك الأماكن ووضع الوسائل اللازمة لالتقاط كما أن المشرع الجزائري سمح بدخول
، بلحتى بغیر علم أو موافقة أصحابهااعتراض المراسلات وتسجیل الأصواتالصور و 

وهو ما یعني أن العملیة یمكن أن تكون في نصوص علیها قانونا،وحتى خارج الآجال الم
.أي وقت

یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق المختصین أو لضابط الشرطة القضائیة -7
ل لدى مصلحة أو المكلف بالقیام بالإشراف على تنفیذ الإجراء أن یسخر كل عون مؤه

خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل أووحدة أو هیئة عمومیة 
.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة08مكرر65بالجوانب التقنیة للعملیات طبقا للمادة 

لات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، حیث تحریر محضر بعملیة اعتراض المراس-8
مجال التحري الجنائي فقد أوجب قانون الإجراءات الجزائیة يالتدوین فلأهمیة أنه ونظرا 
محاضر بأعمالهم ویوقعوا امنه على ضباط الشرطة القضائیة أن یحررو 18في المادة 

ویبینون من خلالها الإجراءات التي قاموا بها ووقت ومكان القیام بها، ویوافوا وكیل ،علیها
.)2(المستندات المتعلقة بهاو الجمهوریة بأصولها وبجمیع الوثائق 

یجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن له، : "ق إ ج على ما یلي8مكرر65المادة تنص-1
ولقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة 

65التقنیة للعملیات المذكورة في المادة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل بالجوانب
".أعلاه5مكرر 

سوماتي شریفة، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون -2
.66، ص 2010/2011، السنة الجامعیة 01الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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ضباط حتى لا یتعسف: بط الشرطة القضائیةضرورة الرقابة المستمرة على ضا-9
مسخرین من قبلهم في استعمال هذه الشرطة القضائیة وأعوانهم المساعدین والأشخاص ال

لمباشرة من طرف وكیل ن المشرع أخضعهم للرقابة المستمرة وا، فإالإجراءات الخطیرة
.)1(قاضي التحقیق الذین أذنا للقیام بهذه الإجراءاتوالجمهوریة أ

بحیث تكون هذه : سر المهنة أثناء التحریات الخاصةسریة الإجراءات وكتمان -10
طابع سري دون علم ورضا الشخص محل المراقبة، فسریة إجراء التحري الإجراءات ذات 

بعملیة عني القیام قدر الإمكان ممن هو قائم والذي ییعتبر من المقومات الأساسیة له،
.)2(التحري أو كلف بإجراء من إجراءاته أو ساهم فیه بالمحافظة على السر المهني

لزم بأن تتخذ مقدما أالقیام بهذه التحریات، إذا وقد راعى المشرع هذا الأمر أثناء 
ر المهني عند وضع الترتیبات ان احترام القائم بها بكتمان السجمیع التدابیر اللازمة لضم

.)3(أو عدة أشخاصاللازمة في أماكن یشغلها شخص

یتضح من خلال ما سبق مدى أهمیة هذه الإجراءات في الكشف عن مختلف 
الجرائم ومن ضمنها الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة لاسیما جریمة الرشوة، لكن مع 
ذلك تبقى هذه الأسالیب وحدها غیر كافیة للكشف عن هذه الجرائم والحد منها، وهو ما 

ائل أكثر فاعلیة ومن ضمنها ما یعرف بإجراء دفع المشرع الجزائري إلى البحث عن وس
.التسرب أو الإختراق

.66مرجع السابق، ص سوماتي شریفة، ال-1
عیمور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص -2

.93، ص2011/2012قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 
14المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، متمم بموجب المادة 155-66رقم من الأمر 01فقرة 6مكرر 65المادة -3

.22-06من الأمر رقم 
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الفرع الثاني

)الاختراق(التسرب 

المشرع الجزائري أو كما یطلق علیه الاختراق هو أسلوب جدید استحدثهالتسرب 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 20/11/2006المؤرخ في 22-06بموجب القانون 

من 56، وكذا في المادة 18مكرر 65إلى 11مكرر 65مواد من الجزائیة وذلك في ال
موجبه للضبطیة القضائیة صلاحیة استعمال فحته، فأصبح باقانون الوقایة من الفساد ومك

من الفساد الوقایة هذا الإجراء في البحث والتحري عن الجرائم المحددة حصرا في قانون
جدیدة استدعتها ضرورات وبالتالي فهو تقنیةقات العمومیة ، ومكافحته ومنها جرائم الصف

التحقیق في مثل هذا النوع من الجرائم نظرا لخصوصیتها وخطورتها على النحو الذي 
.رأیناه سابقا

وصور )أولا(جراء ینبغي التعرض لتحدید مفهوم التسربفي هذا الإللتفصیل أكثر 
هذه أثار و ) ثالثا(لتسرب شروط مباشرة عملیة اوكذا )ثانیا(العون المتسرب مساهمة
.)خامسا(أخیرا الحمایة القانونیة للمتسرب ثم ) رابعا(العملیة

:مفهوم التسرب: أولا

تبیان المقصود بهذا الإجراء ثم تحدید مفهوم التسرب التعرض بدایة إلىیقتضي
:، وذلك على النحو التاليالخصائص التي تمیزهأهم  
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:تعریف التسرب-1

لغة بأنه الولوج والدخول بطریقة متخفیة إلى مكان معین أو جماعة یعرف التسرب
،وإنما هو عضو منهمأن المتسرب لیس شخصا غریبا عنهمهم، ویبعث في اعتقادمعینة
.)1(أهدافهم الإجرامیة ونوایاهم المسبقة قبل ارتكاب الجریمةخلال ذلك یمكنه معرفة ومن

تقنیة من تقنیات التحري ":م تعریفه على أنهله فتالتسرب وفق المفهوم الأمنيأما 
داخل جماعة إجرامیة لضابط أو عون شرطة قضائیة بالتوغلوالتحقیق الخاصة تسمح 

رب بهدف مكلف بتنسیق عملیة التست مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر وذلك تح
الحقیقیة وذلك بإخفاء الهویة ،وكشف أنشطتهم الإجرامیةمراقبة أشخاص مشتبه فیهم

، وبالتالي فهو عمل تقوم به الأجهزة )2("وتقدیم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شریك
والتي تكون في أغلبها ،الأمنیة المختصة من خلال توغلها واختراقها للجماعات الإجرامیة

مجموعات مغلقة وتتمیز بالتنظیم المحكم والهرمي إذ یصعب التعرف علیها بالمراقبة عن 
داخل المجموعة قصد جمع أكبر قدر الاندماجهذا یتطلب من العضو المتسرب ، و بعد

.)3(ممكن من المعلومات

65في حین یقصد بالتسرب وفق المفهوم القانوني حسب ما جاء في نص المادة 
قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت : "من قانون الإجراءات الجزائیة12مكرر 

القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في مسؤولیة ضابط الشرطة 
ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف، ویسمح لضابط 
أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة وأن یرتكب عند 

:على ارتكاب الجرائمالضرورة الأفعال الأتي بیانها التي لا تشكل تحریضا 
مجراب الدوادي، الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، -1

.325، ص 2015/2016، السنة الجامعیة 1كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
.105سابق، ص مرجع ... في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -2
.58سابق، ص مرجع ... على ضوء أسالیب التحري الخاصةلواتي فوزي، التحقیق في جرائم المخدرات -3
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اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو -
.معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة  في ارتكابها

."استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم كافة الوسائل-

ویقصد "العملیة تحت التغطیة " قانون الأمریكيویطلق على التسرب في الهذا، 
نشاطات تستدعي استعمال اسم مستعار أو هویة بها كل تحقیق یتم فیه القیام بأعمال و 

.)1("الیة من طرف عون من المكتب الفیدرالي للتحقیقاتیخ

من قانون 706/87إلى 706/81موجب المواد من كما نظمه المشرع الفرنسي ب
:منه كالأتي706/81حیث تعرفه المادة ئیة الفرنسي،ت الجزاالإجراءا

    "L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police
judiciaire spécialement habilite dans des conditions fixées par
décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police
judiciaire charge de coordonner l’opération, a surveiller des
personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se
faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs
coauteurs, complices ou receleurs »( .)2

بحیث یتطلب تنفیذه ربط ،رب وتعقیداتهوعلى هذا تظهر صعوبة إجراءات التس
حسب ال بهم بطریق مباشر أو غیر مباشرعلاقات مع الأشخاص المشتبه فیهم بالاتص

سابق، ص مرجع ... الأحكام القضائیةالتعدیلات و كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث-1
134.

2-code de procédure pénale français, section 2, de l’infiltration version en vigueur au 25
décembre 2011, depuis le 1 octobre 2004, crée pour loi n° =2004-204 du 9 mares
2004-art.jorf.10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 article 706/81.
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الغایة من تفاظ بالسر المهني إلى حین تحقیقمقتضیات العملیة، مع ضرورة الاح
یجعل ، مما)1(المشاركة المباشرة في نشاطات الخلیة الإجرامیةیستلزمماالعملیة، وهو

من ضابط الشرطة القضائیة رب أكثر وسائل التحري تعقیدا وخطورة لأنه یتطلب التس
ب الجریمة مع القیام بمناورات وتصرفات توحي بأن القائم بها مساهم في ارتكاوأعوانه

الأمر یخدعهم ویتحایل علیهم فقط، و یوهمهم بأنه ولكنه في حقیقةبقیة أفراد العصابة،
وذلك حتى یطلع على أسرارهم من الداخل، وبالتالي یجمع ما یستطیع فاعل أو شریك لهم

.)2(من أدلة إثبات ویبلغ السلطات بذلك فتتمكن من ضبط المجرمین ووضع حد للجریمة

تستهدف أوساطا معینة قائمة تسرب عملیة یحضر لها ومنظمة بدقةفال،وعلیه
تفاصیلها بهدف معرفة خصوصیاتها و اسة لها، بحیث یتم الوقوف على أدقعلى در 

من الناحیة البشریة والمادیة، ولا یتم اللجوء إلیها إلا عند وكیفیة تحركها طبیعة عملها
.)3(الضرورة الملحة التي تقتضیها إجراءات التحري والتحقیق تحت رقابة القضاء

وضع هؤلاء تحت أعین رجال راقبة البشریة أو مراقبة الأشخاصهذا، ویقصد بالم
تهم والأماكن التي یترددون علیهاالضبطیة القضائیة لترصد حركات المشتبه فیهم وتنقلا

ولقاءاتهم بأشخاص آخرین، كما یمكن مراقبة حتى نمط معیشتهم لمعرفة أدق التفاصیل 
نبئ عن حیاة هؤلاء، ولا تلجأ إلیه الضبطیة إلا إذا وصل إلى علمها وتأكد لدیها ما ی

الحصول لق بإحدى جرائم الصفقات العمومیة قصدبوجود نشاط إجرامي خطیر ضار متع

علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مقال منشور بمجلة الفقه -1
.02، ص 2012العدد الثاني، دیسمبر المغرب،والقانون،

.451ص ، مرجع سابق،...الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنةنجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء -2
.73سابق، ص مرجع ، ...22-06ث والتحري في ضوء قانون حمزة قربشي، الوسائل الحدیثة للبح-3
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على أكبر قدر ممكن من المعلومات، أما المراقبة المادیة أو ما تعرف بمراقبة حركة 
.)1(هاالأموال والأشیاء وعائدات الإجرام، فیقصد بها ترصد حركتها وتتبع وجهت

:خصائص التسرب-2

:أسلوب التسرب بعدة خصائص غیر مألوفة یمكن إجمالها فیما یليیتمیز 

أي من طرف ضابط الشرطة ،اللجوء إلى أسلوب الخداع والتنكر من طرف المتسرب-أ
بأنه مساهم في ؤدي إلى الاعتقادأعوانه من خلال القیام بتصرفات تالقضائیة أو أحد 

ثقة  المشتبه فیهم وبالتالي تحدید وذلك لكسب ،أفراد العصابةبقیةارتكاب الجریمة مع
ة یعتبر عائقا أمام بصفتهم الشرطیظهور لأن ال،طبیعة ومدى خطورة النشاط الإجرامي

.)2(دفتحقیق هذا اله

ر قدر ممكن من الحمایة سریة التامة وذلك بغرض توفیر  أكبتتمیز عملیة التسرب بال-ب
لذلك نص قانون من العملیة،لة المستمدة للأدةحمایو للضابط أو العون المتسرب 

الهویة الحقیقیة إظهارالإجراءات الجزائیة الجزائري على عقوبات مشددة في حالة 
.)3(للمتسرب

التسرب أسلوب یعتمد على مراقبة الأشخاص الذین یشتبه في ارتكابهم لجریمة من -ج
م في جرائم الصفقات العمومیة قصد معرفة طبیعة عملهم وكیفیة تحركهم ومدى تورطه

.)4(ارتكاب هذه الجرائم

العیدي إبراهیم، تقنیات التحري عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي، كلیة -1
.158- 157، ص 2012/2013ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعی

97سابق، ص مرجع ، ...م الفساد في القانون الجزائريركاب أمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائ-2
.1510سابق، ص مرجع ، ...المنظمةروابح فرید، الأسالیب الإجرائیة الخاصة للتحري والتحقیق في الجریمة -3
. 98سابق، ص المرجع ، النةركاب أمی-4
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طالما تسمح للمتسرب بالاحتكاك والاتصال ،تمتاز عملیة التسرب بأنها عملیة میدانیة-د
الحصول ي القیام بالأعمال الإجرامیة قصدالمباشر مع الوسط الإجرامي و مشاركتهم ف

اللازمة وتحدید نشاطهم الإجرامي ودور كل عنصر من والأدلةعلى المعلومات
.)1(اصرهعن

ن الشرطة القضائیة القیام ببعض الأفعال التي من و عو یسمح إجراء التسرب لضابط أ-ه
أي أنه یعتبر من قبیل الجرائم المدبرة ،تشكل جریمة وفق الظروف العادیةأنالمفروض

.كشف هویته الحقیقیةیتم دون أن یكون مسؤولا عنها حتى لا یشك في أمره و 

:العون المتسربصور مساهمة :ثانیا

الضوابط المقررة لإجرائه له في إطار القانون ومحترمام بعمدام أن المتسرب یقو ما 
بحیث یمكن ،فإن المشرع لم یقیده بأسلوب معین أو بدور محدد في تنفیذ هذه العملیة

من قانون 12مكرر 65ب نص المادة للضابط أو العون المتسرب أن یتخذ حس
:ةإحدى الصور الثلاثة التالیالإجراءات الجزائیة

: مع غیرهالمتسرب بدور الفاعلقیام-أ

یعتبر فاعلا كل من ساهم : "من قانون العقوبات على أنه41نصت المادة 
....."مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعلمساهمة

ویقصد ،الجرائمفالمشرع أجاز للعون المتسرب أن یكون فاعلا أصلیا في ارتكاب
ع غیره كل من یقوم شخصیا بالأعمال المادیة المشكلة للجریمة غیر أنه لم مبالفاعل 

وبالتالي یعتبرون كلهم أصلیین ،وإنما رفقة أشخاص آخرینبمفرده یرتكب هذه الأفعال 
الوصول إلى الهدف منوالغایة من ذلك هو تمكین العضو المتسرب، )2(لنفس الجریمة

.98سابق، ص المرجع ، النةركاب أمی-1
.135كور طارق، المرجع السابق، ص -2
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حیث یتصرف كأنه عنصر منهم وفاعلا مساهما في الجریمة قصد كسب ثقتهم ب،المنشود
.المشتبه فیهم ولیس لتحریضهم على ارتكاب الجریمةلإیقاع للحصول على دلیل مادي

: قیام المتسرب بدور الشریك- ب

من قانون 42، حیث عرفت المادة شتراك هو شكل من أشكال المساهمة الجزائیةالإ
جریمة من الیعتبر شریكا في ":لجزائري الشریك في الجریمة على النحو التاليالعقوبات ا

على ارتكاب ل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلینساعد بككنه لم یشترك اشتراكا مباشرا ول
من ذات 43في حین نصت المادة ،"بذلكعال التحریضیة أو المسهلة مع علمهالأف

یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا یأخذ حكم الشریك من اعتاد على أن":على أنهالقانون 
لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن للاجتماع

."سلوكهم الإجراميبالأشخاص أو الأموال مع علمه أو ضدالدولة أو الأمن العام

للازمة عن رب في إطار القانون وحتى یتمكن من جمع الأدلة ایمكن للمتس،وعلیه
لجریمة دون أن یكون أن یقوم بدور الشریك في اهفي أمر الاشتباهالجریمة دون أن یتم 

من خلال القیام بالأعمال التحضیریة أو المساعدة أو وذلك ،من الناحیة الجزائیةمسؤولا 
مسلك الإجرامي ملجأ أو غیر ذلك لمسایرتهم في الالمنفذة لهذه الجرائم أو تقدیم مسكن أو 

.)1(هم متلبسین بجرمهمإلى غایة الإیقاع ب

: المتسرب كخاف-ج

كل من أخفى:" من قانون العقوبات الجزائري على أنه387جاء في نص المادة 
ي مجموعها أو فعمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلا علیها من جنایة أو جنحة 

، في "منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على أكثر وبالغرامةجزء 

سابق، ص مرجع ، ...الجزائريهاشمي وهیبة، الإجراءات الاستثنائیة للبحث والتحري عن الجرائم في التشریع-1
137.



251

یعاقب " : على ما یليمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته43حین نصت المادة 
دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(بالحبس من سنتین 

عائدات المتحصل علیها من المن اعمدا كلا أو جزءدج كل شخص أخفى1000.000
."الجرائم المنصوص علیها في هذا القانونإحدى 

یقوم بإخفاء أنغیر أنه یمكن للضابط أو العون المتسرب في نطاق القیام بمهمته 
لا من و الأشیاء المتحصل علیها إذا استدعت ضرورة التحري ذلك دون أن یكون مسؤ 

.الناحیة الجزائیة

:التسربشروط مباشرة عملیة: ثالثا

ضرورة التحري والتحقیق تستدعي أن التحقیق يإذا تبین لوكیل الجمهوریة أو قاض
غیر أنه ،اللجوء إلى القیام بعملیة تسرب فإنه یجوز لهما إصدار إذن للقیام بهذا الإجراء

فإن والعادي لهلحقوق وحریات الأفراد وضمانا للسیر الحسنه ونظرا لخطورته وتهدید
ى طریق النص على وهذا عل،بضمانات وقیود حتى لا یساء استخدامهالمشرع أحاطه 

إجراءات التسرب وعدم طلان والتي یترتب على مخالفتها بضرورة توافر جملة من الشروط
:هذه الشروط فیما یليوجز مشروعیته، ون

یجب أن تتم عملیة التسرب بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم محددة على سبیل -1
.الفساد والتي یدخل من ضمنها جرائم الصفقات العمومیةجرائمومنهاالحصر 

11مكرر 65طبقا لنص المادة صدور إذن بالتسرب من السلطة القضائیة المختصة -2
عد حصولإلا بلا یجوز مباشرة عملیة التسرب من قانون الإجراءات الجزائیة، بحیث
، كما هوریة أو من قاضي التحقیقاء من وكیل الجمالعضو المتسرب على إذن قضائي سو 

سیرها خطوة بخطوة حتى لا ان على علم بحیث یكونما تحت مراقبتهینبغي أن تتم العملیة
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قت إذا تطلبت من وضع حد لها في أي و اوحتى یتمكن،تحدث تجاوزات للقانون من جهة
.)1(طورة الوضع ذلك من جهة أخرىخ

أو قاضي التحقیق كامل الحریة في والملاحظ أن المشرع أعطى لوكیل الجمهوریة 
الوارد في المادة " یجوز"وهذا ما یستفاد من كلمة ،منح الإذن أو الامتناع عن ذلك

اللجوء إلى یستدعيالأمركانأي أن القاضي هو الذي یقدر ما إذا ،المذكورة أعلاه
.أم لاالتسرب

فإنه یشترط أن الجزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات 15مكرر 65وطبقا للمادة 
11مكرر 65یجب أن یكون الإذن المسلم طبقا للمادة " :بقولها،یكون الإذن مكتوبا

حیث ینبغي على وكیل الجمهوریة أو قاضي ،"تحت طائلة البطلان....لاه مكتوباأع
ذا وتخلف ه،جمیع المعلومات ویتم صیاغتها في ورقة رسمیةاویحرر االتحقیق أن یدون

.)2(الإجراء من شأنه أن یعرض العملیة للبطلان

أساسیة مسببا، فهذا التسبیب یعتبر ضمانةبالتسربالإذنكونما ینبغي أن یك
الجمهوریة أو ومن هنا ینبغي على وكیل،لعدم تعسف الجهة القضائیة الآذنة بالتسرب

أي المبررات من ،الأسباب الداعیة للقیام بالتسربالإذنهذااضمنقاضي التحقیق أن ی
.)3(هذه العملیةوراء القیام ب

أیضا ینبغي أن یتضمن الإذن بالتسرب طبیعة الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا 
مكرر65في المادة حصرابحیث یجب أن تقتصر على إحدى الجرائم المحددة،الإجراء

.والتي یدخل من ضمنها جرائم الصفقات العمومیةمن قانون الإجراءات الجزائیة،05

.452نجیمي جمال، المرجع السابق، ص-1
القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص لدغم شیكوش زكریاء، النظام القانوني للتسرب في-2

.75، ص 2012/2013قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعة 
.271حاحة عبد العال، المرجع السابق، ص -3
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القضائیة ینبغي أن یتضمن الإذن بالتسرب هویة ضابط الشرطة ،من جهة أخرى
،اسمه(، ویجب تحدید هذه الهویة تحدیدا  كاملا)1(تهمسؤولیالذي تتم العملیة تحت 

لیكون مسؤولا )والجهة التي یعمل فیها وینتمي إلیها،رتبته،صفته،تاریخ میلاده،لقبه
ب ضابط أو عون والإشراف على تنفیذها في حالة ندمسؤولیة مباشرة عن عملیة التسرب 

.)2(ضائیة للقیام بهامن أعوان الشرطة الق

من قانون 15مكرر65حدد المشرع بموجب الفقرة الثالثة من المادة : مدة التسرب-3
دید أشهر قابلة للتج) 04(ملیة بأربعة مدة التسرب في العالإجراءات الجزائیة الجزائري

ویمكن لوكیل الجمهوریة أو ،أشهر أخرى حسب مقتضیات التحقیق والتحري) 04(بأربعة 
في أي وقت بوقف العملیة حتى قبل االإذن بالتسرب أن یأمر امنحنقاضي التحقیق الذی

من قانون 15مكررة 65بعة من المادة لمدة المحددة لها عملا بالفقرة الراانقضاء ا
یجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر في أي ":التي جاء فیهاو الإجراءات الجزائیة

."وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

65و12/1مكرر 65ین طبقا لأحكام المادت:ذ إجراء التسربیجهة المختصة بتنفال-4
همة مباشرة عملیة التسرب إلى كلت ممن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أو 13مكرر
وتبعا لذلك یتم ،الشرطة القضائیة وأعوانهم بشكل عام والمسخرون بشكل خاصضباط

رخص له بالقیام بالعملیة متنفیذ عملیة التسرب تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة ال
سطة أحد أعوانه والذین تنفیذ العملیة بنفسه أو بواالأخیر یتولى، بحیث أن هذا ككل

.)3(ستعانة بأشخاص آخرین یتم تسخیرهم لنفس الغرضیمكنهم الا

.452نجیمي جمال، المرجع السابق، ص -1
.341-340لمرجع السابق، ص مجراب الداودي، ا-2
.106ركاب أمینة، المرجع السابق، ص -3
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بحیث ینبغي على ضابط الشرطة القضائیة المنسق :الحفاظ على سلامة المتسرب- 5
،لعون المتسربلعملیة التسرب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الضابط أو ا

.)1(وكذا الأشخاص المسخرین في العملیة في كل مرحلة من مراحل المهمة

عون القائم بعملیة التسرب العدم إظهار الهویة الحقیقیة لضابط الشرطة القضائیة أو -6
وذلك بهدف ضمان عدم ،في أي مرحلة من مراحل الإجراءات لأي سبب من الأسباب

وأیضا من أجل عدم تعریض العضو ،إفشال الخطة المتبعة في القبض على المشتبه فیهم
.)2(المتسرب للخطر

ضابط الشرطة القضائیة المكلف علىیجب:تحریر تقریر عن كل عملیة تسرب-7
دون ،بتنسیق عملیة التسرب أن یحرر تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم

ذكر تلك العناصر التي قد تعرض الضابط أو العون المتسرب للخطر وكذا الأشخاص 
.)3(المسخرین لهذا الغرض

فإنه لا یتم اللجوء إلیه نظرا لخطورة هذا الإجراء وحساسیته: دوافع اللجوء إلى التسرب-8
.كإلا إذا اقتضت ضرورات التحقیق والتحري ذل

هذا الإجراء من شأنه المحافظة :بالعملیة في ملف الإجراءاتعدم إیداع رخصة الإذن -9
وبعد الانتهاء من العملیة تودع الرخصة بشكل عادي في ملف ،على سریة العملیة

.344مجراب الداودي، المرجع السابق، ص -1
سابق، مرجع ، ...العمومیة في القانون الجزائريبن بشیر وسیلة، ظاهرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات -2

.219-218ص 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستیر، 01-06ل القانون ولد علي لطفي، جریمة الاختلاس في ظ-3

.138المرجع السابق، ص 2013*2012تخصص القانون الجنائي، كلي الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
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من قانون الإجراءات 15/5مكرر65إجراءات عملیة المتسرب حسب نص المادة 
.)1(الجزائیة الجزائري

:أثار عملیة التسرب:رابعا

:فیما یلي:مال أثار عملیة التسرب فیما یليیمكن إج

: القیمة القانونیة للتقاریر-1

تقریر عن لمكلف بتنسیق عملیة التسرب بتحریریقوم ضابط الشرطة القضائیة ا
" :من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بقولها12مكرر 65سب نص المادة العملیة ح

بإعداد تقریر یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم یقوم ضابط الشرطة القضائیة 
غیر تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب والأشخاص المسخرین 

فهذه التقاریر عبارة عن محاضر تتضمن التحریات والبحوث والمعاینات التي ،"في العملیة
،المتوصل إلیها من العملیةكما تتضمن النتائج،قام بها الضابط أو العون المتسرب

یمكن للقاضي أن على هذا الأساس یمكن اعتبار هذه التقاریر عبارة عن محاضر معاینةو 
.یكون قناعته منها باعتبارها أدلة مادیة

:بعملیة التسربینشهادة المكلف-2

انون الإجراءات الجزائیةمن ق18مكرر 65ري بموجب المادة أجاز المشرع الجزائ
على اعتبار أنه سماع شهادة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب

.المعلومات باستمرار من القائم بعملیة التسرببع العملیة في جمیع مراحلها وتلقىتت

وذلك على غیر أنه لا یجوز سماع الضابط أو العون المتسرب بصفته شاهدا
وعلة ذلك هو ،الأكثر معرفة بتفاصیلهاعلهالرغم من قیامه شخصیا بالعملیة مما یج

."لتسربت بعد الانتهاء من عملیة اتودع الرخصة في ملف الإجراءا: "...على ما یلي15/5مكرر65تنص المادة -1
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یتعرضوا له من خطر یمكن أنمم)1(ضمان سلامة وأمن العضو المتسرب وأمن أسرته
.بالشهادة والتعرف على هویته الحقیقیةفي حالة إدلائه

:بطلان إجراء التسرب-3

لیة لمباشرة عملیة ضابط الشرطة القضائیة الشروط الشكفي حالة عدم احترام
فإن ذلك یترتب علیه بطلان الإذن ،التسرب ومنها الكتابة والتسبیب في الإذن بالتسرب

ما بني على باطل فهو "ینجر عنه بطلان إجراء التسرب برمته عملا بالقاعدة الفقهیة امم
.)2("باطل

:الحمایة القانونیة للمتسرب: خامسا

داخل الجماعات الإجرامیة وارتیادالتوغلنظرا لأن التسرب عمل مادي یقتضي 
لهذا فإن ،أماكنهم ومساعدتهم على مخططاتهم فإنه بذلك یتمیز بدرجة كبیرة من الخطورة

المشرع الجزائري وفر الضمانات لتسهیل عمل المتسرب وأحاطه بحمایة خاصة ما یسمح 
اح للعنصر وتبدو مظاهر هذه الحمایة من خلال السم،بالحفاظ على أمنه وسلامته

من قانون 14مكرر 65دة في نص المادة المتسرب بالقیام ببعض الأفعال المحد
كما أجاز له استعمال هویة ،دون أن یكون مسؤولا جزائیا عنهاالإجراءات الجزائیة

مستعارة غیر هویته الحقیقیة وجرم كل فعل من شأنه أن یؤدي إلى الكشف عن الهویة 
:أخضعه لعقوبة مشددة، وهو ما سیتم توضیحه فیما یلينصر المتسرب و الحقیقیة للع

سابق، ص مرجع ، ...التعدیلات والأحكام القضائیةكور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث-1
142.

.142نفس المرجع، ص -2
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:الأفعال المبررة التي یرتكبها العنصر المتسرب-1

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 14مكرر 65رع بموجب المادة أجاز المش
وأعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم بإجراء عملیات التسرب والأشخاص الذین لضباط

:جزائیا القیام بما یأتيلهذا الغرض دون أن یكونوا مسؤولینیسخرون 

أو وثائق أو منتوجاتأموال أو اء أو حیازة أو نقل أو تسلیم وإعطاء مواد أو اقتن-أ
.معلومات متحصل علیها من عملیات ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها

ل ذات الطابع القانوني أو استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكب هذه الجرائم الوسائ-ب
.وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال،المالي

الوسائل تسخیر جمیعبیتضح من خلال هذه الأفعال والعملیات أن المشرع قام 
ئم أو الشخص المتسرب في ارتكاب الجرامكن استعمالها من طرف المادیة والقانونیة الم

م ، ومن ثلكسب ثقة الشبكة الإجرامیةوهذا )1(الجرائموضعها تحت تصرف مرتكبي هذه
یمكن أن یكون للمتسرب دور رئیسي في نشاط العصابة الإجرامیة فیرتكب بعض الجرائم 

كل : "قانون العقوبات الجزائريمن 41ة بالفاعل طبقا لنص المادویقصد ،بصفته فاعلا
على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد و حرضساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أمن 

."أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

كا في بحیث یرتكب بعض الأفعال بصفته شری،یمكن أن یكون دور المتسرب ثانویاكما 
یعتبر ":من قانون العقوبات الجزائري، والتي جاء فیها42الجریمة طبقا لنص المادة 

الطرق أو عاون الفاعل شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل 
، "لتحریضیة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكاعلى ارتكاب الأفعال أو الفاعلین

عتاد أن یقدم یأخذ حكم الشریك من ا: "من ذات القانون على أنه43مادة كما نصت ال

.105سابق، ص مرجع ، ...للتسرب في القانون الجزائريلدغم شیكوش زكریاء،  النظام القانوني-1
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لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة للاجتماعمسكنا أو ملجأ أو مكان 
سلوكهم بأو العنف ضد أمن الدولة والأمن العام أو الأشخاص أو الأموال مع علمه 

."الإجرامي

فإنه یمكن للمتسرب أن یشارك مشاركة إیجابیة في ارتكاب الجرائم محل ،وعلیه
عض الأفعال غیر المشروعة قانونا والتي تكفل له النجاح في بعملیة التسرب وأن یقوم ب

بل تواطؤ مشروع كونه ،مهمته دون أن یعتبر ذلك بمثابة تحریض على ارتكاب الجریمة
.)1(خاضع لترخیص السلطة القضائیة

غیر ،فالأفعال المذكورة أعلاه تعتبر وفق القاعدة العامة جرائم معاقب علیها قانونا
العنصر رب تبرر اللجوء إلیها من أجل كسب ثقة المجرمین وتمكینأن مقتضیات التس

ومباشرتها من ، الشك في أمرهأن یتمنشود دونمالمتسرب من الوصول إلى الهدف ال
ب تعفیة من المسؤولیة الجزائیة ولا یمكن متابعته بأي العون المتسر الضابط أوطرف

بالأفعال ریطة أن یلتزمعلا أصلیا أو شریكا أو محرضا ششكل من الأشكال باعتباره فا
.المذكورة أعلاه دون أن یزید علیها

:استعمال هویة مستعارة وتجریم كشف هویة المتسرب-2

یتعرض لها العنصر المتسرب ما تنطوي علیه عملیة التسرب من مخاطر قد نظرا ل
بحیث ،وسلامتهما یسمح بالحفاظ على أمنهوالضماناتیاتفإن المشرع وفر من الآل

وذلك بمناسبة قیامه بارتكاب )2(یستعمل هویة مستعارة بدلا من هویته الحقیقیةأجاز له بأن 
جراءات من قانون الإ14مكرر 65الأفعال المبررة التي سمح بها المشرع بموجب المادة 

ومن ثم أوجب المشرع عدم إظهار الهویة الحقیقیة للشخص المتسرب في أي ،الجزائیة

مبارك، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التهریب في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون بن الطیبي-1
.133، ص 2015/2016الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

.274سابق، ص مرجع ، ...الجزائرحة الفساد الإداري فيحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف-2
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الخطة ، لأن ذلك سیؤدي إلى إفشالمرحلة من مراحل الإجراءات مهما كانت الأسباب
، )1(المتبعة في القبض عل المشتبه فیهم وتعریض العضو المكشوف عن هویته للخطر

خلال نص المادة مشددة في حال كشف هویة المتسرب منلك وضع المشرع عقوبات لذ
لا یجوز إظهار : "والتي جاء فیها ما یليمن قانون الإجراءات الجزائیة16مكرر 65

تسرب تحت هویة الشرطة القضائیة الذین باشروا الالهویة الحقیقیة لضابط أو أعوان 
.مستعارة في رأي مرحلة من مراحل الإجراءات

شف هویة ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین یعاقب كل من یك
.دج200.000دج إلى 50.000نوات وبغرامة من س) 05(إلى خمس ) 02(

وإذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء 
الحبس من خمس المباشرین فتكون العقوبة الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم

.دج 500.000دج إلى 200.000سنوات والغرامة من ) 10(إلى عشر ) 05(

وإذا أدى هذا الكشف إلى وفاة أحد هؤلاء الأشخاص تضاعف عقوبة الحبس من 
دج إلى 500.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین) 10(عشر 

دج دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبیق أحكام الفصل الأول من الباب1000.000
."الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

لا یجوز لأي كان كشف هویة المتسرب وكذا الدفع یبطلان هوبالتالي فإن
الحقیقیة للمتسرب بمحاضر التحقیق طالما أن المشرع الإجراءات بحجة عدم ذكر الهویة 

ملیة التسرب ة القضائیة القائم بعالسریة على الهویة الحقیقیة لضابط وعون الشرطأضفى
لإضفاء حمایة و ، )2(وأضفى علیها حمایة قانونیة خاصة في مواجهة الجمیع دون استثناء

مكرر 65فقد نصت المادة أكثر للضابط أو العون المتسرب من طرف المشرع الجزائري
.219-218بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص -1
.370مجراب الداودي، المرجع السابق، ص -2
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على عدم جواز سماع هؤلاء الأشخاص المتسربین من قانون الإجراءات الجزائیة18
رع بالإشارة إلى إمكانیة سماع ضابط الشرطة القضائیة المنسق لهذه واكتفى المش،كشهود

العملیة 

:توقیف العملیة في ظروف تضمن أمن المتسرب-3

ر على ضابط أو عون الشرطة القضائیة المتسرب التوقف عن في حالة ما إذا تعذ
أشهر في ) 04(ربعة العملیة خلال الفترة المتبقیة من المدة الممنوحة له والمحددة بأ

17مكرر 65ین بموجب المادة فإن المشرع أجاز للمتسرب،وسلامتهظروف تضمن أمنه
ن بالتسرب أن یمدد لهم أجلا آخر إعلام القاضي الذي أذمن قانون الإجراءات الجزائیة

أشهر أخرى على أكثر حتى یكون بإمكانهم مواصلة نشاطهم إلى حین ) 04(دته أربعة م
المناسبة للتملص والتخلص من الشبكة الإجرامیة دون أن تترتب توافر الظروف الأمنیة

.)1(على نشاطاتهم التي قاموا بها خلال هذه الفترة أیة مسؤولیة جزائیة

من توقیف أشهر ولم یتمكن المتسرب ) 04(انقضت مدة التمدید المقدرة بأربعة ومتى
) 04(فإنه یمكن للقاضي أن یرخص بتمدیدها لمدة أربعة نشاطه في ظروف تضمن أمنه

. )2(أشهر أخرى على الأكثر

جدر بتقدیر المدة اللازمة له ومن هنا فإن الضابط أو العون المتسرب هو الأ
رة خطو أن یترتب على انسحابهدون،من الشبكة الإجرامیة التي ینشط ضمنهاللانسحاب

محتملة     
. بأسرتهقد تلحق به أو 

.369سابق، ص مرجع ، ...ري في الجریمة المنظمةمجراب الداودي، الأسالیب الخاصة للبحث والتح-1
.135سابق، ص مرجع ، ...التهریب في التشریع الجزائريبن الطیبي مبارك، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم-2
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المبحث الثاني

ات العمومیة أمام القضاء الجزائيمتابعة جرائم الصفق

بعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات في جرائم الصفقات 
سواء بالطرق التقلیدیة العادیة أو عن العمومیة التي یتولاها رجال الضبطیة القضائیة 

طریق أسالیب التحري الخاصة على النحو الذي رأیناه سابقا، أو حتى بوسائل الكشف 
تكبوا هذه الجرائم باعتباره القضاء الجزائي الذي یحال إلیه مر دورالإداریة، یأتي بعد ذلك

تهم على الأفعال الطبیعي لأي جریمة من جرائم الصفقات العمومیة قصد محاكمالمآل
.المنسوبة إلیهم

ت العمومیة إن دراسة الدور الذي یلعبه القضاء الجزائي في متابعة جرائم الصفقا
اذه من إجراءات عند إحالة مرتكبي هذه إلى ما یمكن اتخیقتضي منا التطرق بدایة

اصة جراءات الخثم توضیح الإ) ولالأمطلب ال(الجهات القضائیة الجزائیةالجرائم أمام
).يثانالمطلب ال(ا یتلاءم وطبیعته بالشخص المعنوي بم

المطلب الأول

إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي

كغیرها من الجرائم تخضع للقواعد العامة من حیث إن جرائم الصفقات العمومیة 
یة الجزائیة سواء النیابة العامة أو قاضي الإجراءات المتبعة بشأنها أمام الجهات القضائ

، على اعتبار أن قانون الوقایة من الفساد )محكمة الجنح(جهات الحكم التحقیق أو 
ومكافحته لم یمیزها بإجراءات خاصة مما یعني خضوعها للقواعد العامة المنصوص 

.علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
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لأوجه التصرف في نتائج البحث والتحري بدایةتقتضي منا الدراسة التطرق،وعلیه
وأخیرا التحقیق النهائي أو ) يثانالفرع ال(وإجراءات التحقیق الابتدائي )الأولفرع ال(

).ثالثالفرع ال(المحاكمة 

الفرع الأول

ه التصرف في نتائج البحث والتحريأوج

نهم لا فإيبمجرد انتهاء رجال الضبطیة القضائیة من إجراءات البحث والتحر 
وإنما ینبغي علیهم تحریر محاضر بشأنها ،یملكون سلطة التصرف في نتائج عملهم

وتوجیهها إلى النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة باعتبارها جهة الإدارة والإشراف 
هي وحدها المخولة قانونا التصرف في نتائج البحث فعلى جهاز الضبطیة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة على ما18/2صوص تنص المادة وبهذا الخ، والتحري
یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر ":یلي

.تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

ضر التي یحررونها نجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاوعلیهم بمجرد إ
،مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها

....".وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة

:یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: "لى ما یليعمن ذات القانون 36وتنص المادة 

. إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة-

.مراقبة تدابیر التوقیف للنظر-

باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة ة أو الأمرباشر م-
.القانون الجزائيب
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الجهات القضائیة تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ویخطر -
المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما 

"....للمراجعة

ملائمة ن وكیل الجمهوریة یتمتع بصلاحیة ال، وبتحلیل المادة السالفة الذكر فإوعلیه
الضبطیة بشأن نتائج البحث التمهیدي الذي قامت بهفي اتخاذ الإجراء المناسب

:وقفها بعدم السیر فیها على النحو التاليذلك إما بالسیر في الإجراءات أو بو ،القضائیة

:الأمر بحفظ الأوراق: أولا

وجد ما یوجب السیر في إذا رأت النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة أنه لا ی
أو فلا یتم تحریك الدعوى العمومیة بأن لا یصدر طلبا بفتح تحقیق بشأنهاالإجراءات 

تطبیقا لخاصیة الملائمة التي بعدم رفعها أمام محكمة الجنح، فیقوم حینئذ بحفظ الأوراق
.تسمح لوكیل الجمهوریة الاختیار ما بین تحریك الدعوى العمومیة أو حفظها

وریة بعد الانتهاء من عملیة البحث فالأمر بحفظ الأوراق یتخذه وكیل الجمه
الأمر بإجراءات البحث والتحري سواء تعلق،ضباط الشرطة القضائیةباشرهوالتحري الذي 

بمناسبة إصداره يثها المشرع الجزائر العادیة أو أسالیب التحري الخاصة  التي استحد
.لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته

:بناء على أسباب موضوعیة أو قانونیةلأمر بحفظ الأوراق یكون إما وا

:الأسباب الموضوعیة-1

طرافها هي أسباب لها علاقة بموضوع الدعوى العمومیة وأالأسباب الموضوعیة 
نسبتها للشخص ثبات الواقعة الإجرامیة ومدىوصحتها لإمن حیث مدى كفایة الأدلة 
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ى توافرها إصدار یترتب علومن بین هذه الأسباب الموضوعیة التي،موضوع الشبهة
:لجمهوریة أمر بحفظ الأوراق نذكر ما یليوكیل ا

.والذي یكون مرده عادة للبلاغ الكاذب:الحفظ لعدم صحة الواقعة-

ن لوكیل كففي هذه الحالة یم،بمعنى أنه لا زال مجهولا:الحفظ لعدم معرفة الفاعل-
الدعوى العمومیة في الجمهوریة أن یصدر أمرا بحفظ الأوراق لأن القانون یقتضي رفع

.مواد الجنح ومنها جنح الصفقات العمومیة ضد شخص معلوم

بحیث إذا تبین لوكیل الجمهوریة أن الأدلة التي توصل إلیها : الحفظ لعدم كفایة الأدلة-
ا یمكنه نه في هذه الحالة أیضغیر كافیة لإدانة المشتبه فیه فإرجال الضبطیة القضائیة
.لعدم كفایة الأدلةق إصدار أمر بحفظ الأورا

:الأسباب القانونیة-2

یترتب على توافرها امتناع وكیل أسباب تبنى على اعتبارات قانونیةوهي 
.الجمهوریة عن تحریك الدعوى العمومیة من خلال إصداره أمر بحفظ الأوراق

هذه قانونا موضوعیا أو شكلیا، ومن بینفهي أسباب تتعلق بالقانون سواء كان 
:ذكر على سبیل المثال لا الحصرالأسباب ن

.أركانهام وجود الجریمة من خلال تخلف أحدالحفظ لعد-

الحفظ لكون الفعل غیر معاقب علیه أصلا، أي عدم وجود نص في قانون العقوبات -
.یجرم الفعل ویعطیه صفة عدم المشروعیة

.الحفظ لوجود سبب من أسباب الإباحة-

.العقابالحفظ لوجود مانع من موانع -
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.الحفظ لوجود مانع من موانع المسؤولیة كصغر السن أو الجنون-

كأن یكون القانون قد قیدها بة العامة تحریك الدعوى العمومیةالحفظ لعدم إمكان النیا-
في تحریك الدعوى العمومیة، )3(إذن)2(أو طلب)1(استثناءا بوجوب حصولها على شكوى

.)4(حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةوهو ما یعرف بالقیود الواردة على 

، 6لمواد الحفظ لانقضاء الدعوى العمومیة بسبب من الأسباب المنصوص علیها في ا-
وفاة المتهم، :والمتمثلة فيمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري389و 10، 9، 8، 7

الصلح و ات، سحب الشكوى، التقادم، العفو الشامل، إلغاء نص التجریم، صدور حكم ب
. القانوني

:رفع الدعوى أمام المحكمة: ثانیا

تحت ستدلالات من طرف ضباط الشرطة القضائیة لابعد استكمال إجراءات جمع ا
له أن الجریمة إشراف وإدارة وكیل الجمهوریة وعرض الملف على هذا الأخیر وتبین

ورأى عدم وجود دواعي ،إلى المشتبه فیهن الأدلة كافیة لإسناد الجریمة كتملة الأركان وأم
طبقا للمواد نه یقوم برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح ، فإلطلب فتح تحقیق قضائي

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري439، 335، 334

لعمومیة ونظرا لكونها ة هنا أنه بخصوص جرائم الصفقات اغیر أنه تنبغي الإشار 
ن القانون یوجب التحقیق فیها قبل عرضها على جهات الحكم، إلا فإوصف بأنها جنح ت

من قانون الإجراءات 583/3من قانون العقوبات، والمادة 389، 377، 373، 369، 368، 339انظر المواد -1
الجزائیة

.من قانون العقوبات164انظر المادة -2
من قانون العقوبات110، 109انظر المادتین -3
، ...ومكافحتهن الوقایة من الفسادمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانو محمد بكرارشوش، -4

.151سابق، ص مرجع 
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ها نه یمكن لوكیل الجمهوریة رفع الدعوى مباشرة أمامأنه في حالة الجنح المتلبس بها فإ
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري388و 59/2طبقا للمادتین 

:طلب فتح تحقیق: ثالثا

القضائیة من إجراءاتنتهاء ضباط الشرطة الجمهوریة بعد ایتعین على وكیل 
طلب من ي التحقیق یالبحث والتحري بشأن جرائم الصفقات العمومیة تقدیم طلب لقاض

د له على اعتبار أن قاضي التحقیق لا ینعق،خلاله فتح تحقیق بشأن وقائع معینة
على طلب افتتاحي لإجراء التحقیق من طرف وكیل الاختصاص بالتحقیق إلا بناء

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي جاء 38ا لنص المادة ، وهذا طبق)1(الجمهوریة
أیضا المادة  ، و "على طلب من و كیل الجمهوریةویختص بالتحقیق في الحادث بناء": فیها
یجري تحقیقا إلا بموجب طلب نأالتحقیق يلا یجوز لقاض: "من نفس القانون بقولها67

".من وكیل الجمهوریة لإجراء تحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

التحقیق قد یكون ضد يوطلب فتح تحقیق المقدم من طرف النیابة العامة لقاض
من قانون الإجراءات الجزائیة 67لفترة الثانیة من المادة شخص معلوم أو مجهول طبقا ل

."ویجوز أن یوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى: "قولهاب

جراء التحقیق یكون إلزامي في مواد الجنایات وطبقا للقاعدة العامة فإن الطلب بإ
، ومنها )2(عموما وكذا في الجنح التي یقرر القانون وجوب التحقیق فیها بنصوص خاصة

.والجنح المتعلقة بالصفقات العمومیة على وجه التحدیدجرائم الفساد عموما

عبد االله أوهایبیه، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -1
.298، ص 2003الجزائر، 

.298، صنفس المرجع-2
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الفرع الثاني

إجراءات  التحقیق الابتدائي في جرائم الصفقات العمومیة

دید ة جرائم الصفقات العمومیة وخطورتها وما یمكن أن تشكله من تهنظرا لطبیع
تمتع مرتكبي هذه دار للمال العام، وبالنظر أیضا لإهللكیان الاقتصادي والاجتماعي و 

ن القانون لم یكتف بالأدلة فیهم الصدق والنزاهة والأمانة، فإالجرائم بصفات معینة تفترض 
عمالا لسلطتها ة القضائیة وإنما ألزم النیابة العامة إالمتوصل إلیها من طرف الضبطی

جود مانع وعدم و ها إذا ما تبین لها كفایة الأدلةالتقدیریة ولخاصیة الملائمة التي تتمتع ب
عوى العمومیة عن طریق تقدیم أن تقوم بتحریك الدنوني من موانع المتابعة الجزائیةقا

قاضي التحقیق من طرف وكیل الجمهوریة یطلب فیه فتح تحقیق ابتدائي في طلب ل
اءات بغیة باتخاذ ما یلزم من إجر -التحقیقيقاضأي -الذي یقوم بدورهو ،القضیة

.ول إلى الحقیقةلوصاستكمال التحقیق قصد ا

:هالتعریف بالتحقیق وخصائص: أولا

باشره قاضي لمقصود بالتحقیق الابتدائي الذي ییتعین في هذا المقام تحدید ا
.التحقیق ثم تبیان أهم الخصائص التي یقوم علیها

:التعریف  بالتحقیق-1

سلطة قضائیة نشاط إجرائي أو مجموعة أعمال إجرائیة تباشرهاالتحقیق الابتدائي 
وضة علیها من ن واقعة جنائیة معر یق في مدى صحة الاتهام الموجه بشأمختصة للتحق

البحث عن الأدلة المثبتة للتهمة والبحث عن المجرمین طرف النیابة العامة قصد 
.)1(المتهمین بها

.308عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص -1
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ي التي تباشرهافالتحقیق الابتدائي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال والتحر 
، وهووكیل الجمهوریةة وإشراف النیابة العامة ممثله فيتحت إدار الضبطیة القضائیة

تقوم بها جهات الحكم، ومن أیضا مرحلة سابقة عن التحقیق النهائي أو المحاكمة  التي
الإجراءاتن التحقیق یهدف إلى تمهید الطریق أمام قضاء الحكم باتخاذ جمیع هنا فإ

.)1(حقیقةالضروریة للوصول إلى ال

على من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري68/1هذا الصدد تنص المادة وفي
یق التي یراها إجراءات التحقحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع یقوم قاضي الت: "ما یلي

الفقرة الثانیة ، وتنص"ة النفيلحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلضروریة للكشف عن ا
عن هذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق تحرر نسخة: "عل أنهمن نفس المادة

ویؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها 
، أما الفقرة "وذلك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة من هذه المادة،صللأل

ملف بمعرفة كاتب التحقیق أولا بأول راق الوترقم وتجرد جمیع أو : "یهاالثالثة منها فجاء ف
."حسب تحریرها أو ورودها لقاضي التحقیق

:خصائص التحقیق-2

یتمیز التحقیق الابتدائي باعتباره عملا قضائیا بمجموعة من الخصائص یمكن 
:إجمالها فیما یلي

:سریة التحقیق-أ

ون تك: "یليما لى عمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري11نصت المادة 
ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار إجراءات التحري والتحقیق سریة

، ...ن الوقایة من الفساد ومكافحتهمحمد بكرارشوش، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء قانو -1
.160سابق، ص ع مرج
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تم تویقصد بسریة التحقیق عدم علانیتها بالنسبة للغیر، بحیث یجب أن ،"بحقوق الدفاع
في جو من السریة والكتمان، ومن هنا یلزم القانون كل من ساهم في عملیة التحقیق 

على أساس جریمة )1(وب كتمان السر المهني تحت طائلة العقابواطلع على أوراقه بوج
بهذا الخصوص من قانون الإجراءات الجزائیة 11/2تنص المادة حیث السر،إفشاء

وكل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط : "على ما یلي
".المنصوص علیها فیهالمبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات 

:الكتابة والتدوین- ب

بموجب هذه الخاصیة ینبغي إفراغ جمیع الإجراءات التي باشرتها جهة التحقیق 
ووضعها في ملف خاص "محاضر"مهما كانت طبیعتها في شكل وثیقة مكتوبة تسمى 

من قانون الإجراءات 68/2ضوء ما جاء في المادة ، وهذا على"ملف التحقیق"یسمى 
وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك جمیع الأوراق ویؤشر كاتب "ائیة بقولهاالجز 

وذلك ،على كل نسخة بمطابقتها للأصل)2(التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدب
".مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة من هذه المادة

والخصوم في الدعوى وتكمن الحكمة من الكتابة والتدوین في تمكین الأطراف 
تم التوصل إلیها، اق التحقیق ومناقشة الأدلة التي العمومیة من الاطلاع على أور 

بالإضافة إلى تفرغ قاضي التحقیق فكریا للعمل الفني المتمثل في التحقیق بما یقوم به من 
یستخلص منه إجراءات لتكوین قناعته وعقیدته من خلال محضر التحقیق وما ورد فیه ل

.162محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -1
142-138قاضي التحقیق للقیام بعمل من أعمال التحقیق طبقا للمواد نلاحظ أن ضابط الشرطة القضائیة إذا ندبه -2
ج ج فإنه غیر ملزم بالاستعانة بكاتب یحرر المحاضر التي تتم بناءا على تلك الإنابة، فله أن یحررها بنفسه وله .إ

.الاستعانة بمساعدیه من الأعوان
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أي بمعنى آخر حتى یتمكن من ، )1(كتابة محاضر التحقیقة، فلا تشغله عن دلكالأدل
.التفرغ لمهمته الجوهریة وعدم انشغال ذهنه بالقواعد الشكلیة

:الحضوریة في التحقیق-ج

لیست له أي علاقة من قریب أو إذا كانت السریة أمر مطلوب ضد كل شخص 
فإنن حضوره أو الاطلاع على أوراقه،عید بالتحقیق في القضیة من خلال منعه ممن ب

لعمومیة على اعتبار أن سبة للخصم أو أي طرف في الدعوى االأمر لیس كذلك بالن
، 103، 102، 96حضور هؤلاء أمر أوجبه القانون، حیث یتضح من خلال المواد 

ن المشرع ألزم إخطار كل من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أ107و 106، 104
مدعي المدنيمصلحة في هذا التحقیق بمواعید ومكان إجرائه سواء المتهم أو المن له

...ووكلائهما أو النیابة العامة

كما یمكن للمتهم أن یصطحب محامیه لیحضر معه التحقیق، ویلتزم قاضي التحقیق 
بإخطار المحامي قبل كل استجواب یجریه لموكله لأن القاعدة تقضي بأنه لا یمكن 

من قانون الإجراءات 104و 102، 100طبقا للمواد المتهم ومحامیه الفصل بین
كما یحق لوكیل الجمهوریة أیضا حضور إجراءات التحقیق وإبداء الجزائیة الجزائري، 

من 82و87، 106تهم ومحامیه طبقا للموادالرأي وتقدیم الطلبات وإبداء رده في دفع الم
.)2(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

عن هذه القاعدة أجاز القانون لقاضي التحقیق القیام بإجراءات غیر أنه وكاستثناء
،التحقیق في غیاب الخصوم والأطراف في حالات معینة كحالة تعذر شاهد عن الحضور

التحقیق أن ینتقل إلیه بنفسه أو عن طریق الإنابة القضائیة بحیث سمح القانون لقاضي

.316سابق، ص مرجع ،...ريالإجراءات الجزائیة الجزائعبد االله أوهایبیه، شرح قانون-1
.314نفس المرجع، ص -2
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ن وجود شاهد في خطر أجاز القانون في حالة استعجال ناجمة ع، كما)1(لسماع شهادته
الاختفاء لقاضي التحقیق أن یقوم في مثل هذه  موت أو وجود أمارات ودلائل على وشك

على أن ،الأحوال بإجراء استجوابات أو مواجهات دون أن یكون ملزما بإخطار الأطراف
.)2(یقمحضر التحقيیقوم بالتنویه عن دواعي الاستعجال ف

:طرق عرض الموضوع على قاضي التحقیق: ثانیا

تطبیقا لقاعدة الفصل بین وظیفتي  المتابعة والتحقیق لا یجوز لقاضي التحقیق أن 
قبل غیره، ویتم بذلك بل یتعین أن ترفع إلیه الدعوى مناء نفسهیحقق في قضیة من تلق

لإجراء التحقیق صادر عن وكیل الجمهوریة طبقا إما بواسطة طلب افتتاحي: بطریقتین
وإما بواسطة شكوى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،67و 38/3للمادتین 

.من ذات القانون72مصحوبة بادعاء مدني طبقا للمادة 

:على طلب افتتاحيالتحقیق بناء-1

على ما الجزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات 38لفقرة الثالثة من المادة تنص ا
في حین ،..."وكیل الجمهوریة منویختص بالتحقیق في الحادث بناءا على طلب: "یلي

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا : "على أنهمن نفس القانون67/1تنص المادة 
ایة أو إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جن

نه عند انتهاء الشرطة القضائیة من إجراءات ، وقد سبق أن  رأینا أ"جنحة متلبس بها
البحث والتحري تقوم بإرسال محضر عن عملها لوكیل الجمهوریة الذي یرجع له أمر 

أو عدم تحریكها ، إما بتحریك الدعوى العمومیةالتصرف في نتائج هذا البحث والتحري
قدر جدیة تلك المحاضر ورأى أنه من الواجب تحریك فإذا ما ،بحفظ الأوراق بشأنها

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري99أنظر المادة -1
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري101أنظر المادة -2
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الدعوى العمومیة وجب علیه في هذه الحالة تقدیم طلب لقاضي التحقیق لإجراء عملیة 
.التحقیق

ن التحقیق من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإ66وعلى ضوء المادة 
یكن هناك نصوص خاصة، ما لم یا في الجنایات وجوازیا في الجنحالابتدائي یكون وجوب

أما في المخالفات الأصل فیها أنه لیس هناك تحقیق ابتدائي بشأنها إلا إذا طلب ذلك 
منها جرائم الصفقات العمومیة جرائم الفساد عموما و حین أنه فيفي، )1(وكیل الجمهوریة

وتعدد ت وتشابك تفاصلیها هذه الجرائم من تعقیدافإن التحقیق فیها وارد نظرا لما یكتنف
مرموقة في مرتكبیها واتسامهم بصفات معینة من خلال تولیهم مناصب ومراكز ووظائف 

بعاد الخطیرة التي تشكلها هذه الجرائم من جمیع النواحي المجتمع،  وكذلك نظرا للأ
وحدها الأمر الذي یجعل وسائل الإثبات التقلیدیة غیر كافیة ل،خصوصا الاقتصادیة منها

یمكن كما أنهالغموض الذي یكتنفها ومعرفة مرتكبیها، وإجلاءللوصول إلى الحقیقة
نظرا لما یتمتع به من صلاحیات و لقاضي التحقیق للوصول إلى الحقیقة بشأن هذه الجرائم 

في تحقیقه مثل ندب الخبراء، استجواب المتهمینالطرق القانونیةو اتخاذ كافة الإجراءات
...والشهود

ن بالرجوع إلى ولك،ائري شكلیات الطلب الافتتاحيلم یحدد المشرع الجز هذا، و 
نه یمكن أن یوجه الطلب ضد شخص من قانون الإجراءات الجزائیة فإ67نص المادة 

ن كان ضد شخص مسمى فیتم تحدید هویته والتهمة المنسوبة ، فإمسمى أو غیر مسمى
الطلب إلیه والنص القانوني المتابع به، وإذا كان الشخص غیر مسمى فیتم تقدیم

.)2(الافتتاحي ضد مجهول

.171محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -1
.249سابق، ص مرجع ،...ئري والمقارنفي التشریع الجزاعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -2
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غیر مقید كما أن قاضي التحقیق مقید بالوقائع الواردة في الطلب الافتتاحي و 
ني أنه مطالب بالتقید بالتهمة الواردة في هذا الطلب، فإذا بالنسبة للأشخاص، مما یع

ظهرت خلال التحقیق وقائع جدیدة فلا یمكنه التحقیق بشأنها بل علیه أن یعرض ملف 
القضیة على وكیل الجمهوریة لكي یقدم طلبا إضافیا للتحقیق في الوقائع الجدیدة، أما إذا 

صلة بالجریمة التي هو بصدد التحقیق فیها تبین وجود أشخاص آخرین لهم علاقة أو
الواردین في الطلب الافتتاحي فإنه یجوز لقاضي التحقیق توجیه الاتهام غیر الأشخاص

من قانون 67الثة والرابعة من المادة الثاستخلاصه من الفقرتین وهذا ما یمكن ،)1(لهم
ولقاضي التحقیق سلطة اتهام كل شخص ساهم :" ... بالقولالإجراءات الجزائیة الجزائري

.بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقها إلیه
قیق تعین جراء التحر إلیها في طلب إت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشفإذا وصل

......"ة لتلك الوقائعكیل الجمهوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتلى و علیه أن یحیل فورا إ
:مدنيبادعاءعلى شكوى مصحوبةالتحقیق بناء-2

ویتمثل هذا الإجراء في ،فع الدعوى إلى قاضي التحقیقوهي الطریقة الثانیة لر 
أو الشخصاسمرور إلى قاضي التحقیق یذكر فیها تقدیم شكوى من طرف المض
، )2(اتأسیسه طرفا مدنیویعلن فیها ع ووصفها القانونيالأشخاص محل الشكوى والوقائ
وأن یختار موطنا في لة ضمانا لدفع المصاریف القضائیةویلتزم المدعي المدني بتقدیم كفا

بعرض هذه الشكوى على وعلى قاضي التحقیق أن یقومختصاص قاضي التحقیق، دائرة ا
جل خمسة أیام من تاریخ استلام الشكوى لإبداء رأیه كیل الجمهوریة لتقدیم طلباته في أو 

.)3(بشأنها

.249سابق، ص مرجع ،...في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -1
.33، ص 2014أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الحادیة عشر، دار هومه، -2
.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة 73أنظر المادة -3
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ن ضمنها جرائم ومرة أنه بخصوص جرائم الفساد عموماغیر أنه تنبغي الإشا
یة هي جرائم واقعة على المال العام أو المصلحة العامة، وأن الضحالصفقات العمومیة 

، والجاني هو الموظف العام والذي قد یكون هنا هي الدولة أو الهیئات العمومیة الأخرى
فالمتضرر في هذه الحالة هو الصالح ،لهذا الشخص المعنوي العام أو موظفا لدیهنائبا

شكوى یم تقدب) الجاني(العام فلا یمكن أن نتصور أن یقوم الموظف،العام أو المجتمع
وبالتالي ففي هذه الحالة فإن النیابة ،ني أما قاضي التحقیق ضد نفسهمصحوبة بادعاء مد

،العامة هي صاحبة الحق في تحریك الدعوى العمومیة باعتبارها ممثلة عن المجتمع
على محاضر أو إخطار أو تبلیغ أو غیرها من وسائل  اطلاعها على وقائعوذلك بناء
.)1(الجریمةوحیثیات

:الابتدائيإجراءات التحقیق: ثالثا

بشأن جریمة من یقوم قاضي التحقیق فور تلقیه الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق 
بتفحص مدى الجرائم بصفة عامة وجرائم الصفقات العمومیة على وجه التحدید

فإذا وجد أنه غیر مختص یصدر أمرا ،اختصاصه من عدمه في التحقیق في القضیة
مختصا یقوم بفتح تحقیق ویباشر إجراءاته أما إذا كان ،مسببا بعدم الاختصاص

:واختصاصاته في سبیل كشف الحقیقة، والتي یمكن إجمالها فیما یلي

:استجواب المتهم-1

بالأدلة مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إلیه ومواجهته"بأنه یعرف الاستجواب
هذه الحقیقة، إما بإنكار التهمة ودحضالقائمة ضده ومناقشته في إجابته لاستظهار

.)2("الأدلة أو الاعتراف بالجریمة المنسوبة إلیه

173محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -1
.253سابق، ص مرجع ،...في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -2
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ي یباشرها قاضي التحقیق  فالاستجواب بهذا المعنى هو من أهم الإجراءات الت
وهو ما ، )1(عن نفسه أو بإنكارهاهلوقوف على حقیقة التهمة الموجهة للمتهم باعترافل

فهو وسیلة اتهام من حیث مواجهة المتهم بالأدلة ،طابع مزدوجیجعل هذا الإجراء ذو 
التهم الموجهة إلیه یحاط المتهم علما ب، ووسیلة دفاع بأن القویة الموجودة في ملف الدعوى

الأدلة القائمة ضده حتى یتاح له فرصة الدفاع عن نفسه والإدلاء والإطلاع على 
وإثبات براءته من التهمة لدلائل تلك اوضیحات التي یمكن أن تؤدي إلى دحضبالت
.)2(إلیهوجهةالم

:ویتبع قاضي التحقیق في قیامه بالاستجواب المراحل التالیة

:الاستجواب عند الحضور الأول-أ

،لمتهم عند مثوله أمامه لأول مرةالتحقیق لقاضيهوهو الاستجواب الذي یجری
ویعتبر هذا الإجراء في حقیقة الأمر سؤالا للمتهم ولیس استجوابا لأن قاضي التحقیق 

،)3(وعم هو منسوب إلیه دون مناقشةه المرحلة بسؤال المتهم عن هویتهیكتفي في هذ
من قانون الإجراءات الجزائیة 100ه من خلال نص المادة صوهذا ما یمكن استخلا

ثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته التحقیق  حین میتحقق قاضي: " الجزائري بقولها
عدم ، وینبهه بأنه حر فيویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه

فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال ،الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر
قاضي التحقیق أن یوجه المتهم تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور، كما ینبغي على 

بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء 
نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر، كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك أن 

.351عبد االله أوهایبیه، المرجع السابق، ص -1
.184محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -2
.66سابق، ص مرجع ،...حسن بوسقیعة، التحقیق القضائيأ-3
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یار موطن ینبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز  للمتهم اخت
."له في دائرة اختصاص المحكمة

إلا أن قاضي التحقیق بإمكانه تجاوز مرحلة الحضور الأول وذلك متى توافرت 
من قانون الإجراءات 101نصوص علیه في المادة حسب ما هو ماستعجالیهحالة 

یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات ":والتي جاء فیهاالجزائیة الجزائري
أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو 100الأحكام المنصوص علیها في المادة 

تقتضیها حالة الاستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود مواجهات
."ن تذكر في المحضر دواعي الاستعمالویجب أ،أمارات على وشك الاختفاء

: الاستجواب في الموضوع-ب

نظرا لما ع من الاستجواب عند الحضور الأولي الموضوع أوسإن الاستجواب ف
فهو سبیل الدعوى إما إلى الإدانة أو إلى البراءة مما جعل ،یشكله من خطورة على المتهم
منسوبة إلیه كما أنه یتضمن مناقشة المتهم في التهمة ال،المشرع یحیطه بعدة ضمانات

.)1(طالبته بإعطاء تفسیر لذلكمو بالأدلة القائمة ضده بطریقة مفصلة ومواجهته

: الاستجواب الإجمالي-ج

من قانون الإجراءات الجزائیة 108ي یكون طبقا لنص المادة الاستجواب الإجمال
صفقات لافي مواد الجنایات فقط، وبالتالي فلا یتصور اللجوء إلیه في جرائم الجزائري

أنها اللجوء ومن ثم ینبغي بش،جرائم الجنحتوصف بأنها من الأخیرة العمومیة لكون هذه
.د الحضور الأول أو الاستجواب في الموضوعفقط إلى الاستجواب عن

.257سابق، ص مرجع ،...في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -1
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:المواجهة-2

وبمقتضاه یواجه ،تعرف المواجهة بأنها ذلك الإجراء الذي یقوم به قاضي التحقیق
أدلى به ماا یتعلق بأو مع الضحیة فیمص متهم آخر أو شاهد نفي أو إثباتالمتهم شخ

.)1(لیسمع بنفسه ما قد یصدر منهم من تصریحات تتعلق بالتهمة،كل متهم من أقوال

من خلال هذا التعریف یتضح أن المواجهة یلجأ إلیها قاضي التحقیق في حالة ما 
ویتم ،إذا تبین له أن هناك تناقضات في أقوال المتهمین إذا كانوا متعددین أو الشهود

الاستجواب الخاص بالمتهم اجهة في محضر خاص منفصل عن محضر إدراج المو 
.)2(موضوع المواجهة

من قانون الإجراءات الجزائیة 105ئري طبقا لنص المادة وقد اشترط المشرع الجزا
،طائلة البطلانتحتالمدني وذلكتتم المواجهة بحضور محامي المتهم والطرف أن

ویمكن لوكیل أن یحضر ،ة في الاستجوابفي ذلك جمیع الإجراءات الواردوتراعى
.من قانون الإجراءات الجزائیة106مادة المواجهة ویقوم بطرح الأسئلة حسب نص ال

:سماع الشهود-3

دلاء بما لدیهم من یقصد بسماع الشهود السماح لغیر أطراف الدعوى الجنائیة بالإ
الحریة في سماع من یرى معلومات حول الجریمة أمام قاضي التحقیق الذي له كامل 

وله أن یرفض سماع ،رغبة في سماعهم من الشهود سواء طلب الخصوم ذلك أم لم یطلبوا

.260، ص ، المرجع السابقعبد الرحمان خلفي-1
.186محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -2
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بوت الجریمة وظروفها إذا لم یرى فائدة من سماعهم في ثمن یطلب إلیه سماعه منهم
.)1(وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها

،)2(أو أدركه بأیة حاسة من حواسهفالشهادة إقرار من الشاهد بأمر رآه أو سمعه 
حیث یكون الإثبات منصبا على وقائع ،وتعد الشهادة الدلیل العادي في القضایا الجزائیة

.)3(مادیة یتعذر إثباتها بالكتابة

من قانون الإجراءات الجزائیة 99إلى 88راء المواد من ضمنت هذا الإجتوقد 
بحیث یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم باستدعاء كل شخص یرى فائدة من الجزائري،

، كما یجوز سماع الشاهد الذي أو علاقته بالمتهمشهادته مهما كان سنه أو قرابتهسماع 
یمكن لخصوم الدعوى العمومیة ، وأیضا)4(أمام قاضي التحقیق من تلقاء نفسهیحضر

ن أجل الاستماع إلى وفي سبیل تعزیز مراكزهم تقدیم طلب إلى قاضي التحقیق م
مكرر من قانون الإجراءات 69علیه في نص المادة ما هو منصوصشهودهم، وهذا 
في أي مرحلة من أو محامیهأو الطرف  المدني یجوز للمتهم أو محامیه: "الجزائیة بقولها

......"التحقیق أن یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاته أو سماع شاهدمراحل 

:ندب الخبراء-4

سواء كان اسمه مقیدا في جدول فنام بأي علم أوالخبیر هو كل شخص له إلم
، حیث أنه ونظرا للطابع الفني الذي یغلب على جرائم الصفقات )5(الخبراء أو لم یكن

لة الجنائیة، الطبعة الثانیة، المكتب الجامعي الحدیث أحمد بسیوني أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأد-1
.45، ص 2014

رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة الأولى، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، -2
.46، ص 1954القاهرة، 

.263سابق، ص مرجع ،...في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة -3
.186محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -4
.33أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص -5
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،)1(وي الاختصاصرة الفنیة بمعرفة ذیق اللجوء إلى الخبالعمومیة فإنه یمكن لقاضي التحق
: من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي جاء فیها143هذا طبقا لنص المادة و 
خبیر مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندبلجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها"

......."إما بناءا على طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم

یختار قاضي التحقیق الخبیر من الجدول الذي تقوم المجالس القضائیة هذا، و 
غیر أنه یجوز له بصفة استثنائیة وبأمر مسبب لنیابة العامة،بإعداده بعد استطلاع رأي ا
ویجب على الخبیر المعین تقدیم تقریر بنتائج ، )2(ول المذكورتعیین خبیر غیر مقید بالجد

مهمته فإنه أداءخبرته بمجرد الانتهاء منها في المیعاد المحدد، وإذا تقاعس الخبیر في 
.)3(یجوز لقاضي التحقیق استبداله بخبیر آخر

أشخاص لدیهم معلومات ودرایةففي مجال جرائم الصفقات العمومیة یتولى الخبرة
حتى یتمكنوا ... مها والمبادئ التي تقوم علیهاوطرق إبرابهذه الصفقات والعقود والاتفاقیات
الظروف التي ارتكبت فیها خاصة فیما یتعلق بمنهم من تقدیم رأیهم في كل ما یطلب

،وكذلك الوسائل التي استعملت في ارتكابهاالجریمة

یقوم الخبیر بتحریر تقریر عن نتائج مهمته ویقدمه لقاضي بعد الانتهاء من الخبرة
لیحیطهم علما بما انتهى إلیه الأخیر باستدعاء أطراف الخصومة التحقیق، ویقوم هذا

جل تقدیم ملاحظاتهم وتقدیم طلبات لإجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة، لأالخبراء من نتائج
قیق أن یصدر أمرا مسببا في أجل ففي حالة رفض هذه الطلبات یتعین على قاضي التح

ل في الطلب خلال المدة یوما من تاریخ استلام الطلب، وإذا لم یفص) 30(ثلاثین 
أیام، ولهذه ) 10(خلال عشرةمباشرةغرفة الاتهامیجوز للخصم المعني إخطارالقانونیة

.187محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص -1
.111سابق، ص مرجع ،...ة، التحقیق القضائيأحسن بوسقیع-2
.344- 343عبد االله، أوهایبیه، المرجع السابق، ص -3
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طریقة من حیث یكون قرارها غیر قابل لأي بیوما للفصل فیه )30(الأخیرة مهلة ثلاثین
.)1(انون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن ق154طرق الطعن حسب نص المادة 

:)أوامر قاضي التحقیق(إجراءات التحقیق الاحتیاطیة : رابعا

یقتضي التحقیق الابتدائي الذي یقوم به قاضي التحقیق أن یمتثل المتهم أمامه 
هروب المتهم ىلكن أحیانا قد یخش،وبة إلیهسالمنلیقوم باستجوابه ومواجهته بالتهمة

خاصة إذا تم استدعاءه عدة مرات ولم یحضر، كما قد یخشى تأثیره على باقي المتهمین 
أو على الشهود أو یخشى منه إخفاء الأدلة وتشویهها، ففي هذه الحالة أجاز المشرع 

عند المتهم أمامه الإجراءات الاحتیاطیة تضمن مثولالجزائري لقاضي التحقیق بعض
:الطلب، وهي على النحو التالي

وهو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة : رالأمر بالإحضا-1
.)ج.إ.ق110المادة (لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور 

وهو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة للبحث : الأمر بالقبض-2
المادة (علیها بالأمر حیث یجري تسلیمه هو سوقه إلى المؤسسة العقابیة المنو عن المتهم 

.)ج.إ.ق119

س المؤسسة مر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى رئیهو ذلك الأ: الأمر بالإیداع-3
.)ج.إ.ق117المادة (المتهم العقابیة لاستلام وحبس

یسلب بموجبهاستثنائيبع وهو إجراء من إجراءات التحقیق ذو طا:الحبس المؤقت-4
إیداعه حریة المتهم بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس برار مسبب بققاضي التحقیق

.من قانون الإجراءات الجزائیة154المادة انظر- 1
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وابط التي على مذكرة إیداع  لمدة محددة قابلة للتمدید وفقا للضفي المؤسسة العقابیة بناء
.قررها القانون

فرض بموجبه المؤقت یوهو إجراء بدیل للحبس: الوضع تحت الرقابة القضائیةبالأمر -5
ویجب ،أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقیق أو المتهمقاضي التحقیق التزاما

.على هذا الأخیر أن یلتزم بها

أي بدون الحصول على تحقیق أن یفرج عن المتهم تلقائیایمكن لقاضي ال: الإفراج-6
مبرر في إبقاء المتهم طلب من المتهم أو من وكیل الجمهوریة إذا تراءى له أنه لا 

التحقیق بمجرد إجراءاتمحبوسا، شریطة أن یتعهد هذا الأخیر بالحضور في جمیع 
.ق بكل تنقلاتهاستدعائه، وأن یخطر قاضي التحقی

:أوامر التصرف في التحقیق: خامسا

ائي بشأن جرائم عند انتهاء قاضي التحقیق من كل إجراءات التحقیق الابتد
ثر ذلك طلباته، على إیقوم بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة لتقدیم الصفقات العمومیة

127الة طبقا لنص المادة یصدر قاضي التحقیق إما أمرا بالأوجه للمتابعة أو أمرا بالإح
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

:الأمر بالأوجه للمتابعة-1

) قاضي التحقیق(التحقیق سلطةالأمر بالأوجه للمتابعة هو أمر قضائي تصدره 
سباب الأوجود سبب من فیها للإقامة الدعوى الجنائیة والسیر ىر عدم وجود مقتضلتقر 

، مما یعني أنه قرار یقضي بعدم إحالة المتهم إلى الجهات القضائیة )1(المقررة قانونا
، وذلك نظرا نح طالما أننا بصدد جرائم الصفقات العمومیةالمختصة المتمثلة في قسم الج

.80أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص - 1
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لوجود مانع قانوني أو موضوعي كتخلف ركن من أركان الجریمة أو وجود سبب من 
سبب ، أو بأو مانع من موانع المسؤولیة الجنائیةالإباحة أو مانع من موانع العقابأسباب 

....انقضاء الدعوى العمومیة لأي سبب من الأسباب أو لعدم كفایة الأدلة لإدانة المتهم

من قانون الإجراءات 163ذا الأمر حسب نص العادة إصدار هویترتب على
ا لسبب الإفراج على المتهم إذا كان محبوس مؤقتا ما لم یكن محبوسالجزائیة الجزائري

.ورد الأشیاء المضبوطة وتصفیة المصاریف القضائیة،آخر

:الأمر بالإحالة-2

جنحة من جنح الصفقات لمتهم تشكل لوقائع المنسوبة لإذا رأى قاضي التحقیق أن ا
نه یصدر أمرا بإحالة القضیة إلى لة كافیة لتوجیه الاتهام للشخص فإالعمومیة، وأن الأد
من قانون الإجراءات الجزائیة 164طبقا لنص المادة ) محكمة الجنح(الجهة المختصة 

لة أمر بإحاأن الوقائع تكون مخالفة أو جنحةإذا رأى القاضي":الجزائري التي جاء فیها
".الدعوى للمحكمة

الإحالة إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین یرسل قاضي التحقیق الملف مع أمر 
ویقوم بتكلیف المتهم بالحضور في علیه إرساله بغیر تمهل إلى قلم كتاب محكمة الجنح، 

أما إذا كان محبوسا فیجب في جمیع الأحوال أن لا یتعدى میعاد ،قرب جلسة ممكنةأ
.)1(ركمة مدة شهعرضه على المح

24یبلغ الأمر خلال من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري168وطبقا للمادة 
ساعة من صدوره بكتاب موصى علیه إلى المتهم ومحامیه، وإذا كان محبوسا یبلغ 

.بواسطة المشرف على المؤسسة العقابیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري165و 162أنظر المادتین - 1
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الفرع الثالث

الصفقات العمومیةة مرتكبي جرائم القیود التي تمنع متابع

تمتاز جرائم الصفقات العمومیة بكونها من جرائم ذوي الصفقة أي أنها تقع من 
، إلا أن هناك فئة من الموظفین یتمتعون بحصانة أشخاص یتصفون بصفة الموظف العام

رغم ثبوت ارتكابهم لإحدى دون إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة بشأنهم قانونیة تحول
لعمومیة إلا بعد الحصول على إذن مسبق أو بعد القیام بتحقیق مسبق أو جرائم الصفقات ا

.بشرط الحصول على شكوى

:شرط الحصول على إذن مسبق: أولا

یعرف الإذن بأنه عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من الهیئة أو الجهة التي یتبعها 
نواب ذن لحمایة بعض الموظفین مثل الإوقد وضع ،الموظف الذي ارتكب الجریمة

تنص المادة ، وفي هذا الصدد )1(البرلمان نظرا لمهامهم الحساسة ولتمتعهم بالحصانة
لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو في : "على أنهالجزائريمن الدستور127

مجلس الأمة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 
".الأمة

المادة أن المشرع الجزائري قید حریة النیابة العامة في یتضح من خلال هذه 
تحریك الدعوى العمومیة بشأن جرائم الصفقات العمومیة المرتكبة من طرف البرلماني 

أو بإذن من الهیئة التي ینتمي إلیها على تنازل صریح من المتهم نفسهبوجوب حصولها
.)2(والمتمثلة في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

.192سابق، ص مرجع ،....في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة - 1

.363سابق، ص مرجع ،...ساد في مجال الصفقات العمومیةنادیة، آلیات مواجهة الفتیاب- 2
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:شرط القیام بتحقیق مسبق: ثانیا

هناك طائفة من الموظفین العمومیین لا یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى 
العمومیة بشأنهم في حالة ارتكابهم لإحدى جرائم الصفقات العمومیة إلا بعد إجراء تحقیق 

في فقد جاء مثلایام بهذا التحقیق، مسبق من طرف هیئة قضائیة مستقلة قانونا للق
ه إذا كان أحد أعضاء أنمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 573مضمون المادة 

حد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو قضاة المحكمة العلیا أو أحدالحكومة أو أ
لجنح المتعلقة ومن ضمنها اا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحةالنائب العام معرض
نه ینبغي على وكیل الجمهوریة اء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، فإثنأبالصفقات العمومیة

الذي یخطر بالقضیة أن یحیل الملف بالطریق السلمي على النائب العام لدى المحكمة 
إذا ارتأت أن هناك ما یقتضي لهذه المحكمةالرئیس الأول ، والتي بدورها ترفعه إلىالعلیا

المتابعة، وتعین هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا لیجري التحقیق وفق الأشكال 
والأوضاع المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في 

.الجرائم

: شرط الحصول على شكوى:ثالثا

الجرائم أنعلى 09-01من قانون 119/3وكمثال على ذلك ورد في المادة 
الضارة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأس 

على شكوى من أجهزة الشركة الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناءمال المختلط لا تحرك 
یر رؤوس تسیالمعنیة المنصوص علیها في القانون التجاري أو في القانون المتعلق ب

اإضرار عض صور جرائم الفساد التي ترتكب ت ذات المادة بنیالأموال التجاریة، وقد ب
تتمثل هذه الجرائم في ،الحصول على شكوىات العمومیة التي یشترط لمتابعتها بالمؤسس
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جریمة الاختلاس وأیضا جریمة الامتیازات غیر المبررة والرشوة في مجال الصفقات 
.)1(العمومیة

الفرع الرابع

)التحقیق النهائي(لقضاء الجزائي محاكمة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة أمام ا

كمة آخر مرحلة من إجراءات الدعوى العمومیة وهي تستهدف أساسا اتعتبر المح
البحث في الأدلة المقدمة من طرف الضبطیة القضائیة وجهات التحقیق الابتدائي بهدف 

، فهي تنقل الدعوى من طور الاتهام أو التحقیق إلى )2(الدعوىالوصول إلى حكم بات في 
طور المحاكمة، وهي مرحلة تستلزم أن یقوم القاضي الجنائي ببذل جهد كبیر من أجل 
الوصول إلى الحقیقة، فیتعین علیه أن یباشر تحقیقا أثناء انعقاد الجلسة بطریقة شاملة 

فلا یمكنه الوصول إلى الحقیقة ،مهاتسمح له بتفحص كل عناصر الإثبات المحتمل تقدی
.)3(ما لم یحصل على زمرة من الأدلة المتنوعة والمتكاملة

بل إنها من ،ولا تقل مرحلة المحاكمة أهمیة عن المراحل الأولى للدعوى العمومیة
موقف دأهم المراحل نظرا للضمانات الهامة التي تكتسیها، فمن خلال هذه المرحلة یتحد

ما بالبراءة فیقوم القاضي بالفصل في الدعوى إمة أو التهم المنسوبة إلیه،المتهم من الته
.)4(أو بالإدانة وفقا لقناعة مستقلة عن قناعة سلطة الاتهام أو سلطة التحقیق

.364تیاب نادیة، المرجع السابق، ص - 1

ن، .د.أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ب- 2
.377، ص 2008

الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات مروان محمد، نظام -3
.294، ص 1998الجامعیة، الجزائر، 

.338-337سابق، ص مرجع ،...التشریع الجزائري المقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في- 4
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ن الدعوى العمومیة العمومیة موصوفة بأنها جنح فإوباعتبار جرائم الصفقات
عن قاضي التحقیق، مر بالإحالة الصادر بشأنها تطرح على المحكمة إما عن طریق الأ

وتعتبر هذه أهم وسیلة لإدخال القضیة في حوزة المحكمة على اعتبار أن أغلب الجنح 
ه قیق نظرا لما تكتسیالمتصلة بالصفقات العمومیة یتم التحقیق فیها من طرف قاضي التح

ا بصفات صاف مرتكبیه، وكذا نظرا لاتمن خطورة ولما یمكن أن یشوبها من تعقیدات
لیقوم بعد نهایة تحقیقه ،ومراكز معینة توجب التحقیق في الجرائم المرتكبة من طرفهم

بإحالة الدعوى إلى المحكمة في حالة توافر الأدلة الكافیة وعدم وجود أي مانع یحول دون 
.ذلك

یمكن أیضا طرح القضیة أمام المحكمة عن طریق التكلیف بالحضور الذي یعرف كما
جل تمكین المتهم الحضور إلى الجلسة المعدة یمارسه ممثل النیابة العامة لأاءبأنه إجر 

.)1(لمحاكمته وتمكینه من إعداد وسائل الدفاع عن نفسه

:)الأقطاب المتخصصة(توسیع الاختصاص المحلي لمحاكم متخصصة : أولا

المؤرخ 05-10ثر تعدیل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بموجب الأمر رقم إ
قام المشرع الجزائري بتوسیع الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم 26/08/2010في 

رائم المتمیزة بالخطورة والتعقید ومنها جرائم الفساد عموماوذلك في نوع خاص من الج
من هذا الأمر على ما 1مكرر24تحدیدا، حیث نصت المادة وجرائم الصفقات العمومیة 

لیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة تخضع الجرائم المنصوص ع: "یلي
".لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةاذات الاختصاص الموسع وفق

الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع هي ما یطلق علیها الأقطاب إن 
:وعلى إثرها تم تقسیم التراب الوطني إلى أربعة أقطاب قضائیة هي،الجزائیة المتخصصة

.358تیاب نادیة، المرجع السابق، ص - 1
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یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي : امحمدلمحكمة سیدي لجزائي القطب ا-1
: محمد ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق لدیها إلى محاكم المجالس القضائیة التالیة

الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس، 
.وعین الدفلى،تیبازة

الس یمتد الاختصاص المحلي إلى محاكم المج: ائي لمحكمة قسنطینةالقطب الجز -2
ة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، سطیف، قسنطینة، أم البواقي، باتن: القضائیة التالیة

.سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ومیلة

ص المحلي إلى محاكم المجالس یمتد الاختصا: القطب الجزائي لمحكمة ورقلة-3
.وغردایة،ورقلة، أدرار، تمنراست، الیزي، تندوف: القضائیة التالیة

یمتد الاختصاص المحلي إلى محاكم المجالس : القطب الجزائي لمحكمة وهران-4
وهران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، : القضائیة التالیة

.وغلیزان،ت، النعامة، عین تموشنتمعسكر، البیض، تیسمسیل

:المبادئ التي تقوم علیها إجراءات المحاكمة: ثانیا

تقوم المحاكمة على مبادئ هامة مختلفة عن تلك القواعد التي تحكم مرحلتي جمع 
تدلالات والتحقیق الابتدائي، وتتمثل في علنیة الجلسات، شفویة المرافعات، حضور الاس

.التدوینأطراف الخصومة، وأخیرا 

:علنیة الجلسات-1

الوقوف تقتضي القاعدة العامة أن تكون الجلسات علنیة كونها تسمح للخصوم
دیهم الشعور بالعدالة یبعث لاوإمكانیة الدفاع عن أنفسهم ممعلى سیر التحقیق النهائي
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وتتحقق هذه العلنیة من خلال السماح للخصوم والجمهور الحضور للجلسة والاطمئنان، 
.)1(النشرووسائلما یجري داخلها من إجراءات بكافة طرقونشر 

نیتها لكن استثناءا على هذه القاعدة یمكن أن تكون الجلسة سریة إذا كان في علا
.والآداب العامةخطر على النظام العام

:شفویة المرافعات-2

الجمیع لأطراف الخصومة الحق في مناقشة كل دلیل یعرض بالجلسة حتى یتمكن 
من الدفاع عن نفسه، ولا یتم الاكتفاء بالتحقیقات الأولیة والابتدائیة التي سبقت 

.)2(المحاكمة

:حضور أطراف الخصومة-3

ویتم ذلك من خلال ،أوجب المشرع أن تتم المحاكمة بحضور أطراف الخصومة
استدعائهم لحضور الجلسة في الیوم والساعة المحددة لها لتمكینهم من مناقشة الأدلة في 

.المدعي المدنيو النیابة العامة، المتهم، : التي لا یمكن أن تنعقد بدونهم وهمالجلسة

:التدوین-4

وذكر یبدأ بالتاریخ بحیث یتولى كاتب الضبط تدوین كل ما یدور في الجلسة، و 
لعامة وكاتب الضبط وأطراف الخصومة وأسماء ممثل النیابة اواسمأسماء القضاة 

. المحامین وتصریحات كل طرف والتماساتهم

.371نادیة، المرجع السابق، ص تیاب- 1

.348سابق، ص مرجع ،...في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة - 2



289

:الإثبات في جرائم الصفقات العمومیة: ثالثا

بحیث لا ،من حیث الإثباتایجابیا إیلعب القاضي أثناء إجراءات المحاكمة دور 
قوم وإنما یمكن أن ی،إلیه من طرف النیابة العامة أو المتهمیكتفي فقط بالأدلة المقدمة

خصوم بتقدیم أدلة وذلك بتكلیف الالوصول إلى الحقیقةساعده فياء یأي إجر باتخاذ
نفسه ولا یتقید بما هو على التحقیق النهائي الذي یجریه بالقاضي حكمه معینة، كما یبني

في محاضر التحقیق الابتدائي أو محاضر جمع الاستدلالات أو بما قدمه وواردثابت
فهو یحكم في الدعوى وفقا لاقتناعه الشخصي، كما لا یجوز له أن یقیم حكمه ،الخصوم

.)1(على أدلة لم تطرح في الجلسة

ن القاضي لا یكتفي خصوصیة جرائم الصفقات العمومیة فإونظرا ل،من جهة أخرى
وإنما یعتمد أیضا على الأدلة ،ثبات التقلیدیة من أجل الوصول إلى الحقیقةفقط بوسائل الإ

التي تم التوصل إلیها من خلال أسالیب التحري الخاصة التي تقوم بها الضبطیة 
.القضائیة

كما أنه إذا تبین للمحكمة أن ثروة الموظف لا تتناسب مع موارده المشروعة فعلى 
ویثبت أن هذه الزیادة لیست ناتجة عن استغلاله هذا الأخیر أن یدحض ذلك ویبرر 

ن عجز عن إثبات المصدر الصحیح آخر مشروع، فإوإنما لها مصدرالخدمة أو الصفة
على اعتبارها غیر مشروعة وأنه تم وكافیایاكان هذا وحده دلیلا قو في ثروتهلهذه الزیادة

، )2(جرائم الصفقات العمومیةلوظیفة وارتكابه إحدى ه لاستغلالخلالمنالحصول علیها
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 37صه من خلال المادة وهذا ما یمكن استخلا

ة من سنوات وبغرام) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین : "بقولها

.196محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص - 1

.58سابق، ص مرجع ،...ئم الفساد في التشریع الجزائريالمتابعة الجزائیة في جراسوماتي شریفة،- 2
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كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول دج 1000.000دج إلى 200.000
".ذمته المالیة مقارنة بمداخله المشروعةللزیادة المعتبرة في 

اول أطراف الدعوى الكلمة حیث یقدم المدعي المدنيفي نهایة الجلسة یتنو 
ثم تسمع طلبات النیابة العامة ودفاع المتهم، یتم بعدها إحالة ملف القضیة إلى ،طلباته

ي ملف المداولة للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة المتوصل إلیها والموجودة ف
.)1(ویتم النطق بالحكم في الجلسة المحددة لذلك،الدعوى

المطلب الثاني

الإجراءات الخاصة بالشخص المعنوي

ص الأصل أن تطبق على الشخص المعنوي قواعد التحقیق المطبقة على الشخ
نوي ولنظامه القانوني المتمیز غیر أنه ونظرا للطبیعة الخاصة للشخص المعالطبیعي،
ئیة التي تتناسب وتتلاءم مع رده ببعض الأحكام والقواعد الإجراالمشرع أن یفارتأى 
لأنه من غیر الممكن عملیا تطبیق نفس القواعد والإجراءات المطبقة على ،طبیعته

المعدل 10/11/2004المؤرخ في 14-04الشخص الطبیعي، بحیث جاء القانون 
والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة بأحكام خاصة بالشخص المعنوي عندما یكون محل 

و 3مكرر65، 2مكرر65، 1مكرر65مكرر، 65تضمنتها المواد ،متابعة جزائیة
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري4مكرر 65

نوي تتعلق أساسا وهذه الأحكام والقواعد الخاصة التي ینفرد بها الشخص المع
لشخص المعنوي أمام الجهات القضائیةوتمثیل ا) الفرع الأول(بالاختصاص القضائي 

ن لقاضي التحقیق تطبیقها على الشخص المعنويالتدابیر التي یمكأخیرا و )الفرع الثاني(
.)الفرع الثالث(

.376سابق، ص مرجع ،...ساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الف- 1
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الفرع الأول

القضائيالاختصاص

الاختصاص هو أهلیة جهة قضائیة معینة للتحقیق أو الفصل في دعوى جزائیة 
فرنسا على اعتبار قواعد الاختصاص في المواد في وقد أجمع الفقه والقضاء ،محددة

، )1(وحسن سیر العدالةونها وضعت من أجل المصلحة العامةالعام كالجزائیة من النظام
فإذا كان بإمكان تطبیق على الشخص المعنوي نفس قواعد الاختصاص النوعي 

ن الأمر لیس كذلك بالنسبة لقواعد التي تنطبق على الشخص الطبیعي فإوالشخصي 
خصوص في حالة الاختصاص المحلي، بحیث أن هناك قواعد خاصة تطبق علیه بهذا ال

من قانون 1مكرر 65لرجوع إلى المادة حیث أنه وبا،ما إذا كان محل متابعة جزائیة
:میز بین حالتینتانجدهالإجراءات الجزائیة

:حالة متابعة الشخص المعنوي وحده: الحالة الأولى

وهي الحالة التي یكون فیها الشخص المعنوي متهما بمفرده وتم تحریك الدعوى 
للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو العمومیة ضده، فهنا ینعقد الاختصاص المحلي

.)2(لشخص المعنويلبمكان وجود المقر الاجتماعي 

:حالة متابعة الشخص الطبیعي مع الشخص المعنوي: الحالة الثانیة

إذا كان شخص معنوي متهما مع شخص طبیعي أو أكثر باعتبارهم فاعلین معه 
ففي هذه الحالة تعطى الأولویة لمعیار ،كاء عن ذات الأفعال المكونة للجریمةأو شر 

سابق، ص مرجع ،...لقانون الجزائريأحمد الشافعي، الاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في ا- 1
377.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1/1مكرر65أنظر المادة - 2
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لمحلي للجهة ابمعنى أنه ینعقد الاختصاص ، )1(الاختصاص المرتبط بالشخص الطبیعي
وقوع الجریمة بمكان - سواء وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو جهة الحكم-القضائیة 

المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على لأشخاص أو محل إقامة أحد ا
. أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر

الشخص الطبیعي فاعلا أصلیا أو فاعلا مع الغیر أو كانوتطبق هذه القاعدة سواء
.)2(شریكا في نفس الأفعال المسندة للشخص المعنوي

ن المحكمة المختصة محلیا بنظر الدعوى المرفوعة ویستفاد من الحالة الثانیة أ
ضد الشخص رفوعةل في الدعوى المخص الطبیعي تكون مختصة أیضا بالفصضد الش

من جهة أخرى وبمفهوم المخالفة ،أو عن جریمة مرتبطة بهان الجریمة نفسهاالمعنوي ع
لا یجوز أن یمتد اختصاص المحكمة التي یقع في دائرتها مركز إدارة الشخص المعنوي 

بارتكاب ذات المتهمإلى الفصل في الدعوى الجنائیة المرفوعة ضد الشخص الطبیعي
بنظر حلیاالمحكمة غیر مختصة مإلى الشخص المعنوي إذا كانت تلك الوقائع المسندة 

.)3(هذه الدعوى وفقا للقواعد العامة في هذا الشأن

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1/2مكرر 65أنظر المادة - 1

.380أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص - 2

.229- 228سابق، ص مرجع ،...نويمبروك بوخزنة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المع- 3
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لثانيالفرع ا

تمثیل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائیة الجزائیة

لأن الشخص المعنوي لا یمكن له الامتثال أمام الجهات القضائیة بشخصهنظرا 
الأمر الذي یؤدي إلى البحث ،فإن ذلك یقتضي وجود ممثل یحضر الإجراءات بدلا عنه

.)1(عن تحدید الممثل أو الشخص الطبیعي الذي یمثل الشخص المعنوي أمام القضاة

بتمثیل الشخص المعنوي الإتفاقيوالأصل العام هو أن یقوم الممثل القانوني أو 
وفي الظروف الاستثنائیة وفي بعض الحالات الخاصة ،أمام جهات التحقیق والمحاكمة

.ل الشخص المعنوي من طرف الممثل القضائيیتم تمثی

:الممثل القانوني: أولا

خص المعنوي أمام الجهات وهو الشخص الطبیعي الذي خوله القانون تمثیل الش
أو النظام الأساسي للشخص مخولا بهذه الصفة بموجب القانون وقد یكون، القضائیة
.المعنوي

یكتسیه الشخص المعنوي وطبیعتهثل القانوني حسب الشكل الذي ویختلف المم
شركة تجاریة ذات أسهم فإن فإذا كان الشخص المعنوي على سبیل المثال ،القانونیة
ن كانت شركة ذات مسؤولیة محدودة فإ، وإذا)2(المدیر العام هو ممثلها القانونيالرئیس

.)3(المسیر هو ممثلها القانوني

.231مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 1

.لتجاري الجزائريمن القانون ا638أنظر المادة - 2

.من القانون التجاري الجزائري577أنظر المادة - 3
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ن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري م2مكرر65من المادة وطبقا للفقرة الثالثة
ءات فیجب على الممثل الجدید إخطار الجهة یر الممثل أثناء سیر الإجرایغإذا تم ت

.صى علیه بعلم الوصولبخطاب مو باسمهالقضائیة المختصة 

:تفاقيالممثل الإ : ثانیا

وهو الشخص الطبیعي الذي یمثل الشخص المعنوي أمام القضاء بموجب تفویض 
والذي یمكن أن یكون من العاملین ،فقا للقانون أو النظام  الأساسي للشخص  المعنويو 

یتعین علیه أن یعلن، و )1(یمكن أن یكون محامیالدى الشخص  المعنوي أو من الغیر كما 
.)2(صى علیه بعلم الوصول إلى الجهة القضائیة المختصةعن شخصیته بخطاب مو 

یمثل تفاقي الذيم علیه التمثیل الإتفاقي هو أن الممثل الإوالأساس الذي یقو 
تتم في مواجهته إجراءات الدعوى ضد الشخص المعنوي المسؤول عن الشخص المعنوي

الشخص المعنوي لممثل جلسات المحاكمة یعني حضور هذا ا، أي أن حضور الجریمة
.)3(ذاته لها وبصفته ممثلا لا مدافعا

من 2مكرر65مادة لتفاقي فهنا أیضا وطبقا لیر هذا المثل الإأما في حالة تغی
الخلف الذي یأتي في مكانه بإخطار الجهة تستلزم علىقانون الإجراءات الجزائیة

.أمامها الدعوى بهذا التغییرالقضائیة المرفوعة

، 289سابق، ص رجع م،...ؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمخلد إبراهیم الزعبي، حمایة المال العام في ظل المس-1
290.

الجدید، الطبعة الأولى، دار عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي - 2
.105، ص 1995النهضة العربیة، القاهرة، 

.290مخلد إبراهیم الزعبي، المرجع السابق، ص - 3
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:الممثل القضائي: ثالثا

لتمثیله أمام الجهات في حالة عدم وجود ممثل قانوني أو اتفاقي للشخص المعنوي 
أو في حالة ما إذا كان الممثل  ،عدم وجود شخص مؤهل لتمثیلهأو القضائیة الجزائیة

أو إذا ،ومتابع جزائیا عن ذات الوقائع أو وقائع أخرى مرتبطة بهاالقانوني ذاته ملاحق
فإن القانون ،كانت الإجراءات موجهة إلى الشخص المعنوي وممثله عن ذات الجریمة

ة تعارض هاز في هذه الحالة للمحكمة تعیین ممثل قضائي لاحتمالیة وجود شبأج
العدالة سیروهو ما یتعارض مع حسن،وممثلهبین الشخص المعنوي المصالح 

من قانون 706/43به المشرع الفرنسي بموجب المادة هو الحل الذي أخذ ، و )1(الجزائیة
أین أجاز لرئیس المحكمة سلطة تعیین ممثل قضائي یمثل ،الإجراءات الجنائیة الفرنسي

الشخص المعنوي ما لم یختار هذا الأخیر شخصا آخر یستفید طبقا للقانون أو النظام 
ما نص أیضاوهو، )2(الأساسي للشخص المعنوي من تفویض السلطات لهذا الغرض

تي الءات الجزائیةمن قانون الإجرا03مكرر 65ري بموجب المادة علیه المشرع الجزائ
ممثلا عنه من ضمن تعیینعلى طلب النیابة العامةتمنح الحق لرئیس المحكمة بناء

.مستخدمي الشخص المعنوي

الفرع الثالث

مدى جواز اتخاذ الإجراءات القهریة خلال سیر الدعوى الجنائیة

وضع الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنوي :هنا ینبغي التمییز بین وضعین
.ووضع الشخص المعنوي ذاته

.290مخلد إبراهیم الزعبي، المرجع السابق،  - 1

.234مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 2
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:شخص المعنويلوضع الشخص الطبیعي الممثل ل: أولا

،وفقا للقاعدة العامة أن ممثل الشخص المعنوي معفى من أي إكراه أو إجراء قهري
عن نفس اأو شریكاغیر أنه إذا كان هذا الممثل متابع شخصیا بصفته فاعلا أصلی

ع بشأنها، فهنا لیس له الحق في الجریمة المرتكبة من طرف الشخص المعنوي والمتاب
وفي هذه الحالة یمكن اتخاذ إجراءات ،تمثیل الشخص المعنوي أمام القضاء الجزائي

التحقیق التي تنطوي على إكراه أو قهر في حق هذا الممثل الذي حركت الدعوى الجنائیة 
أما في حالة ما إذا كان ، )1(ابة القضائیة أو الحبس الاحتیاطيضده كوضعه تحت الرق

هذا الممثل عن الشخص المعنوي غیر متابع شخصیا عن ذات الجریمة التي ارتكبها 
عدا ي إجراء  قهري ماففي هذه الحالة لا یجوز إخضاع هذا الممثل لأ،الشخص المعنوي

معاملة الشاهد وبالتالي لا یمكن وضعه ، أي یعامل )2(الإجراءات التي تطبق على الشاهد
وفي المقابل یكون تدبیر الإكراه الوحید الممكن ،تحت الرقابة القضائیة ولا الحبس المؤقت

.)3(تطبیقه ضد هذا الممثل هو ما یطبق على الشاهد الذي یمتنع عن الحضور

:وضع الشخص المعنوي ذاته: ثانیا

جرائم الصفقات العمومیة وخلال مباشرة في حالة ارتكاب الشخص المعنوي لإحدى 
التدابیر والإجراءات والتي یبتغىإجراءات الدعوى العمومیة ضده یمكن إخضاعه لبعض

.من ورائها منعه من التصرف بالمال العام

والإجراءات القهریة تتلاءم وطبیعة الشخص كون هذه التدابیر غیر أنه یتعین أن ت
إخضاعه لإجراء  المنع من السفر أو المنع من تواجده في فمثلا لا یمكن القول ب،المعنوي

من قانون 4مكرر45ئري بموجب  المادة وقد نص المشرع الجزا،بعض الأماكن

.145سابق، ص مرجع ،...یة الجنائیة للأشخاص المعنویةبشوش عائشة، المسؤول- 1

.237مبروك بوخزنة، المرجع السابق، ص - 2

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري97أنظر المادة - 3
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ء سیر أن تطبق على الشخص المعنوي أثناتدابیر التي یمكنالعلى الإجراءات الجزائیة
انون الإجراءات الجزائیة قمن 138الدعوى وهي تقریبا نفس التدابیر التي تضمنتها المادة

وهذه ،وذلك بهدف  ضمان حقوق المجني علیه  والحیلولة دون تكرار الجریمةالفرنسي
:التدابیر تتمثل في

.إیداع كفالة-

.تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة-

.لغیركات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق  االمنع من إصدار الشی-

.المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة-

.لشخص المعنوي أو وكیله استئنافهویتم ذلك بموجب أمر یجوز ل

وقد نصت نفس المادة في فقرتها الثانیة على معاقبة الشخص المعنوي الذي 
دج بأمر من 500.000إلى دج 100.000یخالف التدابیر المتخذة ضده بغرامة من 
.قاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة
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الفصل الثاني

التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

مهما بلغت قوتها أو الحقیقة الثابتة الیوم أنه لا یمكن لأي دولة من دول العالم
ح العدید من الجرائم إما لاتساع مسر ،بمفردهاأن تواجه ظاهرة الإجرامدرجة تقدمها
وهربها ودول متعددة، أو لسهولة تحرك العناصر الإجرامیة وتنقلها ا بین قارات وامتداده فیم

التي تسعى إلى تتبع الأنشطة الإجرامیة ئها، یضاف إلى ذلك أن جهود الدولواختفا
وسیادتها للدول الأخرىائق الحدود الوطنیة وتحقیق العدالة الجنائیة غالبا ما تصطدم بعو 

القومیة ونطاق اختصاص سلطاتها واعتبارات المصالح والأمن والقیم القومیة والوطنیة 
لهذه الدول، ونتیجة لذلك اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسیق وتوحید جهودها المشتركة في 
إطار علاقات دولیة تعاونیة لمجابهة هذه المخاطر والتهدیدات المتصاعدة لظاهرة 

الجرائم المتصلة بالصفقات العمومیة على ومن ضمنها جرائم الفساد عموما و ،)1(لإجراما
وجه التحدید، حیث فرض البعد الدولي لهذه الجرائم وضع استراتیجیات لمساعدة الدول

رائم بالفرار إلى دول ما یعمد مرتكبو هذه الجاكثیر على مواجهتها والقضاء علیها، إذ
حصلوا علیها من جراء إبرام الصفقات المشبوهة مستغلین تبالأموال التي أخرى مصحوبین

وهو الأمر الذي دفع بالجزائر ،متابعتهمالقانونیة التي تحول دونفي ذلك الثغرات 
باعتبارها عضوا في المنتظم الدولي إلى التصدیق على معظم الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة 

والتي تضمنت في بنودها العدید من صور ) لمبحث الأولا(الرامیة إلى مكافحة الفساد 
).المبحث الثاني(وأشكال التعاون التي من شأنها الحیلولة دون إفلات الجناة من العقاب 

التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة للإستراتیجیة الوطنیة للتعاون الدولي لمكافحة علاء الدین شحاتة، -1
.02، ص 2000المخدرات، الطبعة الأولى، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، 
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المبحث الأول

ضوء الاتفاقیات مكافحة جرائم الصفقات العمومیة علىالمواجهة الجنائیة الدولیة ل
الدولیة

وفي مجال زائر لمواجهة ظاهرة الفساد عمومابینها الجلم تكتف أغلب الدول ومن 
بل انتظمت باتفاقیات دولیة وإقلیمیة ،الصفقات العمومیة تحدیدا عبر قوانینها الوطنیة فقط

للوقوف على أسباب ودوافع ظاهرة الفساد في هذا المجال والوسائل الكفیلة بمعالجتها، 
رة والمدمرة لهذه الجرائم على الاقتصادیات وذلك إدراكا من المجتمع الدولي للآثار الخطی

.الوطنیة والدولیة بصفة عامة

ولعل التزام الجزائر بالاتفاقیات التي صادقت علیها وتحویلها إلى صیغة تشریعیة 
لها نفاذ في نظامها القانوني الداخلي یحقق مبدأ التعاون الدولي والتعایش والتناسق بین 

مواجهة مثل هذه الجرائم بأفضل الوسائل، حیث ستعزز إرادة الأنظمة القانونیة في العالم ل
لیة على فیكون لإرادتها عبر الاتفاقیات تأثیرا أكثر فاع،المجتمع الدوليالدولة بإرادة

.)1(لو أظهرت إرادتها عبر قوانینها الوطنیة فقطامممكافحة الفساد بصفة عامة

عنها المبادئ التي جاءت بها الوسائل الدولیة تلك التي عبرت هذه أهم إن
الصفقات العمومیة في و لیة في مجال مكافحة الفساد عموما الاتفاقیات والمنظمات الدو 

وكذا المبادئ التي جاءت بها الاتفاقیات الإقلیمیة في نفس ) الأولالمطلب (تحدیدا 
).يثانالمطلب ال(المجال 

السید أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في نطاق الوظیفة العامة في وضوء التشریع الجنائي-1
.203- 202، ص 2015/2016المصري والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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المطلب الأول

مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیةدور الاتفاقیات والمنظمات الدولیة في

وتجاوز تأثیرها من ضمنها جرائم الصفقات العمومیةنظرا لخطورة جرائم الفساد و 
وتلقي بظلالها على العالم بأسره، فقد لتصبح ظاهرة عالمیةالصعید الداخلي أو الإقلیمي

وقد ترجم ذلك ،هاأولت الدول والمنظمات الدولیة أهمیة بالغة لمواجهتها والحد من تأثیر 
.)1(بالعدید من المعاهدات والمواثیق الدولیة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

على سبیل المثال لا لیة المعنیة بمكافحة الفساد نذكر لعل أهم هذه المواثیق الدو و 
لمكافحة اتفاقیة الأمم المتحدة ، )ولالأفرع ال(الحصر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

).ثالثالفرع ال(ومنظمة الشفافیة الدولیة ) يثانالفرع ال(الرشوة 

الفرع الأول

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

خطوة باتجاه الجهود )2(2003شكلت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
الدولیة لمحاربة الفساد، وذلك بعدما استشعر المجتمع الدولي بخطورته وبمدى تأثیره على 

طر على استقرار العالم برمته، حیث أوضحت الدیباجة أن الفساد یطرح مشاكل ومخا
وض المؤسسات الدیمقراطیة والقیم الأخلاقیة والعدالة، ویعرض ا یقممالمجتمعات وأمنها

هو بلیاللتنمیة المستدامة وسیادة القانون للخطر، وأضافت أن الفساد لم یعد شأنا محا

جنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد، الطبعة الأولى، دار الأیام للنشر إیاد هارون محمد الدوري، الآلیات ال-1
.114، ص 2016والتوزیع، عمان، الأردن، 

، التي تم وضعها 2003أكتوبر 31بتاریخ 4/58ل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم المعتمدة من قب-2
النمسا، وقد ساهم / من قبل اللجنة المخصصة للتفاوض بعد مفاوضات مضنیة في مقر الأمم المتحدة في مدینة فیینا 

غیر الحكومیة في المفاوضات التي استمرت ما یزید عن مائة وعشرین دولة وعدد من المنظمات الدولیة والمنظمات 
.مدة سنتین كاملتین
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ي على یجعل التعاون الدولالمجتمعات والاقتصادیات، ممظاهرة عبر الوطنیة تمس كل ا
.اأمرا ضروریبصورة فعالةمنعه ومكافحته

ا إلى منع تضمنت هذه الاتفاقیة جملة من الأحكام الهادفة في مجملهومن هنا 
.الفساد وردع الفاسدین، سواء كانت هذه الأحكام موضوعیة أو إجرائیة

:الأحكام الموضوعیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أولا

من الأحكام الموضوعیة المهمة التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
مامن أجله، حیث تستهدف هذه الاتفاقیة حسبتالفساد هو تبیناها للغرض الذي جاء

:المادة الأولى لتحقیق الأغراض الآتیةهو وارد في

.ترویج وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع-1

یر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال منع ومكافحة الفساد، یسترویج وت-2
.جال استرداد الموجوداتبما في ذلك م

.تعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للشؤون العمومیة والممتلكات العمومیة-3

أما الفصل الثالث من الاتفاقیة فقد تناول التجریم وإنفاذ القانون، حیث جرمت 
.الأفعال التالیة باعتبارها جرائم فساد

والموظفین العمومیین الأجانب وموظفي طنیینشوة الموظفین العمومیین الو تجریم ر - 1
.)1(المؤسسات العمومیة الدولیة

.)2(من قبل موظف عموميدیدها أو تسریبهاتجریم اختلاس الممتلكات أو تب-2

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد16و 15المادتین -1
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد17المادة -2
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أو أي شخص آخر بأي ، وذلك من خلال وعد موظف عامتجریم المتاجرة بالنفوذ-3
مباشر، غیر وأبشكل مباشرة حقة أو عرضها علیه أو منحه إیاهامزیة غیر مست

أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف لتحریض ذلك الموظف العام
الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة تابعة للدولة الطرف على مزیة غیر مستحقة لصالح 

.)1(المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو  لصالح أي شخص آخر

أو أي شخص آخر بشكل مباشر أو غیر مباشر ظف عامأو من خلال قیام مو 
آخر، لكي یستغل بالتماس أو قبول أي مزیة غیر مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص 

أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة الموظف العام
.)2(عمومیة تابعة للدولة الطرف على مزیة غیر مستحقة

استغلال الوظائف، ویقصد بها تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو إساءة -4
موقعه، أي قیامه أو عدم قیامه بفعل ما بغرض الحصول على مزیة غیر مستحقة 

.)3(یشكل انتهاكا للقوانینالصالحه هو أو لصالح شخص أو كیان آخر مم

ادة موجودات الموظف زیادة زیلمشروع، ویقصد به طبقا للاتفاقیةتجریم الإثراء غیر ا-5
.)4(عو كبیرة لا یستطیع تعلیلها بصورة معقولة قیاسا إلى دخله المشر 

.)5(تجریم الرشوة في القطاع الخاص-6

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد18الفقرة أ من المادة -1
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد18لمادة الفقرة ب من ا-2
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد19المادة -3
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد20المادة -4
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد21المادة -5
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قیام الشخص بإخفاء العائدات المتحصلة من خلال)1(تجریم إخفاء العائدات الإجرامیة-7
.)2(من الجریمة دون أن یكون قد شارك بالجریمة التي أفرزت هذه العائدات

التي جاءت بها الاتفاقیة توسیعها في تعریف من الأحكام الموضوعیة الأخرى
مومیة، ها جرائم الصفقات العضمنالموظف العام الذي یمكن إسناد جرائم الفساد إلیه ومن

بل یشمل أیضا الموظف العام الأجنبي یقتصر على الموظف العام الوطني فقطبحیث لا
.)3(وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة

كما وسعت في تجریم أفعال الفساد، بحیث تشمل كل صور المشاركة في ارتكاب 
التواطؤ أو إحدى جرائم الفساد أیا كانت صورة هذه المساهمة سواء بالتحریض أو 

جریمة من جرائم الفساد المشمولة أيشروع في ارتكاب إلى تجریم الالمساعدة، بالإضافة
.من الاتفاقیة27بالاتفاقیة وفقا لما قضت به أحكام المادة 

لمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، هذه الاتفاقیة لتكریسسبقیضاف إلى ما 
بما یتفق ویتلاءم مع طبیعتها وذلك دون المساس بحیث یمكن مساءلتها عن جرائم الفساد 

.)4(بإمكانیة مساءلة الأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا هذه الجرائم

لمواجهة جرائم الفساد ) عقابي(وأخیرا حرصت الاتفاقیة على تقریر نظام جزائي 
.عموما، یتسم بالفاعلیة من ناحیة والتنوع من ناحیة أخرى

ة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح42المادة -1
.120إیاد هارون محمد الدوري، المرجع السابق، ص -2
من الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد02ج من المادة .الفقرتین ب-3
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد26المادة -4
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الأمم المتحدةتفاقیةالواردة في اما یمكن ملاحظته بخصوص الأحكام الموضوعیة
لمكافحة الفساد هو تطابقها مع ما هو وارد في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته سواء 

بحیث تناولت مختلف الجرائم التي یمكن أن تقع من الموظف من حیث الأفعال المجرمة 
أو من ،ن الصفقات العمومیة على النحو الذي رأیناه سابقاالعام والتي لها صلة بمیدا

،إلى جانب الأشخاص الطبیعیینحیث إسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة
وأخیرا من حیث توسیعها في تعریف الموظف العام من أجل ضمان عدم إفلات أي 

.شخص من المتابعة عم یمكن ارتكابه من جرائم الفساد

:حكام الإجرائیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالأ: ثانیا

اومستحدثفعالااإجرائیاتضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظام
.یتناسب مع طبیعة وخصوصیة جرائم الفساد

: ویمكن إجمال أهم ملامح هذا النظام الإجرائي في الاتفاقیة فیما یلي

ل أهم الأموال والعائدات المتأتیة من جرائم الفساد، وهو ما یشكاستردادیل نظام تفع-1
لأنه سیؤدي إلى عدم تمكین الفاسدین من تحقیق غرضهم جوانب مكافحة ظاهرة الفساد

والذي یعتبر الهدف الأساسي من ارتكاب ،الذي یسعون إلیه وهو جني الأموال والفوائد
.هذه الجرائم

اته في مجال مكافحة جرائم الفسادوآلیي الدولي بكافة صورهن القضائتعزیز التعاو -2
.)1(سواء في المساعدة التقنیة أو في التحقیقات أو غیر ذلك

سابق، ص مرجع ... الفساد، الطبعة الأولىفحة جرائم جنائیة المستحدثة لمكاإیاد هارون محمد الدوري، الآلیات ال-1
122
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نحو تحقیق التكامل  فیما بین الدول علىالتوسع في الأخذ بمعیار الولایة القضائیة و -3
الفساد وتعقب عن جرائم ضائیة عبر الوطنیة في مجال الكشف یسد ثغرات الملاحقة الق

.)1(مرتكبیها

بتفعیل نظام تسلیم المتهمین بارتكاب جرائم الفساد أو المحكوم علیهم بالإدانة الاهتمام-4
.من الاتفاقیة44من المادة 18طبقا للفقرة 

.)2(لكشف عن جرائم الفساد وتشجیع الإبلاغ عنهاتعزیز سبل ا-5

للقیام بمباشرة التحقیقات أو الملاحقات أو الإجراءات هیئات تحقیق مشتركةإنشاء-6
49وهو ما أشارت إلیه المادة اد عموما في دولة واحدة أو أكثر،القضائیة في جرائم الفس

.من الاتفاقیة

دام یلزم من تدابیر لتمكین السلطات المختصة للدول الأطراف من استخاتخاذ ما-7
أسالیب تحر خاصة كالترصد وإتباعمناسبأسلوب التسلیم المراقب على النحو ال

.)3(الالكتروني وغیره من أشكال الترصد والعملیات السریة

أیضا دعت الاتفاقیة إلى اعتماد مدة تقادم أطول من سواها من الجرائم طبقا لنص 
كما أوردت نصوصا تفصیلیة تكفل حمایة واجبة للشهود والخبراء ،من الاتفاقیة29المادة 

علیهم قدرا من الضمانات التي تكفل حسن أداء الشهادة فتسبغالمبلغین،والضحایا و 
.)4(باعتبارها من أهم أدوات مكافحة الفساد

.61سابق، ص مرجع ،...هار أبو سویلم، مكافحة الفسادأحمد محمود ن-1
.123إیاد هارون محمد الدوري، المرج السابق، ص -2
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد50من المادة 01الفقرة -3
حدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النهضة العربیة، القاهرة، أسامة حسنین عبید، الأحكام المست-4

.75، ص 2013
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ن كل الدول الأطراف مدعوة إلى إجراء مواءمة تشریعاتها مع أحكام هذه ، فإوعلیه
ئها منه، لاحتواالاتفاقیة نظرا لما تمثله من أهمیة بالغة في مجال مكافحة الفساد والحد

التدابیر والقواعد القانونیة المتاح تطبیقها من قبل كافة الدول على مجموعة شاملة من 
.الأطراف

كما أنه من شأن هذه الاتفاقیة أن تعطي دفعة جدیدة لكي تعمل الدول على تقویة 
لصفقات العمومیة على وجه اجرائم جرائم الفساد عموما و الخاصة بمكافحةقوانینها

وإحداث مؤسسات لمناهضة هذه الظاهرة بفعالیة واتخاذ تدابیر ملموسة كفیلة تحدید،ال
كما أنها ستساهم بشكل كبیر ،لخاصالوظیفة العمومیة لغایات الربح اللحد من استعمال 

.في وضع أنظمة وطنیة للنزاهة

الفرع الثاني

2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة لسنة 

عالجت هذه الاتفاقیة الرشوة بصورة خاصة باعتبارها أخطر أنواع الفساد، حیث 
إتباعهاخصصت أغلب موادها للحدیث عن سیاسة التجریم الواجب على الدول الأطراف 

بالإضافة إلى العدید من الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي والقضائي ،بهذا الشأن
.)1(...والمتاجرة بالنفوذالأموال العامةدارةومدونات سلوك الموظفین العمومیین وإ 

ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه الاتفاقیة لمكافحة جریمة الرشوة على المستوى 
:الدولي

تبادل المساعدات القانونیة والتشاور فیما بین الدول الأعضاء بشأن مدى فعالیة -1
بتعدیل قوانینها بما یكفل اعتبار أنظمتها القضائیة في مكافحة الرشوة عموما والتزامها 

.115إیاد هارون محمد الدوري، المرجع السابق، ص -1
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والاتفاقیات الثنائیة أو الجماعیة في لقانون تبادل المجرمینالرشوة جریمة یمكن إخضاعها
.)1(هذا المجال

أخذ الدول الأعضاء في الاتفاقیة بمعاییر النزاهة والشفافیة في قوانینها المتعلقة -2
الدفاتر، والعمل على منع الممارسات غیر بالمحاسبة والتدقیق والإفصاح المالي ومسك 

.تها والمتعلقة بالرشوة أو إخفاء عملیات الرشوةاالسلیمة في شرك

،توقیع عقوبات جنائیة فعالة ورادعة على من تتم إدانته سواء على الشركات أو الأفراد-3
قات وإخضاع التحقی،واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز ومصادرة ممتلكات عائدة للمتهمین

. )2(في كل دولة عضو في الاتفاقیةحاكمات للقواعد والقوانین المرعیةوالم

المتحدة لمكافحة الأممما یمكن ملاحظته بخصوص المبادئ التي تناولتها اتفاقیة 
الأطراف إلى التعاون فیما بینها واتخاذ ما یلزم من تدابیر الرشوة هو دعوتها الدول 

وإجراءات في سبیل الحد من هذه الجریمة سواء ضد الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، 
وذلك إدراكا منها لما تشكله هذه الجریمة من أخطار وتهدید للكیان الاقتصادي 

مجال تسیر فیه الأموال هم والاجتماعي لأي دولة، وبما أن الصفقات العمومیة تعتبر أ
العامة فإن ذلك یجعلها المیدان الخصب لظاهرة الرشوة عموما، وهو ما حتم على الجزائر 

المصادقة على هذه الاتفاقیة نظرا لتعمد مرتكبي هذه الجریمة الفرار إلى الخارج 
مصحوبین بما جنوه من أموال من جراء إبرام الصفقات المشبوهة مستغلین الثغرات 

.انونیة التي تحول دون إمكانیة متابعتهمالق

لسنة 83نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي، أسبابه، أثاره، وسائل مكافحته، مجلة الشریعة والقانون، العدد -1
.97، ص 2007

.97، ص نفس المرجع-2
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رع الثالثالف

منظمة الشفافیة الدولیة

وإنما هي حشد لمئات الأعضاء فیة الدولیة هي منظمة غیر حكومیةمنظمة الشفا
والفساد بوجه عام، مقرها المركزي الدائم یوجد ع دولي كبیر یسعى لمحاربة الرشوةفي تجم

ومن أهدافها أنها تكرس جهودها لمكافحة كافة أشكال ، 1995في برلین، تم إنشاؤها سنة 
.)1(الفساد والرشوة لدى الدول والحكومات

لتحقیق أهدافها ینبع من إیمانها بأنه من الممكن وطریق المنظمة في العمل 
محاربة الفساد بشكل مستمر في حالة مشاركة كل المعنیین سواء من الحكومة أو المجتمع

روعها المحلیة الأفراد ذوي ع الخاص، ووسیلتها في ذلك أن تجمع في فأو القطاالمدني 
وفي عالم التجارة والأعمال وفي الحكومات وفین بالنزاهة في المجتمع المدنيوالمعر الذمم

للعمل في تحالف من أجل إصلاح النظام، ومبدأ المنظمة في ذلك عدم تسمیة أسماء آو 
.)2(بناء نظم تحارب الفسادمهاجمة أفراد بعینهم وإنما تركز على

عقود الصفقات لمنظمة میثاقا لمكافحة الرشوة فيوضعت هذه امن جهة أخرى
سواء كانوا - یلتزم كل الأطراف في عقد الصفقةالعامة الكبیرة، وبناء على هذا المیثاق

، شكلهابعدم الحصول على تسهیلات مهما كان -رجال أعمال أو مسؤولین حكومیین
القائمة السوداء للأنشطة وفي حالة قیام أي طرف بمخالفة هذا المیثاق یتم وضعه على 

.)3(م بالفساد، ویتم استبعاده من الحصول على أي عقود أو صفقات مستقبلیةالتي تتس

:وقد ارتكز عمل هذه المنظمة على جملة مبادئ وقواعد كان أهمهاهذا، 

.180سابق، ص مرجع ،...نظام القانوني لمكافحة الرشوةموسى بودهان، ال-1
.68سابق، ص مرجع ،...هار أبو سویلم، مكافحة الفسادأحمد محمود ن-2
.99نواف سالم كنعان، المرج السابق، ص -3
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كل دولة، ومن ثم یجب هي ذات بعد عالمي تتعدى حدود إقلیمإدراك أن مخاطر الفساد-1
.)1(الظاهرةهذهجهود الدول لمكافحةتضافر

حركة عالمیة تتجاوز النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة اعتبار الحركة ضد الفساد-2
.)2(والثقافیة داخل كل دولة

المساءلة والشفافیة على مستوى المشاركة، اللامركزیة، التنوع، : الاهتمام بمبادئ مثل-3
.)3(المحلي

.)4(إدراك أن هناك أسبابا عملیة قویة وأخرى أخلاقیة لوجود الفساد-4

.اختراق جدار الصمت الذي یحیط بقضایا الفساد في الدول-5

كون عاون والشفافیة في مكافحة الفساد وذلك لخلق مناخ قادر على المزید من الت-6
لتقدیمهم للمحاكمة، وإنما تعمل على تسهیل معرفة رجال مذنبینث عن المنظمة لا تبح

وزیادة الوعي لدى الدول من أجل تثمار في الدول وكذا تكافؤ الفرصالأعمال بمناخ الاس
.)5(تحقیق تنمیة مستدامة

العمل على زیادة الرقابة المركزیة على المستوى المحلي والعالمي للقضاء على ظاهرة -7
.الفساد

ي المصري الوظیفة العامة في وضوء التشریع الجنائأحمد محمد علام، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في نطاق -1
.203سابق، ص مرجع ،...والاتفاقیات الدولیة

مداخلة ألقیت " 2008مؤشر مدركات الفساد للعام "نبیل حمادي، تجربة منظمة الشفافیة الدولیة في تقییم الفساد، -2
.03، ص 2009فحة الفساد، جامعة المدیة، بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام ومكا

.03نفس المرجع، ص -3
.69سابق، ص مرجع ،...دأحمد محمود نهار أبو سویلم، مكافحة الفسا-4
محمد لموسخ، دور منظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الفساد، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول -5

.04، ص 2009ومكافحة الفساد، جامعة المدیة، آلیات حمایة المال العام 
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افیة في التعامل في الأموال العمومیة والنزاهة في تسییرها وصرفها لخدمة مصالح الشف-8
.)1(عامة ولیس لتحقیق مصالح وفوائد شخصیة

تحقیق أهدافها فإنها تتبنى إستراتیجیة مكونة من عدة وحتى تتمكن المنظمة من
:عناصر تتمثل فیما یلي

والمجتمع العالمي تضم الحكوماتبناء تحالفات على المستوى المحلي والإقلیمي و -1
.)2(المدني والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي

.)3(تنظیم ودعم الفروع المحلیة للمنظمة لتحقیق مهمتها-2

.)4(المساعدة في تصمیم وتنفیذ نظم النزاهة الفعالة-3

المهلكة للفساد على تجمیع وتحلیل ونشر المعلومات وزیادة الوعي العام بالأضرار -4
.)5(الإنسان والتنمیة الاقتصادیة

وتقوم المنظمة بدورها في تقییم الفساد عن طریق ترتیب الدول طبقا لدرجة إدراك 
وجود الفساد في الدولة، وهو مؤشر مركب یعتمد على بیانات ذات صلة بالفساد تم 

مختلفة حسنة السمعة، جمعها عن طریق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات 
لم متضمنا فهو مؤشر یعكس آراء أصحاب الأعمال والمحللین من جمیع أنحاء العا

.)6(الجاري تقییمهاالمتخصصین من نفس الدولة

.04محمد لموسخ المرجع السابق، ص -1
سابق، مرجع ،..."2008شر مدركات الفساد للعام مؤ "نبیل حمادي، تجربة منظمة الشفافیة الدولیة في تقییم الفساد، -2

.04ص 
.04نفس المرجع، ص -3
.69سابق، ص مرجع ،...هار أبو سویلم، مكافحة الفسادأحمد محمود ن-4
.69نفس المرجع، ص -5
حمایة المال العام "خالد المهایني، حمایة المال العام والحد من الرشوة والاختلاس، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل -6

.131، ص 2009، بیروت، لبنان، مایو "والحد من ممارسات الرشوة والاختلاس
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ویركز المؤشر على الفساد في القطاع العام، ویعرفه بسوء استغلال الوظیفة العامة من 
دمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات أجل مصالح خاصة، حیث تطرح الاستقصاءات المستخ

.)1(صلة بسوء استعمال السلطة لتحقیق مصالح شخصیة

المطلب الثاني

دور الاتفاقیات الإقلیمیة في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

قلیمیة بشأن مكافحة الفساد إلى جانب الجهود الدولیة، تضافرت أیضا الجهود الإ
بعدما تبین حجم المشكلة وآثارها المدمرة على التنمیة المستدامة، فتمخض عن عموما

.ذلك اتفاقیات إقلیمیة سواء على الصعید العربي أو الإفریقي

سنتناول بالدراسة أهم هذه الاتفاقیات والمنظمات على الصعید الإقلیمي بدءا ،وعلیه
واتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع ) الأولع فر ال(2010بالاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 

الفرع (وأخیرا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ) الفرع الثاني(2003الفساد ومكافحته لسنة
). الثالث

الفرع الأول

2010الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 

یة على القیم اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات آثار سلب
وإذ تضع في اعتبارها أن ،الأخلاقیة والحیاة السیاسیة والنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة

التصدي للفساد لا یقتصر دوره على السلطات الرسمیة للدولة وإنما یشمل أیضا الأفراد 

.143، ص السابقالمرجع، خالد المهایني-1
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ورغبة منها ،ینبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجالمؤسسات المجتمع المدني التيو 
.)1(تفعیل الجهود العربیة والدولیة الرامیة إلى مكافحة الفساد والتصدي لهفي

والتي ،ما تقدم كان جزءا من الدیباجة التي تصدرت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد
یتضح من خلال استقراء موادها أنها لا تعدو أن تكون تردیدا لاتفاقیة الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد، حیث لم تقدم شیئا جدیدا یراعي خصوصیة الدول العربیة الغارقة في 

.)2(الفساد

بالرجوع إلى المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة نجدها تهدف إلى تعزیز التعاون العربي 
لى الوقایة من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات واتخاذ كافة التدابیر في سبیل ع

تحقیق هذه الغایة وتعزیز النزاهة والشفافیة والمساءلة وسیادة القانون، بالإضافة إلى 
تشجیع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة 

.)3(الفساد

بل دعت الدول الفسادن الاتفاقیة لا تتضمن تجریما لأفعالریم، فإومن حیث التج
الأطراف إلى اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتجریم الأفعال 

:)4(التالیة

.الرشوة في الوظائف العمومیة-1

المعتبرة الرشوة في شركات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعیات والمؤسسات -2
.قانونا ذات نفع عام

في مقر الأمانة 21/12/2010التي تم التوقیع علیها بتاریخ 2010دیباجة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة -1
.29/06/2013العامة لجامعة الدول العربیة في القاهرة، وقد دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 

.108إیاد هارون محمد الدوري، المرجع السابق، ص -2
.ن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادم02المادة -3
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد04المادة -4
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.الرشوة في القطاع الخاص-3

.رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة-4

.المتاجرة بالنفوذ-5

.إساءة استغلال الوظائف العمومیة-6

.إخفاء العائدات الإجرامیة المتحصلة من الأفعال الوارد في هذه المادة-7

.ة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادةالمشارك-8

ما المادة الخامسة من هذه الاتفاقیة فقد أقرت مسؤولیة الشخص الاعتباري بحیث أ
بما یتفق مع نظامها القانوني ل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیرتعتمد ك: "جاء فیها

لاعتباري عن الجرائم الواردة في لتقریر المسؤولیة الجزائیة أو المدنیة أو الإداریة للشخص ا
.)1("هذه الاتفاقیة، دون مساس بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

،ودعت المادة العاشرة الدول الأطراف إلى اتخاذ ما یلزم من تدابیر الوقایة والمكافحة
كوضع وتنفیذ وترسیخ سیاسات فعالة منسقة للوقایة من الفساد ومكافحته من شأنها تعزیز 
مشاركة المجتمع وتجسید مبادئ سیادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومیة 

وترسیخ وتدعیم نظم تقرر الشفافیة وتمنع تضارب واعتماد،والنزاهة والشفافیة والمساءلة
الموظف والجهة التي یعمل بها سواء القطاع العام أو الخاص، كما دعت المصالح بین 

كل دولة طرف إلى تطبیق مدونات ومعاییر سلوكیة من أجل الأداء الصحیح والمشرف 
والسلیم للوظائف العامة، وإلى إرساء تدابیر ونظم تیسر قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ 

وإلى القیام ،علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهمالسلطات المعنیة عن أفعال الفساد عند 

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد05المادة -1
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بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافیة والتنافس وعلى معاییر موضوعیة فیما 
.)1(یتعلق بالمشتریات العمومیة والمناقصات وذلك لغایات منع الفساد

یة من الفساد أما في حیث الإجراءات التي أجازت هذه الاتفاقیة اتخاذها في سبیل الوقا
فتتمثل في تجمید وحجز ومصادرة ،ومكافحته لاسیما في مجال الصفقات العمومیة

العائدات الإجرامیة المتأتیة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة أو ممتلكات تعادل قیمتها 
قیمة تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت 

كما دعت إلى التعاون بین الدول الأطراف ،)2(للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائممعدة
لاسیما في مجال تبادل المعلومات وإجراء التحریات بشأن هویة الأشخاص المشتبه فیهم 

، )3(والتعاون على توفیر المساعدة التقنیة اللازمةراءوأماكن وجودهم وأنشطتهم وتبادل الخب
التعاون في مجال المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات بالإضافة إلى 

والإجراءات القضائیة بهدف كشف الحقیقة وضبط ومحاكمة المشتبه فیهم أو المحكوم 
ونقل الأشخاص المحكوم )5(، وأیضا التعاون في مجال تسلیم المجرمین)4(علیهم بالإدانة

.)8(واسترداد الممتلكات)7(ركةوالقیام بالتحقیقات المشت)6(علیهم

من جهة أخرى أجازت هذه الاتفاقیة للدول الأطراف وفقا لقانونها الداخلي وضمن 
إمكانیاتها اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتها المختصة من استخدام أسالیب 

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد10المادة -1
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد07المادة -2
.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادمن 16المادة -3
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد20المادة -4
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد23المادة -5
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد24المادة -6
.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد25المادة -7
.قیة العربیة لمكافحة الفسادمن الاتفا27المادة -8
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والترصد الالكتروني وغیرها من أشكال الترصدلتسلیم المراقبالتحري الخاصة كا
.)1(والعملیات السریة

سبق أن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد تضمنت تقریبا نفس الأحكام التي ایلاحظ مم
، جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت علیها أغلب الدول العربیة

دون الحاجة لعقد كان یمكن الاكتفاء فقط بهده الاتفاقیة الدولیة –حسب رأینا -نه وعلیه فإ
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، خصوصا أن هذه الأخیرة لا تعدو أن تكون میثاق شرف 

.أو مذكرة تفاهم أكثر منها اتفاقیة قانونیة ملزمة

الفرع الثاني

2003الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة الاتحاداتفاقیة

ها الجرائم ذات الصلة أو الممارسات بما فیالأعمال : "هعرفت هذه الاتفاقیة الفساد بأن
، ویسجل لهذه الاتفاقیة إلزامها الدول الأطراف على تجریم )2("التي تحرمها هذه الاتفاقیة

الأفعال الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها ویظهر ذلك من خلال استخدامها 
فاقیة العربیة لمكافحة الفساد التي اكتفت ، على عكس الات...)م الدول الأطرافتلتز (عبارة 

.)3(بالدعوى إلى اتخاذ التدابیر التشریعیة لتجریم أفعال الفساد

:أهداف ومبادئ الاتفاقیة: أولا

:حسب نص المادة الثانیة منها فیما یليتتمثل أهداف هذه الاتفاقیة 

في إفریقیا لمنع الفساد تشجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة -1
.وضبطه والمعاقبة والقضاء علیه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعین العام والخاص

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد26من المادة 01الفقرة -1
.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته01المادة -2
.110إیاد هارون محمد الدوري، المرجع السابق، ص -3
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تعزیز وتسهیل وتنظیم التعاون فیما بین الدول الأطراف من أجل ضمان فعالیة التدابیر -2
بةلمعاقاوالإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفریقیا وضبطها و 

.والقضاء علیها

الفساد عراض منوالتشریعات بین الدول الأطراف لأغتنسیق ومواءمة السیاسات -3
.وضبطه والمعاقبة علیه في القارة

.توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة-4

تتعهد الدول الأطراف في هذه حسب نص المادة الثالثةنهأما من حیث المبادئ فإ
:بالمبادئ التالیةبالالتزامالاتفاقیة 

لشعبیة وسیادة القانون والحكم احترام المبادئ والمؤسسات الدیمقراطیة والمشاركة ا-1
.رشیدال

.الشؤون العامةالشفافیة والمساءلة في إدارة-2

.تصادیة متوازنةتعزیز العدالة الاجتماعیة من أجل كفالة تنمیة اجتماعیة واق-3

.إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب-4

:نطاق تطبیق الاتفاقیة: ثانیا

:)1(لتالیةمال الفساد والجرائم ذات الصلة اتطبق هذه الاتفاقیة على أع

لأي بوله بصورة مباشرة أو غیر مباشرةشخص آخر أو قأيأو التماس موظف عام-1
سلع ذات قیمة نقدیة أو منفعة أخرى مثل هدیة أو خدمة أو وعد أو میزة لنفسه أو 

.ومكافحتهمن اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد 04المادة -1



317

لشخص أو كیان آخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أداء المهام 
.ابهالمكلفالعامة 

أو موظف عامبصورة مباشرة أو غیر مباشرة على عرض أي سلع ذات قیمة نقدیة-2
و وعد أو مزیة أو أي منفعة أخرى مثل هدیة أو خدمة أ،إیاهار أو منحهأي شخص آخ

ان آخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأي عمل أثناء أداء یكلنفسه أو لشخص أو 
.ابهالمكلفالمهام العامة 

أي عمل أثناء أداء المهام أو أي شخص آخر أو امتناعه عن القیام بقیام موظف عام-3
.بهدف الحصول بصورة غیر مشروعة على فوائد لنفسه أو لأي طرف ثالثابهالمكلف

عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها بصورة -4
ع للقطاع باإدارة كیان تمباشرة أو غیر مباشرة لصالح أو من قبل أي شخص یتولى 

یقو م بعمل أو یمتنع عن القیام به منتهكا بذلك الخاص أو یعمل فیه لنفسه أو لغیره، لكي 
.ما تفرضه علیه واجباته

ولها بصورة عرض أو تقدیم أي منفعة غیر مستحقة أو الوعد بها أو التماسها أو قب-5
لصالح أو من قبل شخص یعلن أو یؤكد قدرته على استخدام نفوذه مباشرة أو غیر مباشرة

ع ر یصدره أي شخص یؤدي وظائفه في القطافي التأثیر بصورة غیر سلیمة على قرا
،من أجل الحصول على هذه المنفعة غیر المستحقة لنفسه أو  لغیرهالعام أو الخاص

قبولها وكذلك طلب الحصول على العرض أو الوعد بتقدیم هذه المنفعة أو استلامها أو 
.ئج المطلوبة أم لام النفوذ بالفعل أو حقق النفوذ المفترض النتامقابل النفوذ، سواء استخد

.الكسب غیر المشروع-6

.الأعمال المشار إلیها في هذه المادةمناستخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي-7
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في ارتكاب أي ةالمشاركة كعمیل رئیسي أو شریك أو محرض أو متدخل بأي طریق-8
.لمؤامرةمن الأعمال المشار إلیها في هذه المادة بأي شكل من أشكال التعاون أو ا

أن أغلبها لها علاقة كبیرة بمجالما یمكن ملاحظته بخصوص هذه الجرائم
والتي عادة ما یرتكبها الموظف العام نظرا للصلاحیات الممنوحة له الصفقات العمومیة

.قانونا في عملیة إبرامها وتنفیذها

:أسالیب مكافحة الفساد وفق الاتفاقیة: ثالثا

ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیةالفساد والجرائم ذات الصلةمن أجل مكافحة 
تلتزم الدول الأطراف بمطالبة الموظفین العمومیین المعنیین تقدیم إقرار عن ممتلكاتهم 

وخلال مدة تولیهم هذه الوظیفة وبعد انتهاء مدة رواتهم قبل تولي مهام وظیفة عامةوث
اثل آخر وتكلیفه بإعداد مدونة سلوك ومراقبة خدمتهم، وتشكیل لجنة داخلیة أو جهاز مم

تنفیذها وتوعیة الموظفین العمومیین وتدریبهم بشأن المسائل المتعلقة بآداب المهنة، كما 
تلتزم الدول الأطراف أیضا باتخاذ إجراءات تأدیبیة وإجراءات للتحقیق في القضایا المتعلقة 

وأخیرا التأكد من أن أي ،دارة العطاءاتبالفساد وضمان الشفافیة والعدالة والفعالیة في إ
حصانة تمنح للموظفین العمومیین لا تشكل عقبة عند التحقیق في ادعاءات توجه ضد 

.)1(محاكمة هؤلاء الموظفین

صعید التعاون الدولي فقد ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف على التعاون أما على 
المشمولة بهذه الاتفاقیة كجرائم تستوجب تسلیم في مجال تسلیم المجرمین بإدراجها الجرائم 

.)2(مرتكبیها في إطار معاهدات تسلیم المجرمین المبرمة فیما بینها

.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته07من المادة 01الفقرة -1
.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته15من المادة 01الفقرة -2
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كما تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة في سبیل الكشف عن العائدات 
.)1(المتعلقة بأعمال الفساد وتجمیدها أو مصادرتها

نه تلتزم الدول الأطراف فإ،ساعدة القانونیة المتبادلةوالمأیضا في إطار التعاون 
بتحقیق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقدیم المساعدات فیما بینها عند القیام ببحث 

لة بمقتضى قوانینها الوطنیة لمنع أعمال الفساد و الطلبات المقدمة من السلطات المخ
.)2(والمعاقبة علیهاوالجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقیق فیها 

الفرع الثالث

المنظمة العربیة لمكافحة الفساد

، مقرها بیروت 2005المنظمة العربیة لمكافحة الفساد مؤسسة مستقلة تأسست سنة 
بلبنان، تم منحها كافة الامتیازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامها أسوة بالمنظمات 

.)3(مم المتحدةالدولیة والإقلیمیة العاملة في إطار الأ

:وتتمثل أهم أهداف المنظمة فیما یلي

ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدینتهیئة وخلق الوعي والإدراك بأهمیة مناهضة -1
.وحمایة المصالح العامة والمال العام

كشف التأثیر السیئ للفساد على عملیة التنمیة المستدامة والأضرار التي یلحقها -2
.الوطني والثروة القومیةبالاقتصاد 

التوعیة بمضار الفساد وآثاره على الحیاة، وأهمیة دور المواطن العربي في الكشف عنه -3
.والمحاسبة وحمایة المصالح العامة

.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته18من المادة 01الفقرة -1
.من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته16مادة من ال01الفقرة -2
.http://ar.wikipedia.org: انظر الموقع الالكتروني-3
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والتداول الحر ز الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیةتعزیز بناء الحكم الصالح عبر تعزی-4
ء الجید للإدارة والتصرف بالمال العام وحمایته للرأي والمعلومات التي تشكل ضمانة الأدا

.)1(والقضاء على الفساد والمفسدین

وفي سبة العامة في الإدارات الحكومیةرصد وتشخیص القصور الهیكلي في نظم المحا-5
.شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع

الفرع الرابع

الممتلكات العمومیةالشبكة المغاربیة لمحاربة الرشوة والفساد وحمایة 

هیئة مغاربیة لفساد وحمایة الممتلكات العمومیةالشبكة المغاربیة لمحاربة الرشوة وا
26، 25بالمغرب أیام ي المنعقد في مدینة الجدیدةجدیدة استحدثت خلال المنتدى المغارب

، والذي اقترح المشاركون فیه استحداث إطار مغاربي یمكن المجتمع 2008أوت 27و 
دني المغاربي من محاربة الفساد والرشوة وحمایة الممتلكات العمومیة من الاستغلال الم

بكة مغاربیة لحمایة المال العام حیث تم إنشاء ش، وهو الأمر الذي حصل فعلاالسیئ
.)2(مقرها مؤقتا بالمغرب

المبحث الثاني

صور ومظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

من خلال عرضنا لأهم الاتفاقیات والمنظمات التي عالجت موضوع الفساد سواء 
تبین لنا أن التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه ی،على الصعید الدولي أو الإقلیمي

الظاهرة الخطیرة والتي یندرج ضمنها بطبیعة الحال الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

.189سابق، ص مرجع ،...دهان، النظام القانوني للرشوةموسى بو -1
.196المرجع، ص نفس -2
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هر تجسد مدى تضافر الجهود الدولیة في سبیل وضع بأشكاله المختلفة، یتخذ عدة مظا
.حد لها ومتابعة ومحاكمة مرتكبیها

) الباب الخامس(كاملااوهو الاتجاه الذي كرسه المشرع الجزائري بأن خص باب
ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته للتطرق لأهم الآلیات والإجراءات والتدابیر 

ولي التي تهدف إلى الكشف عن العملیات المالیة المرتبطة القانونیة في مجال التعاون الد
تعاون قضائي بجرائم الفساد عموما، حیث نص في هذا السیاق على أن تقام علاقات

خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقیة في مجال التحریات على أوسع نطاق ممكن
وص علیها في هذا والمتابعات والإجراءات القضائیة المتعلقة بجرائم الفساد المنص

.)1(القانون

نا التطرق لهذه التدابیر بدءا بنظام تسلیم المجرمین تقتضي مفإن الدراسة ،وعلیه
ئیة وتجمید وحجز الأموال ثم الإنابة القضا) المطلب الأول(والمساعدة القانونیة المتبادلة 

).المطلب الثاني(الممتلكات عن طریق إجراءات المصادرة الدولیة واسترداد

المطلب الأول

نظام تسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة

یعتبر نظام تسلیم المجرمین وتبادل المساعدة القانونیة من أهم الآلیات التي نصت 
الرامیةلجهود الدولیة مة  لر في تشریعاتها الوطنیة مواءعلیها أغلب الدول ومنها الجزائ

وذلك ،إلى ضمان عدم إفلات الضالعین في جرائم الفساد عموما من الملاحقة والعقاب
.إلیه الاتفاقیات الدولیة في هذا المجالتجابة لما دعتاس

وللإحاطة أكثر بهذین الإجراءین نتطرق بدایة لأهم الجوانب المتعلقة بنظام تسلیم 
).يثانالفرع ال(المساعدة القانونیة المتبادلة ثم ) ولالأفرع ال(المجرمین 

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته57المادة -  1
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الفرع الأول

تسلیم المجرمین

مجال البین الدول في ر التعاونیعتبر نظام تسلیم المجرمین من أهم وأقدم صو 
الجنائي باعتباره أحد الحلول الناجحة لردع المجرمین وسد منافذ الإفلات والهروب من 

ء من شأنه أن یسد الطریق على المتهمین بارتكاب الجرائم فهو إجرا،الملاحقة والعقاب
ون بالفرار من الدولة التي ارتكبوا فیها جرائمهم أو یلوذوالمحكوم علیهم بالإدانة والذین 

التي قضت محاكمها بإدانتهم أو بصفة عامة من الدولة صاحبة الاختصاص 
یجعله أكثر الوسائل فعالیة لتحقیق العدالة كونه یحول دون حصول امم، )1(بمحاكمتهم

كما یحرمهم من الاستفادة من ،المجرمین على مأوى آمن لهم ولأموالهم غیر المشروعة
.)2(الاختلاف في الأنظمة القانونیة والقضائیة للدول

:تعریف نظام تسلیم المجرمین:أولا

قبل الدولة لإجراءات التي بمقتضاها تیقصد بنظام تسلیم المجرمین مجموعة ا
ین على أرضها إلى دولة أخرى بناءتسلیم أحد المجرمین الموجودالمطلوب منها التسلیم

أو لتنفیذ سوب إلیه ارتكابهم منتى تتمكن هذه الأخیرة من محاكمته عن جر على طلبها ح
في معاهدة أو موجب نص اتفاقي وارد بسواء كان ذلك ،عقوبة صادرة علیه من محاكمها

اتفاقیة دولیة أو نصوص قانونیة في كلا الدولتین أو بمقتضى العرف الدولي أو اعتمادا 
.)3(على مبدأ المعاملة بالمثل

عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة سلیمان -1
16، ص 2007للنشر، الإسكندریة، مصر، 

.287سابق، ص مرجع ،...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف- 2

ابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة ونطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دار النهضة زیاد إبراهیم شیحا، الإن-3
.111-110، ص 2015العربیة، القاهرة، 
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إجراء من إجراءات التعاون القضائي ":وعرفه الدكتور سلیمان عبد المنعم بأنه
تواجد على ص مبتسلیم شخ) الدولة المطلوب إلیها(الدولي تقوم بموجبه إحدى الدول 

، إما بهدف )الدولة أو الجهة الطالبة(أو إلى جهة قضائیة دولیة إقلیمها إلى دولة أخرى
من محاكم جل تنفیذ حكم الإدانة الصادر ضدهمحاكمته عن جریمة اتهم بارتكابها وإما لأ

.)1("كمة الدولیةهذه الدولة أو المح

على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون               الإجراء القانوني المؤسس وعرف أیضا بأنه
متهم أو مرتكب مخالفة جنائیة ضدم دولة ما من دولة أخرى شخصتسلحیث ت،وطني

القوانین الخاصة بالدولة الطالبة أو المخالفة للقانون الجنائي الدولي حیث یعاقب على ذلك 
.)2(في الدولة الطالبة

بمقتضاه تسلم الدولة متهم أو محكوم علیه لدولة أخرى إجراءكما عرف بأنه
لجریمة ارتكبت خارج نطاق حدودها الإقلیمیة أو داخل الولایة القضائیة لدولة أخرى حیث 

أو هو مطالبة دولة أخرى بتسلیمها ، )3(یكون لها الاختصاص لمحاكمته أو معاقبته
ده حتى تتمكن هذه الدولة من شخصا ینسب إلیه ارتكابه جریمة أو صدر حكم بالعقوبة ض

وذلك باعتبار أنها صاحبة الاختصاص الطبیعي باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ،محاكمته
.)4(الجریمة أو تنفیذ العقوبة الصادرة ضد الشخص المطلوب تسلیمه

.07سابق، ص مرجع ،...ظام القانوني لتسلیم المجرمینسلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في الن- 1

ن المعاهدات الدولیة وموانع الجنسیة والتجنس، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء عبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بی-2
.57، ص 2016القانونیة، الإسكندریة، 

.57، ص المرجعنفس- 3

113، ص 2006نبیه نسرین عبد الحمید، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، - 4
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من خلال التعریفات السابقة لتسلیم المجرمین نجد أن هذا المصطلح یتناول عملیا 
:)1(حالتین هما

ة ویتمكن من أن یكون الشخص المطلوب تسلیمه متهما بارتكاب جریم: الحالة الأولى
، فتقدم هذه الأخیرة طلب تسلیم إلى ب خارج إقلیم الدولة قبل أن یكشف أمره ویضبطالهر 

.التي فر إلیها من أجل محاكمته بها وفقا لقانونها وأمام قضائهاالدولة

حكم مطلوب تسلیمه قد ارتكب جریمة وصدر ضده الأن یكون الشخص : الحالة الثانیة
غیر أنه قبل تنفیذ العقوبة تمكن من الفرار خارج الدولة التي أصدرت الحكم ،بالإدانة

.فترسل في طلبه لتنفیذ الحكم الصادر علیه

قانونیة لتسلیم المجرمین م المتحدة لمكافحة الفساد مرجعیةوتعتبر اتفاقیة الأمهذا، 
: الاتفاقیة على أنههذهمن44/5، حیث نصت المادة )2(م الفساد عموماالمرتكبین لجرائ

وطا بوجود معاهدة طلب تسلیم من تجعل تسلیم المجرمین مشر ،إذا تلقت دولة طرف"
دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسلیم جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقیة الأساس 

.)3("علیه هذه المادةالقانوني للتسلیم فیما یخص أي جرم تنطبق

الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الدولي، أطروحة دكتوراه في بن الأخضر محمد، الآلیات -1
العلوم القانونیة والإداریة، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو  بكر بلقاید، تلسمان، السنة  

.228-227، ص 2014/2015الجامعیة 

.329مرجع سابق، ص ... جزائريلفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الالحاج علي بدر الدین، جرائم ا-2

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 44/5المادة -3
ر رقم .درة في جالصا04/128، المصادق علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر 31
.2004ابریل 19بتاریخ26
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:خصائص نظام تسلیم المجرمین: انیاث

السابقة لنظام تسلیم المجرمین یمكن استخلاص الخصائص من خلال التعریفات
:والسمات العامة له وذلك على النحو الآتي

: الطابع الإجرائي للتسلیم-1

الدول التي تأخذ بالأسلوب القضائي أو إداریا كان قضائیا فيسواء" إجراء"فالتسلیم 
وهكذا تبدو القواعد المنظمة للتسلیم من قبیل ،أو شبه قضائي في الدول التي تأخذ بذلك

فإذا الإجرائیة، فتأخذ أحكامها ولاسیما الحكم الخاص بتحدید النطاق الزمني، القواعد 
على كافة دعاوي التسلیم ولو صدر قانون جدید للتسلیم جاز تطبیقه بأثر فوري ومباشر

.)1(كانت ناشئة عن جریمة وقعت قبل صدور هذا القانون

: الطابع الدولي للتسلیم-2

وأخرى أو بین إذا أنه إجراء یتم بین دولة،یتمیز التسلیم بطابعة الدولي أو العالمي
وقد انعكس ذلك على مصادر التسلیم إذ تتمثل في الغالب في ،دولیةدولة وجهة قضائیة 

.)2(الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة

: الطابع الطوعي أو التعاوني للتسلیم-3

التسلیم إجراء طوعي تعاوني ینطلق من فلسفة التعاون القضائي بین الدول لمكافحة 
والدلیل على ،ملزمة بالنسبة للدوله غیرفقواعد،الجریمة وملاحقة المجرمین أینما كانوا

.62سابق، ص مرجع ،...دولیة وموانع الجنسیة والتجنسعبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدات ال-1

.34سابق، ص مرجع ،...ظام القانوني لتسلیم المجرمینسلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في الن-2
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ذلك رفض بعض الدول إجراء التسلیم دون أن یترتب على هذا الرفض مسؤولیتها 
.)1(القانونیة

بالنسبة للدولة ف،نها التسلیملتین الطالبة للتسلیم والمطلوب میشكل التسلیم فوائد للدو -4
ما المطلوب منها القضائیة، أها من ممارسة ولایتها الطالبة من شأن التسلیم أن یمكن

.)2(التسلیم تستفید بإبعاد شخص له خطورة إجرامیة عن إقلیمها

:الطبیعة القانونیة للتسلیم-ثالثا

فهناك من اعتبره عملا من ،اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للتسلیم
.أعمال السیادة وهناك من اعتبره عملا ذو طبیعة قضائیة

:سیادیة لإجراء التسلیمالطبیعة ال-1

من أعمال السیادة كون أن دراسةیرى بعض الفقهاء أن التسلیم یعتبر عملا
وفحص طلب التسلیم المقدم من الدولة الطالبة والبت فیه یكون من طرف السلطة التنفیذیة 

فالتسلیم بهذا المعنى یكون نتیجة اتفاق دبلوماسي سابق ،أي هو عمل تباشره الحكومة
فلا یتم عرض الطلب علیها ولا ،دون أن یكون للجهة القضائیة أي دور في هذا المجال

فالأمر هنا مرتبط بما هو ،تطبق علیه القواعد المنظمة للدعاوى أو الخصومات القضائیة
یادة التي تخول للسلطة التنفیذیة مقرر في فقه القانون الإداري من نظریة أعمال الس

لحساب مبدأ لمشروعیة مباشرة أعمال أو إجراءات تتحلل فیها مقتضیات مبدأ ا
.)3(الملاءمة

.34، ص السابقالمرجع، عمسلیمان عبد المن- 1

.62عبد االله نوار شعت، المرجع السابق، ص - 2

.45-44سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 3
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: الطبیعة القضائیة للتسلیم-2

یرى جانب آخر من الفقهاء أن التسلیم عمل قضائي یخضع لنفس القواعد القانونیة 
التسلیم یكتسي صفته هم في ذلك أن للأعمال القضائیة بوجه عام، وحجتالمنظمة

.للمعیار العضوي أو الموضوعيالقضائیة وفقا

باعتبار ،ینظر طلب التسلیم أمام جهة قضائیة) الشكلي(فطبقا للمعیار العضوي 
،أن العمل القضائي یكتسب صفته القضائیة لكونه یصدر من محكمة أو جهة قضائیة

حیث یجب مثول ،نسا مثلا ینعقد الاختصاص لغرفة الاتهام بنظر طلب التسلیمففي فر 
الشخص المطلوب تسلیمه أمامها خلال ثمانیة أیام من تاریخ إحضاره من طرف النیابة 

.)1(العامة حتى یتم إخضاعه للاستجواب

ظم حكام القانونیة التي تنأما المعیار الموضوعي فمؤداه خضوع التسلیم للقواعد والأ
تكون الإجراءات علنیة ، كاشتراط أن الدعاوى والخصومات القضائیة بصفة عامة

.)2(... وحضوریة

معیارین جعل أغلب التشریعات تتبنىغیر أنه أمام الانتقادات الموجهة لكلا ال
نظاما أو معیارا مختلطا یمزج بین الطبیعة السیادیة والطبیعیة القضائیة للتسلیم، وهو ما 

من قانون الإجراءات الجزائیة، 713إلى 702طبقا للمواد من تبناه المشرع الجزائري 
،سیادي قضائي في آن واحدعملهذا المعیار ذو طبیعة مزدوجة فهوفالتسلیم وفق

سیادي یتعلق بالعلاقات الدولیة الغرض منه التعاون الدولي في بمعنى أن التسلیم عمل
وتتدخل السلطة القضائیة لوضع ضمانات تحول دون المساس بالحقوق ،مكافحة الإجرام

فرأي ،والحریات الفردیة للشخص المطلوب تسلیمه لاسیما الضمانات الخاصة بالدفاع

.101عبد االله نوار شعت، المرجع السابق، ص - 1

.51-50سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 2
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ي في طلب التسلیم من حق السلطة السلطة القضائیة رأي استشاري إذ یبقى البث النهائ
.)1(التنفیذیة باعتباره عملا سیادیا

:مصادر نظام تسلیم المجرمین: رابعا

فيالتسلیم بالتعدد والتنوع فقد یجد التسلیم مصدره بصفة أساسیةتتسم مصادر 
.العرف الدوليالتشریعات الوطنیة بالإضافة إلى والاتفاقیات الدولیة أو المعاهدات 

: المعاهدات والاتفاقیات الدولیة-1

شروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المعاهدة معرفت المادة الثانیة من 
الاتفاق الدولي بغض النظر عن شكله أو تسمیته الذي یأخذ شكلا كتابیا ویكون ":بأنها

أو بین أشخاص القانون محكوما بقواعد القانون الدولي ومبرما فیما بین دولتین أو أكثر
مثبتا ویكون هذا الاتفاق،الدولي من غیر الدول الذین تكون لهم أهلیة إبرام المعاهدات

ي أكثر من وثیقة یرتبط بعضها بالبعض الآخر بحیث تكون وحدة في وثیقة واحدة أو ف
."واحدة

:فعرفت المعاهدة بأنها1969ا للمعاهدات الصادرة سنةالمادة الثانیة من اتفاقیة فیینأما 
وذلك سواء تم ،اتفاق دولي بین دولتین أو أكثر یتم كتابة ویخضع لأحكام القانون الدولي"

."هذا الاتفاق في وثیقة واحدة أو في أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیها

: المعاهدات إلى ثلاثة أنواعوتنقسم الاتفاقیات أو 

تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون دولي عبد االله بن جداه، التعاون الدولي في مجال -1
.17، ص 2008/2009وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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: ائیةالمعاهدات الثن-أ

وهي تلك الاتفاقیات التي تتم بین دولتین وفقا للشروط والضوابط الموضوعة من 
وهي تعتبر الأكثر شیوعا في مجال تسلیم المجرمین تلجأ إلیها الدول التي ترى ، )1(قبلهما

.)2(من أجل مكافحة الجریمةببعضهاأن هناك مصالح مشتركة تربطها 

:الأطرافاتفاقیات التسلیم المتعددة -ب

تي تلعب بالإضافة إلى المعاهدات الثنائیة هناك أیضا المعاهدات متعددة الأطراف ال
سواء كانت إقلیمیة أو عالمیة، والمثال مینل تسلیم المجر اجهي الأخرى دورا أساسیا في م

.)3(على ذلك اتفاقیة تسلیم المجرمین لجامعة الدول العربیة

: الدولیةتفاقیاتالا-ج

كون بحد ذاتها وهي تلك التي تتضمن أحكاما متصلة بتسلیم المجرمین دون أن ت
.ومن أمثلها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،اتفاقات تسلیم

والجدیر بالذكر أنه فیما یخص الجزائر فیلاحظ تفضیلها اللجوء إلى الاتفاقیات 
اتفاقیة موقع 43تبلغ والتيتسلیم المجرمین حیث أبرمت العدید من الاتفاقیات ل،الثنائیة

فاقیة المبرمة مع ومن أمثلتها الات، 2007إلى غایة 1962لیها منذ سنة ومصادق ع
14مع فرنسا في ، و 1965نوفمبر 14ومع تونس في ، 1963أبریل 17المغرب في 

لدولیة غیر أن هذا لم یمنعها من الانضمام إلى مختلف الاتفاقیات ا،...1966أكتوبر 
لقضائي والإقلیمیة باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي كاتفاقیة الریاض العربیة للتعاون ا

وغیرها من ،واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 1983أبریل 06الموقع علیها بتاریخ 

.1970من الأمثلة على هذه الاتفاقیات، الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وبلجیكا سنة - 1

.19سابق، ص مرجع ،...لدولي في مجال تسلیم المجرمیناعبد االله بن جداه، التعاون - 2

.20، ص السابقالمرجع،عبد االله بن جداه- 3
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ي وتنمیة العلاقات الدولیة عمل الجزائر على دعم التعاون الدولالاتفاقیات التي تؤكد
.لحة المتبادلةالمصو 

: القوانین الداخلیة التي تنظم تسلیم المجرمین-2

یعتبر التشریع الوطني في كثیر من الدول مصدرا لأحكام التسلیم، بحیث  تلجأ إلیه 
الدول لتنظیم كافة المسائل المتعلقة بتسلیم المجرمین في حالة عدم وجود اتفاقیة دولیة 

.)1(ترتبط بها

منمسألة تسلیم المجرمین في قانونها الداخلي في الكتاب السابعنظمت الجزائر
الفصل الأول منه شروط تسلیم ، حیث جاء في الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة

وفي الفصل الثاني إجراءات التسلیم في المواد 701إلى 694المجرمین في المواد من 
718إلى 714ر التسلیم في المواد من وورد في الفصل الثالث آثا713إلى 702من 

).الترانزیت(العبور 719وتناول الفصل الرابع بموجب المادة 

: العرف الدولي-3

تشریع داخلي ینظم أحكام لة عدم وجود معاهدة التسلیم أو تلجأ إلیه الدول في حا
في معالجة إتباعهاالتسلیم لتستقي منه الدول القواعد والأحكام التي استقر العمل على 

.قضایا التسلیم

:شروط نظام تسلیم المجرمین: خامسا

باستقراء قانون الإجراءات الجزائیة وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
یتضح لنا أن تسلیم المجرمین یتطلب عدة شروط منها ما یتعلق بالشخص المطلوب 

: والتي نوجزها فیما یلي،ا ما یتعلق بالجریمة المرتكبةهتسلیمه، ومن

.84سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 1
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ففي هذه الحالة لا ،أن یكون الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة الطالبة-1
تتلبیة الطلب طالما ارتكبلى الدولة المطلوب منها التسلیم یثار أي إشكال إذ یتعین ع

.وطالما استوفى طلب التسلیم شروطهالجریمة على إقلیم الدولة الطالبة 

إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه غیر أن المشكلة تكمن تحدیدا في حالة ما 
هذا الصدد تقضي أغلب التشریعات ، وفيل جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیمیحم

الوطنیة والاتفاقیات الدولیة على حق الدولة في عدم تسلیم رعایاها، إذ في حالة انتماء 
فإن هذا من شأنه أن لتسلیمادولة المطلوب منها نسیة الالشخص المطلوب تسلیمه إلى ج
وذلك لعدة اعتبارات أبرزها حق الشخص المطلوب ،)1(یشكل عائقا یحول دون التسلیم

إضافة ، الوطني ومخاطبته بقانون یعلم أحكامهه في المثول والمحاكمة أمام قاضیهتسلیم
وهو ما أكدته اتفاقیة الأمم إلى حق الدولة في حمایة رعایاها إعمالا لحقها في السیادة، 

إذا رفض طلب التسلیم الرامي إلى تنفیذ عقوبة ما لأن : " بقولها1988المتحدة فینیا 
ینظر الطرف متلقي الطلب ،الشخص المطلوب تسلیمه من مواطني الطرف متلقي الطلب

على طلب من الطرف طبقا لمقتضیات هذا القانون وبناءو إذا كان قانونه یسمح بذلك
الطالب في تنفیذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون  الطرف الطالب أو ما تبقى من تلك 

.)2("العقوبة

: " والتي جاء فیها2000من اتفاقیة بالیرمو 16/01وهو أیضا ما نصت علیه المادة 
ذلك الشخص فیما إذا لم تقم الدولة الطرف التي یوجد الجاني المزعوم في إقلیمها بتسلیم 

على وجب علیها بناء،یتعلق بجرم تنطبق علیه المادة سبب وحید هو كونه أحد مواطنیها

لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماجستیر في -1
العام، تخصص القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة القانون 

.21، ص 2013/2014الجامعیة 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة بفینیا لسنة 10- 6المادة - 2

1988.
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له إلى أن تحیل القضیة دون إبطال لا مسوغطلب الدولة الطرف التي تطلب التسلیم 
ویتعین على تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع ،سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة

على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسیم بمقتضى القانون بإجراءاتها 
خصوصا من ل الأطراف المعنیة أن تتعاون معالتلك الدولة الطرف، ویتعین على الدو 

.)1("الجوانب الإجرائیة والمتعلقة بالأدلة ضمانا لفعالیة تلك الملاحقة

لخاصة بتسلیم ا1990نة أما بالنسبة للمعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة لس
یجوز رفض " :أ بنصها على أنه/4الموضوع من خلال نص المادة المجرمین فقد تناولت

إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه من رعایا الدولة -: تسلیم في أي من الظروف التالیة
وفي حالة رفض الدولة المطالبة التسلیم لهذا السبب فإنها تقوم إذا التمست ،المطالبة

لدولة الأخرى ذلك بغرض إحالته على سلطاتها المختلفة لاتخاذ الإجراء الملائم ضد هذا ا
.)2("الشخص بشأن الجرم المطالب بالتسلیم لأجله

تسلیم رعایاها لارتكابهم إحدى بیفهم من هذه المواد أنه عوض أن تقوم الدولة 
،جرائم الصفقات العمومیةلتسلیم ومنهالالجرائم المعاقب علیها في قانون الدولة الطالبة 

من طرف الدولة تتولى هي محاكمته وفقا لقوانینها الوطنیة وتسلیط العقوبة  المحكوم بها 
.)3(إذا لم یصدر ضده بعد حكم بالإدانةالصادر منها الحكم

من قانون الإجراءات 698/1المبدأ بموجب المادة المشرع الجزائري هذاوقد تبنى
ل أي شخص یحموالتي جاء في محتواها عدم قبول السلطات الجزائریة تسلیم الجزائیة،

.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرمو لسنة 01-16المادة - 1

.1996أ من المعاهدة النموذجیة الأمم المتحدة بشان تسلیم المجرمین سنة -4المادة - 2

وحة دكتوراه في بن الأخضر محمد، الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب الدولي، أطر - 3
العلوم القانونیة والإداریة، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة 

.229-228، ص 2014/2015الجامعیة 
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مختلف دول العالم معنفس الشيء  أخذت به في أغلب اتفاقیاتهاو ،الجنسیة الجزائریة
.)1(المتعلقة بتسلیم المجرمین

أن یكون الفعل المنسوب للمطلوب تسلیمه یعتبر فعلا مجرما ومعاقبا علیه وفقا -2
قاعدة لا جریمة الدولة طالبة التسلیم والدولة المطلوب منها التسلیم، وذلك تطبیقا للقانوني 

شرط ازدواجیة التجریم، والذي یعتبر قیدا ولا عقوبة بدون نص قانوني، وهو ما یعبر عنه ب
ما یعد في الوقت ذاته ضمانة للشخص دولة الطالبة والمطلوب منها، وهو على كل من ال

ر أن هذا لا یعني بالضرورة أن یكون الفعل المجرم له نفس الوصف المطلوب تسلیمه، غی
.)2(والتكییف القانوني في كلا الدولتین

یجب أن تكون جرائم الصفقات العمومیة المطلوب من أجلها التسلیم معاقبا ،وعلیه
وفي لتسلیم علیها في كلا الدولتین، أي معاقبا علیها في الجزائر باعتبارها الدولة الطالبة ل

والذي د مبادئ النظام القانوني للتسلیمالدول المطلوب منها التسلیم، وهذا الشرط هو أح
من 44ومنها الفقرة الأولى من المادة ف المعاهدات والاتفاقیات الدولیةكرسته مختل

تسلیم (تنطبق هذه المادة : "اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاء فیها
الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة عندما یكون الشخص موضوع طلب على ) المجرمین

شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس الدولة الطرف متلقیة الطلب،إقلیمالتسلیم موجودا في 
للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف بشأنه التسلیم جرما خاضعا

".الطالبة والدولة الطرف متلقیة الطلب

ائر وفرنسا من الاتفاقیة الخاصة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین الجز 13ومثال ذلك ما نصت علیه المادة -1
لا یسلم الطرفان المتعاقدان المواطنین الخاصین، وإن صفة وطني تقدر بتاریخ المخالفة المطلوب من أجلها : "بقولها

".التسلیم ووفقا لقانون تلك الدولة
سابق، ع مرج،...نطاق العلاقات الخاصة الدولیةزیاد إبراهیم شیحا، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة و -2

.120-119ص 
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لتجریم بموجب البند ازدواج اوقد أخذ المشرع الجزائري بشكل صریح وواضح بشرط 
ولا یجوز : "من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها697ة الثانیة من المادة الثاني من الفقر 

قبول التسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر معاقب علیه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة 
".جنایة أو جنحة

ویجوز للدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إجراء التسلیم إذا 
عاقب علیه في تشریعاتها الداخلیةفي حالة ما إذا كان هذا الجرم غیر محتى طلب منها 

الحالة أساسا متى كان هذا الجرم منصوصا علیه في هذه الاتفاقیة، لأنها تعتبر في هذه 
.)1(لدول الأعضاء فیهاللتسلیم تلتزم به ا

إما بالقائمة الحصریة التي تقوم : ویتحقق شرط التجریم المزدوج بأحد الأسلوبینهذا، 
ت بهواستبعاد ما عداها، وهذا الأسلوب أخذالجرائم التي یجوز فیها التسلیمعلى تعداد

افحة الجریمة المنظمة وكذا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاق
ائم الأدنى للعقوبة المقررة، والذي یسمح بالتسلیم بشأن الجر الحدأسلوبوإماعبر الوطنیة،

كانت الجریمة سبب التسلیم یعاقب علیها بأقل التي تتجاوز عقوبتها حدا أدنى معینا، فإذا
.)2(من الحد الأدنى المطلوب كان التسلیم محظورا

من قانون الإجراءات 697/2ي ومن خلال نص المادة لجزائر بالعودة إلى المشرع ا
الأفعال التي : "ء فیهانجده أخذ بمعیار الحد الأدنى للعقوبة المقررة، حیث جاالجزائیة

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة انون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة قیعاقب علیها
ذا تعلق الأمر بمتهم قضي علیه بالعقوبة قل، أو إبقا لنصوص ذلك القانون سنتین أو أط
لجهة القضائیة للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز كانت العقوبة التي قضي بها من اإذا

".الحبس لمدة شهرین

.289مرجع سابق، ص ،...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف- 1

.134-131سابق، ص مرجع ،...ظام القانوني لتسلیم المجرمینسلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في الن- 2
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، وسواء اأو شریكاأصلیویجوز التسلیم سواء كان الشخص المطلوب تسلیمه فاعلا
شریطة أن تكون هذه الأفعال مجرمة ومعاقبا علیها في ،ارتكبت الجریمة أو شرع في ذلك

.كلا الدولتین

بمعنى أن ،یشترط كذلك لقبول التسلیم عدم سقوط الدعوى الجنائیة وعدم تقادم العقوبة-3
وكذا العقوبة الصادرة في حقه بارتكابها الشخص المطلوب تسلیمهتكون الجریمة المتهم

، لأن ذلك )1(من الأسباب المنصوص علیها قانوناقائمة ولم تسقط أو تنقضي لأي سبب 
من قانون الإجراءات 698شأنه أن یشكل مانعا لعدم التسلیم، وهو ما أكدته المادة من

:لا یقبل التسلیم في الحالات التالیة: " بقولهاالجزائیة 

إذا كانت الدعوى العمومیة قد سقطت بالتقادم قبل تقدیم الطلب أو كانت العقوبة قد -
.انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه

....".إذا صدر عفوا من الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إلیها التسلیم-

لا یجوز أن تقوم الدولة الطالبة بمحاكمة أو معاقبة الشخص المطلوب تسلیمه عن -4
لبة، كما لا یجب تسلیمه جریمة سابقة لتلك الجریمة التي تم بشأنها التسلیم للدولة الطا

من المعاهدة 14ما أكدته المادة وهو ما یعرف بقاعدة الخصوصیة، وهذا)2(لدولة ثالثة
الشخص المسلم بموجب لا یحاكم : "النموذجیة لتسلیم المجرمین، حیث نصت على أنه

ولا یصدر حكم ضده ولا یحتجز ولا یعاد تسلیمه لدولة ثالثة ولا یتعرض لأي هذه المعاهدة
تقیید آخر لحریته الشخصیة في أراضي الدول الطالبة بسبب أي جرم مقترف قبل التسلیم 

:إلا في الحالات التالیة

.332سابق، ص مرجع ،...مكافحتها في التشریع الجزائريالحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات - 1

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، -2
، 2010/2011قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.52ص 
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.جرم تمت الموافقة على التسلیم بشأنه-1

موافقتها بشأنه إذا كان الجرم الطالب أي جرم آخر تعطي الدولة المطلوب منها التسلیم -2
..."بالتسلیم لأجله هو نفس جرم یجوز التسلیم بشأنه وفقا لهذه المعاهدة

یكون ذلك بناء على لا یجوز للدولة تسلیم المجرمین من تلقاء نفسها وإنما ینبغي أن - 5
الشخص، لدولة طالبة التسلیم یرسل إلى الدولة التي یوجد فوق إقلیمیهاطلب رسمي من ا

.)1(وطبقا للإجراءات المنصوص علیها في القوانین الداخلیة لتلك الدولة

یجب أن یتم التسلیم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القوانین الداخلیة أو في -6
.)2(المعاهدة التي عقدتها الدولة المطلوب إلیها التسلیم

یجب توافر الاختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیم، بحیث یترتب على عدم توافر -7
اختصاصها بملاحقة الشخص المطلوب تسلیمه رفض طلب التسلیم المقدم منها، إذ لیس 

تسلیم شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هذه الأخیرة غیر بمن العدل أن تقوم دولة 
.)3(إلى هذا الشخصمختصة ابتداء بملاحقة الجرم المنسوب

:إجراءات تسلیم المجرمین: سادسا

ینبغي على الدول التقید رمین لمجموعة من الإجراءاتیخضع نظام تسلیم المج
وهذه الإجراءات منصوص علیها في الاتفاقیات المبرمة بین الدول سواء كانت ،بها

ومنها قانون الإجراءات ذلك في التشریعات الداخلیة للدولوك،اتفاقیات جماعیة أو ثنائیة
همن713إلى 702الجزائیة الجزائري الذي نص على هذه الإجراءات في المواد من 

:والتي یمكن إجمالها فیما یلي

.65سابق، ص مرجع ،...الدولیة وموانع الجنسیة والتجنسعبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدات - 1

.65نفس المرجع، ص - 2

.269سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص - 3
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: تقدیم الطلب-1

بموجبه تقوم الدولة الطالبة ،یعتبر تقدیم الطلب الخطوة الأولى في إجراءات التسلیم
، فهو الوسیلة أو الأداة )1(لدولة المطلوب منها التسلیمسلطات اإلىبتقدیم طلب التسلیم 

فبدونه لا ،التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في استلام الشخص المطلوب
، ویجب أن یرفق هذا الطلب بالأوراق والمستندات التي تدل على )2(ینشأ الحق في التسلیم

من المعاهدة 05المادة طبقا لنص الإجراميص المطلوب تسلیمه للفعل ارتكاب هذا الشخ
:یرفق بطلب التسلیم ما یلي: "التي نصت على أنهالنموذجیة

ت أخرى تحدد هویته مع أي معلوما،أدق وصف ممكن للشخص المطلوب-1
.وجنسیته ومكانه

وعند الضرورة بیان بما یتضمنه ،نص الحكم القانوني الذي یحدد الجریمة-2
.ن بخصوص الجرم أو بیان العقوبة المحتمل فرضهاالقانو 

نسخة من الأمر بالقبض الصادر من محكمة أو سلطة قضائیة أخرى، وبیان -3
.االجرم المطالب بالتسلیم من أجله ووصف الأفعال المقترفة بدقة ومكان وزمان اقترافه

القانونیة المتاحة للشخص إذا كان الشخص مدان بجرم غیابیا، بیان الوسائل -4
.)3("للدفاع عن نفسه أو لإعادة المحاكمة بحضوره

من قانون 702ا الإجراء في نص المادة وقد نص المشرع الجزائري على هذ
جب أن یرفق طلب التسلیم إما بالحكم الإجراءات الجزائیة والتي جاء في مضمونها أنه ی

الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، مذكرة ماجستیر، تخصص مسعودي الشریف، الآلیات -1
- 95، ص 16/02/2015قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، تاریخ المناقشة 

96
.53صالحي نجاة، المرجع السابق، ص - 2

.1990لیم المجرمین لسنة من المعاهدة النموذجیة بشأن تس05المادة - 3
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بأوراق الإجراءات الجزائیة التي صدر بها ما إ الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غیابیا، و 
الأمر رسمیا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون، 

على أن ،وإما أمر القبض أو أیة ورقة صادرة من السلطة القضائیة ولها ذات القوة
.جله وتاریخ هذا الفعلتتضمن هذه الأوراق الأخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي صدرت من أ

:الرد على طلب التسلیم-2

وفقا للإجراءات القانونیة طرف الدولة المطلوب منها التسلیمبعد استلام الطلب من 
مرفقا بالأوراق والمستندات التي یشترطها القانون، تقوم الدولة بدراسة هذا الطلب وفحصه 

.واتخاذ القرار بقبول الطلب أو رفضه

: القبض المؤقت-3

قد یتضمن طلب التسلیم أمر بالقبض على المتهم، فإذا ما وافقت الدولة المطلوب 
منه التسلیم على هذا الطلب فإنها تقوم بالتحري عن الشخص المطلوب وإلقاء القبض 

لدولة الطالبة من الأخرى القبض على شخص یر أنه في حالة الاستعجال تطلب اعلیه، غ
بض بناء على ذلك لحین إرسال ملف لبة هنا بإصدار أمر القفتقوم الدولة المطا،ما

، ویتم إرسال الطلب في هذه الحالة عن طریق المنظمة الدولیة )1(التسلیم والبیانات اللازمة
من المعاهدة 09/1حسب نص المادة یة أو البرید أو بأیة وسیلة أخرىللشرطة الجنائ

.النموذجیة

: رفض التسلیم-4

على أسباب حددتها دولة المطلوب منها التسلیم أن ترفض طلب التسلیم بناءیمكن لل
، ویمكن 1990والمعاهدة النموذجیة 2000واتفاقیة بالیرمو 1988كل من اتفاقیة فینا 

:إجمالها فیما یلي

.54صالحي نجاة، المرجع السابق، ص - 1
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.إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها التسلیم الجرم المراد التسلیم لأجله ذو طابع سیاسي-

ناك اعتقاد قوي بأن طلب التسلیم قد قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص إذا كان ه-
...بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دیانته أو جنسیته

إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسلیم بشأن الفعل المطالب -
.بتسلیم الشخص من أجله

أو سقطت حصل على العفوتمتعا بالحصانة أو إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه م-
.عنه العقوبة بالتقادم

إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه قد تعرض أو سیتعرض في الدولة الطالبة للتعذیب -
أو عقوبة قاسیة، أو لم یتوفر لذلك الشخص الحد الأدنى من الضمانات في الإجراءات 

.الجنائیة

الفرع الثاني

المساعدة القانونیة المتبادلة

المساعدة القانونیة المتبادلة عنصرا هاما في إستراتیجیة مكافحة الفساد تعتبر 
لدولیة على النص لذا حرصت الاتفاقیات ا،عموما وفي مجال الصفقات العمومیة تحدیدا

ومنها اتفاقیة إلى تكریسه في قوانینها الداخلیةودعت الدول الأطراف علیه ضمن بنودها 
: على ما یلي46التي نصت في الفقرة الأولى من المادة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و 

تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة "
في التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه 

التي صادقت على هذه الاتفاقیة فقد ، وبما أن الجزائر كانت من أوائل الدول..."الاتفاقیة
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منه تحت 60كرست هذه الآلیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وتحدیدا في المادة 
".تقدیم المعلومات"عنوان 

:تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة: أولا

یمكن تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة بأنها كل إجراء قضائي من شأنه تسهیل
، أو هي عملیة )1(بصدد جریمة من الجرائمة الاختصاص القضائي في دولة أخرىممارس

ثباتیة لاستخدامها في الدول المساعدة في جمع الأدلة الإإجرائیة تلتمس وتقدم بواسطتها 
.)2(القضایا الجنائیة

ویرى البعض أن المساعدة القانونیة على الصعید الدولي تعني الصلاحیات 
المقررة لأجهزة إدارة العدالة الجنائیة في الدولة، والتي یتم بمقتضاها قیام تلك القانونیة 

بغرض تعقب وتتبع أي نشاط إجرامي تم في نطاق جراءات معینةالأجهزة باتخاذ إ
وذلك في جهزة المقابلة لها بالدول الأخرىاختصاصها الإقلیمي من خلال الاستعانة بالأ

سواء لضبط الجناة أو للوصول إلیهم ،حاكمة التي تجریهاأي من إجراءات التحقیق أو الم
أو لتوفیر المعلومات اللازمة تعانة بالخبراءأو لجمع الأدلة أو استدعاء الشهود أو الاس

.)3(للفصل في الاتهامات المسندة للمتهم

،الدوليلإطار الإجرائي للتعاون القضائي اوعلیه، فالمساعدة القانونیة المتبادلة تعني
أو هي الوسائل التي یتم بها هذا التعاون بین الدول لمكافحة جرائم الفساد عموما وجرائم 
الصفقات العمومیة على وجه الخصوص وملاحقة مرتكبیها في مرحلة الاستدلال أو 

.التحقیق أو المحاكمة
سابق، مرجع ،...یع الجنائي الجزائريصالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشر -1

.58ص 
سابق، مرجع ،...ع الجزائريوالرقابة في التشریبن عودة صلیحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة بین الوقایة -2

.236ص 
.  58صالحي نجاة، المرجع السابق، ص  -3
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:صور المساعدة القانونیة: ثانیا

لمكافحة الفساد یمكن استخلاص صورتین بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة 
.للمساعدة القانونیة المتبادلة 

:المساعدة التلقائیة-1

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة من 46/04المادة إلیهاوهذه الصورة أشارت 
لداخلي دون مساس بالقانون اسلطات المعنیة لدى الدولة الطرف یجوز لل: "بقولهاالفساد 

أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائیة إلى سلطة تتلقى طلبا مسبقاودون أن 
تساعد تلك تعتقد أن هذه المعلومات یمكن أنمختصة في دولة طرف أخرى، حیثما

السلطة على القیام بالتحریات والإجراءات الجنائیة أو إتمامها بنجاح أو قد تفضي إلى 
".الاتفاقیةتقدیم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه

من نفس المادة على أن ترسل المعلومات دون 04وقد جاء في مضمون الفقرة 
المساس بما یجري من تحریات وإجراءات جنائیة في الدولة التي تتبع لها السلطات 

تصة التي تتلقى المعلومات أن لسلطات المخ، وعلى االمعنیة التي تقدم تلك المعلومات
رض قیود على أو بفن بصفة مؤقتةوإ المعلومات طي الكتمانبإبقاء تلكل لأي طلب تمتث

غیر أن هذا لا یمنع الدولة الطرف المتلقیة من أن تفشي في سیاق إجراءاتها ،استخدامها
.معلومات تبرئ شخصا متهما

من ،لتبادل المعلومات یتعلق بالسوابق القضائیة للجناةاكما أن هناك مظهرا آخر 
لقضائیة بدقة على الماضي الجنائي للفرد المحال إلیها، وهي خلالها تتعرف الجهات ا

.)1(...وعدم الأهلیةفي تقریر الأحكام الخاصة بالعود ووقف تنفیذ العقوبةتساعد

.276عبد االله نوار شعت، المرجع السابق، ص - 1
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وقد نص المشرع الجزائري على المساعدة التلقائیة بالنسبة للمعلومات الخاصة 
ة من الفساد ومكافحته والتي جاء من قانون الوقای69بالعائدات الإجرامیة بمقتضى المادة 

هذا القانون إلى أیة دولة یمكن تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامیة وفقا ل: "فیها
لدولة ین أن هذه المعلومات قد تساعد اعندما یتبطرف في الاتفاقیة دون طلب مسبق منها

أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم ،المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة
".طلب یرمي إلى المصادرة

:المساعدة بناءا على طلب-2

یة الأمم المتحدة من اتفاق46من المادة 03لصورة الفقرة نصت على هذه ا
والتي ألزمت الدول الأطراف على أن یقدم كل منهم للآخر أكبر قدر لمكافحة الفساد 

أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بجرائم المتبادلة في التحقیقاتلقانونیة ممكن من المساعدة ا
طلب المساعدة داخلا في اختصاص السلطة القضائیة في علیها وقتیكون العقاب 

.)1(الدولة طالبة المساعدة

وطبقا لنفس المادة دائما یجوز طلب المساعدة القانونیة المتبادلة لأي من الأغراض 
:التالیة

.على أدلة أو أقوال أشخاصالحصول -

.تبلیغ المستندات القضائیة-

.تنفیذ عملیات التفتیش والحجز والتجمید-

.فحص الأشیاء والمواقع-

لتعاون الدولي لمكافحة علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة للإستراتیجیة الوطنیة ل-1
.127، ص مرجع سابق،...المخدرات
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.تقدیم المعلومات والمواد والأدلة وتقییمات الخبراء-

تقدیم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فیها السجلات الحكومیة أو -
.أو سجلات الشركات أو المنشآت التجاریة أو نسخ مصادق علیهاالمصرفیة أو المالیة

الأخرى أو اقتفاء أثرها تحدید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء-
.تباثیةلأغراض إ

.یر مثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبةتیس-

.لداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلبأي نوع آخر من المساعدة لا یتعارض مع القانون ا-

.ستبانة عائدات الجریمة وتجمیدها واقتفاء أثرهاا-

.اد الموجوداتدر است-

وقد جاء في مضمون المعاهدة النموذجیة للمساعدة المتبادلة في المسائل 
أو حجزه بهدف تسلیمه أن تتضمن المعاهدة اعتقال أي شخص، أنه لا ینبغي )1(الجنائیة

جنائیة صادرة في الدولة الطالبة، إلا بالقدر الذي تسمح به اولة المطالبة أحكاموتنفیذ الد
ام جنائیة صادرة نقل المقبوض علیهم لتنفیذ أحك، ولا تتضمن كذلك لمطالبةقوانین الدولة ا

لة طرف أن تعین ونقل إجراءات المحاكمة في المسائل الجنائیة، وعلى كل دو ضدهم
عن طریقها تقدیم الطلبات أو تلقیها لأغراض المعاهدة، ویبلغ ذلك سلطة أو سلطات یتم

.إلى الطرف الآخر

ویجوز أن یرفض طلب المساعدة إذا ارتأت الدولة المطالبة أن تنفیذ الطلب من 
شأنه أن یمس سیادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو أن الغرض من الطلب هو رفع 

... سه أو دیانته أو أصله أو عرقهنصره أو جنالدعوى على شخص قضائیا على أساس ع

.وملحق بها بروتوكول اختیاري1990دیسمبر 14في 45/116اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها - 1
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،في الدولة المطالبةأو كان الطلب یتعلق بجریمة هي موضوع تحقیق أو دعوى قضائیة 
أو كان الطلب بشأن إعادة محاكمة الشخص عن جریمة سبق محاكمته عنها، أو كان من 

یجوز أن ترفض عارض مع قانون الدولة المطالبة، ولاشأن الطلب اتخاذ تدابیر قهریة تت
.)1(سریة المصارف والمؤسسات المالیة المشابهةالمساعدة بحجة 

:الجوانب الإجرائیة للمساعدة القانونیة المتبادلة: ثالثا

وشكل ومضمون ة المختصة بتنفیذ طلبات المساعدةیتطلب الأمر هنا تبیان السلط
.طلب المساعدة وأخیرا كیفیة تنفیذه وحالة تأجیله أو رفضه

:السلطة المختصة بتنفیذ طلبات المساعدة القانونیة-1

یة الأمم المتحدة لمكافحة من اتفاق46من المادة 13جاء في مضمون الفقرة 
بأنه ینبغي أن تسمي كل دولة طرف سلطة مركزیة تسند إلیها مسؤولیة وصلاحیة الفساد

إحالتها إلى السلطات تلقي طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وتنفیذ تلك الطلبات أو
المعنیة لتنفیذها، وحیثما كان الدولة الطرف منطقة أو إقلیم خاص ذو نظام مستقل 
للمساعدة القانونیة المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزیة منفردة تتولى المهام ذاتها 

ها بسرعة أو إحالتالمركزیة تنفیذ الطلباتفي تلك المنطقة أو ذلك الإقلیم، وتكفل السلطات
.وعلى نحو مناسب

وحیثما تقوم السلطة المركزیة بإحالة الطلب إلى سلطة معنیة لتنفیذه، علیها أن 
.تشجع تلك السلطة المعنیة على تنفیذ الطلب بسرعة وبطریقة سلمیة

تحدة باسم السلطة المركزیة المسماة لهذا ویتعین إبلاغ الأمین العام للأمم الم
الطرف بإیداع صك تصدیقها على هذه الاتفاقیة أو قبولها أو لغرض وقت قیام الدولة ا

.إقرارها أو الانضمام إلیها
.128سابق، ص المرجع العلاء الدین شحاتة، - 1
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توجه طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات و 
المركزیة التي تسمیها الدول الأطراف، ولا یمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن 

إلیها عبر القنوات الدبلوماسیة، أما في بات والمراسلات تشترط توجیه مثل هذه الطل
المنظمة الدولیة طریق الدولتان الطرفان المعنیتان، فعنوحینما تتفق الحالات العاجلة
.)1(إن أمكن ذلكللشرطة الجنائیة

من قانون الوقایة من الفساد 67المادة وقد نص المشرع الجزائري بموجب
لدول الأطراف في الاتفاقیة لمصادرة الطلب الذي تقدمه إحدى اأن یوجه على ومكافحته 

العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو المعدات مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب 
لعامة هذا الطلب إلى المحكمة قضائیة المختصة، وترسل النیابة االعام لدى الجهة ال

.المختصة مرفقا بطلباتها

:طلب المساعدةشكل ومضمون-2

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 46من المادة 14جاء في مضمون الفقرة 
سیلة كفیلة بأن تنتج سجلا مكتوبابأي و نونیة تقدم كتابة أوالفساد أن طلبات المساعدة القا

وفي ظروف تتیح لتلك الدولة الطرف أن لطلببلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقیة ا
باللغة أو اللغات المقبولة تتحقق من صحته، ویتعین إبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة 

أوتصدیقها على هذه الاتفاقیة وقت قیام كل دولة طرف بإیداع صك لدولة الطرف لدى ا
یثما تتفق الدولتان وحإلیها، أما في الحالات العاجلة قبولها أو إقرارها أو الانضمام

.)2(الطرفان على ذلك، فیجوز أن تقدم الطلبات شفویا على أن تؤكد كتابة على الفور

من ذات المادة على أن ینبغي أن یتضمن طلب المساعدة 15وحددت الفقرة 
:القانونیة المتبادلة البیانات التالیة

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد46/13المادة - 1

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد46/14المادة - 2
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.هویة السلطة مقدمة الطلب-

قة أو الإجراء القضائي الذي یتعلق به الطلب، واسم موضوع وطبیعة التحقیق أو الملاح-
.ووظائف السلطة التي تتولى التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي

باستثناء ما یتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبلیغ لخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوعم-
.مستندات قضائیة

ة تود الدولة الطرف الطالبة وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصیل أي إجراءات معین-
.إتباعها

.حیثما أمكن ذلكهویة أي شخص معني ومكانه وجنسیته-

.الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابیر-

:تنفیذ الطلب-3

مم المتحدة لمكافحة من اتفاقیة الأ46لمادة من ا24جاء في مضمون الفقرة 
الطرف متلقیة الطلب تنفیذ طلب المساعدة القانونیة المتبادلة نه تقوم الدولة الفساد على أ

حه الدولة الطرف الطالبة من أقص مدى ممكن ما تقتر إلىوتراعي ،في أقرب وقت ممكن
یفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته، ویجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم آجال

لدولة الطرف تدابیر التي اتخذتها احالة الاستفسارات معقولة للحصول على معلومات عن
وتقوم الدولة الطرف الطالبة ،متلقیة الطلب لتلبیة ذلك الطلب والتقدم المحرز في معالجته

عندما ما تنتهي حاجتها إلى لسرعةعلى وجه اإبلاغ الدولة الطرف متلقیة الطلبب
.)1(المساعدة الملتمسة

.من اتفاقیة الأمم ا لمتحدة لمكافحة الفساد46/24المادة - 1
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المطلب الثاني

ن طریق إجراءات الأموال واسترداد الممتلكات عالإنابة القضائیة وتجمید وحجز
المصادرة الدولیة

أولهما ما یعرف ،یضاف إلى الآلیتین السابقتین إجراءین آخرین لا یقلان أهمیة
، نظام الإنابة القضائیة الدولیة تجسیدا للتعاون بین الدول خصوصا في المجال القضائيب

القضائیة في مختلف الدول ومنها الجزائر ن وسیلة تمكن السلطات والذي یعتبر أحس
یشكله هذا الإجراء من ابتبادل الدعم في إطار التحقیقات القضائیة على الرغم مم

حساسیة خصوصا في مجال تطبیق الإجراءات الإكراهیة كالتفتیش أو الحجز كون هذه 
إلىبالإضافةي للفرد والتي یحمیها القانون،الأعمال تمس مباشرة بالكیان الشخص

إجراءات تجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طریق إجراءات المصادرة الدولیة 
والتي تأتي كمرحلة لاحقة بعد الكشف عن أماكن وجود الأموال المتأتیة من جرائم الفساد 

یسمح باستردادها اومنها جرائم الصفقات العمومیة للحیلولة دو التصرف فیها مم
.واسترجاعها

فرع ال(لنظام الإنابة القضائیة الدولیة بدایةالتطرقان الأمر یقتضي منفإ،وعلیه
ثم نظام تجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طریق إجراءات المصادرة )الأول

).يثانالفرع ال(الدولیة 
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الفرع الأول

الإنابة القضائیة الدولیة

ولي في المجال أدوات التعاون الدالإنابة القضائیة الدولیة هي واحدة من أهم 
فهي میة عندما تتجاوز الحدود الوطنیة،ذ من شأنها التصدي للظاهرة الإجراالجنائي، إ

صعوبات التي تعیق تطبیق تبسیط الإجراءات وسرعة القیام بها لتذلیل الإلىتهدف 
القضائیة هذا النظام یكمن بحسب الأصل في معاونة الأجهزة إقراروالغایة من القوانین،
.في الدول

:تعریف الإنابة القضائیة: أولا

: ي الإنابة القضائیة الدولیة على النحو التاليعرف الفقه الفرنس

« Poursuite à laquelle le tribunal initialement compétent pour
examiner le litige délègue à une autre autorité judiciaire d'un État
étranger pour mener sa propre enquête sur une affaire particulière
ou pour prendre une ou plusieurs des procédures nécessaires pour
statuer sur l'affaire lorsque le tribunal désigné peut ne pas agir
seul » )1(

ئیة المطلوب منها اتخاذ كما تعني الإنابة القضائیة أن یعهد للسلطات القضا
إجراء القیام بالتحقیق أو بالعدید من التحقیقات لمصلحة السلطة القضائیة المختصة في 

ومقابل ذلك ،ترف بها عالمیااحترام حقوق وحریات الإنسان المعالدول الطالبة مع مراعاة

1-CLAUDE Lombois, commission rogatoire internationale en matière pénale, rep. de droit
international, 1998 n° 01, p01.
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التي توصلت إلیها تتعهد الدول الطالبة للمساعدة بالمعاملة بالمثل واحترام النتائج القانونیة
.)1(الدولة المطلوب منها المساعدة القانونیة

بة للسلطة القضائیة في دولة تكلیف السلطة القضائیة في الدولة المنی":وعرفت أیضا بأنها
.)2("بالقیام بإجراء أو عدة إجراءات من إجراءات التحقیقأخرى

مبدأ يالاتفاقیات الدولیة وفوالإنابة القضائیة تجد أساسها في القوانین الوطنیة وفي 
من 721المعاملة بالمثل، وقد نظمها المشرع الجزائري في الباب الثاني بنص المادة 

.قانون الإجراءات الجزائیة

بما یكفل یل الإجراءات الجنائیة بین الدولومن شأن هذه الآلیة أن تؤدي إلى تسه
التغلب على عقبة سیادة الدولة على إجراء التحقیقات اللازمة لتقدیم المتهمین للمحاكمة و 

والتي یمنع بموجبها على  الدولة الأجنبیة من ممارسة بعض الأعمال القضائیة ،إقلیمها
داخل أقالیم الدول الأخرى، كسماع الشهود أو إجراء التفتیش أو غیرها من إجراءات 

.التحقیق

:نطاق الإنابة القضائیة الدولیة: ثانیا

إن موضوع الإنابة القضائیة الدولیة یتمثل في إجراء من إجراءات التحقیق 
كشف الحقیقة بشأن قضیة أو تحقیق تختص الدولة إلىالابتدائي أو النهائي التي تهدف 

ات قضائیة تدخل في تكوین الطالبة بالسیر في إجراءاته، فإجراءات التحقیق هي إجراء

.150عبد االله نوار شعت، المرجع السابق، ص - 1

.180، ص 2008ظمة، دراسة تحلیلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، جهاد محمد البریزات، الجریمة المن- 2
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قائما بذاته، یضبط قانون الإجراءات الجزائیة ویعد كل منها عملا قانونیاالخصومة
.)1(على مخالفة قواعدهاعناصره ویبین أثره مرتبا جزاء

ن موضوع الإنابة القضائیة طبقا للقاعدة العامة ینصب على أي عمل ومن ثم فإ
الأدلة الغرض منها جمع أكبر قدر ممكن منیكون التيمن إجراءات التحقیقإجراءأو 

أن هذه القاعدة لیست إلاعلى القاضي المنیب القیام بها، ستحیلالتي یوالمعلومات 
وقد یتقلص بحسب ما نابة القضائیة من حیث الإجراءات، فقد یتسع نطاق الإمطلقة

الدولیة من أحكام أو ما ینتهجه المشرع الوطني من مسلك، تفرضه المعاهدات والاتفاقیات 
لم یحدد على معظمهاوالقوانین الوضعیة یجد أن دولیةتأمل في الاتفاقیات المالإلا أن

.سبیل الحصر الإجراءات التي یمكن أن یشملها طلب الإنابة

ومن ،إجراءات استثنائیة للحصول على الأدلةیضاف إلى هذه الإجراءات العامة
كان ذلك متعلقا بجمع المعلومات عن الحسابات ،فحص الحسابات البنكیة سواء: أمثلتها

أو جمع المعلومات اللازمة حول العملیات المصرفیة أو تتبع الحسابات البنكیة، البنكیة 
بالإضافة إلى مراقبة الاتصالات  التي تهدف إلى تدویل الإجراءات الجنائیة لمواجهة 

لدول بسبب صطدم عادة برفض ان كان تنفیذ طلب المراقبة ی، وإ ظاهرة تدویل الجریمة
سریة مستخدمي هذه الوسائل وصعوبة تطبیقه في حساسیة هذا الملف واعتدائها على

.)2(الواقع العملي، حیث تختلف شروط الإذن بالتصنت من دولة لأخرى

:القواعد الإجرائیة للإنابة القضائیة الدولیة: ثالثا

:فیما یليةیمكن إجمال القواعد الإجرائیة للإنابة القضائی

سابق، مرجع ،...نطاق العلاقات الخاصة الدولیةزیاد إبراهیم شیحا، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة و -1
.156-155ص 

.167- 166ص ، نفس المرجع- 2
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: طلب الإنابة القضائیة-1

تقدم بطلب الإنابة القضائیة الاتفاقیات والتشریعات الوطنیة على وجوب التقضي
شكله لدولة المنیبة إلى الجهة المختصة في الدولة المنابة، ویخضع هذا الطلب فيمن ا

وعلى ذلك ینبغي أن یكون هذا الطلب ،أو لقانون الدولة المنیبةللاتفاقیة المنظمة للإنابة
السلطة مقدمة (تعجال وأن یتضمن البیانات المتعلقة بالقضیة مكتوبا إلا في حالة الاس

الطلب، وصف للفعل المطلوب التحقیق بشأنه، النصوص القانونیة التي تجرم الفعل 
...).للدولة الطالبة، هویة المشتبه فیه

: فحص طلب الإنابة القضائیة-2

باستقبال الطلب في الدولة عندما یصل طلب الإنابة القضائیة إلى الجهة المختصة 
ثم تقوم بعدها بدراسة المستندات المرفقة به وقوفا ،المنابة فإنها تقوم بفحص هذا الطلب

.)1(على مدى توافر الشروط المبدئیة لقبول طلب الإنابة القضائیة من عدمه

: قبول تنفیذ طلب الإنابة القضائیة-3

، وقد أو القنصليالدبلوماسيقد یتم تنفیذ الإنابة القضائیة عن طریق رجال السلك 
ى یكون عادة الأولالدولة المنابة، فبالنسبة للحالةلهیئات القضائیة فيیتم ذلك عن طریق ا

یجعل أهم مزایاه السرعة  في التنفیذ، أما في الحالة الثانیة أي اممفي الأمور المستعجلة
الشائع المتداول و طریق الهیئات القضائیة في الدولة المنابة فیعتبر هو الطریق التنفیذ عن

والجهة ،بین الدول وأكثر اتفاقا، فالغرض هو اتخاذ أحد إجراءات التحقیق أو الإثبات
لا شك الأقدر عملا على القیام بهالقضائیة في الدولة المراد اتخاذ هذا الإجراء فیها هي ب

.)2(الملائمو المناسبوتنفیذه على الوجه

.321ص ،السابقالمرجع،زیاد إبراهیم شیحا- 1

.278سابق، ص مرجع ،...حة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العال، الآلیات القانونیة لمكاف- 2
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: رفض تنفیذ الإنابة القضائیة-4

تنفیذ الإنابة كلیا أو خلافا للقاعدة العامة یمكن استثناءا للدولة المنابة أن ترفض
ذا كان من شأن التنفیذ المساس بسیادة إوذلك ،أن تثار مسؤولیاتها الدولیةجزئیا دون

أو إلى عدم الاختصاص أو إلى مخالفته الشروط المتعلقة الدولة أو أمنها أو نظامها العام
أو إلى مخالفة القواعد الإجرائیة لإرسال اتخاذه بمقتضى الإنابة القضائیةبالإجراء المراد

.  )1(الإنابة

الفرع الثاني

تجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طریق إجراءات المصادرة الدولیة

المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض اتفاقیة الأمم دعت 
ن بأكبر قدر من العون والمساعدة في مجال تجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات ع

،في هذه الاتفاقیةایجعل هذا الإجراء مبدأ أساسیاممطریق إجراءات المصادرة الدولیة
ها أهمیة خاصة من خلال قانون أولاوقد سار المشرع الجزائري على نفس النهج بأن

الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث خصص الباب الخامس منه للتفصیل في هذه 
.منه70إلى 57الإجراءات وهذا في المواد من 

:تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات: أولا

غي لفساد أنه ینبمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا53جاء في مضمون المادة 
:وفقا لقانونها الداخليعلى كل دولة طرف

، ص 2007عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، -1
307.
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أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنیة أمام -أ
محاكمها لتثبیت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة أو 

.لتثبیت ملكیة تلك الممتلكات

لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا أن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأذن -ب
.لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائمبدفع تعویضلهذه الاتفاقیة

عندما یتعینذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصةأن تتخذ ما قد یلزم من تدابیر تأ-ج
بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكاتعلیها اتخاذ قرار بشأن المصادرة

.)1(اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة باعتبارها مالكة شرعیة لها

ات بموجب في حین عالج المشرع الجزائري مسألة تدابیر الاسترداد المباشر للممتلك
والتي جاء في مضمونها أنه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،62نص المادة 

ة المرفوعة من طرف الدول بقبول الدعاوى المدنیتختص الجهات القضائیة الجزائریة 
من أجل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من الأعضاء في الاتفاقیة

.)2(أفعال الفساد

وعة نه یمكن الجهات القضائیة التي تنظر في الدعاوى المرفوطبقا لنفس المادة  فإ
شخاص المحكوم علیهم بسبب أفعال الفساد لمادة  أن تلزم الأطبقا للفقرة الأولى من هذه ا

بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة عن الضرر ومن ضمنها جرائم الصفقات العمومیة 
.)3(الذي لحقها

.فحة الفسادمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا53المادة - 1

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته62/01المادة - 2

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته62/02المادة - 3
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یتعین على المحكمة یمكن أن یتخذ فیها قرار المصادرةوفي جمیع الحالات التي 
التي تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد 

.)1(تطالب بها دولة أخرى طرف في الاتفاقیة

استرداد الممتلكات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرة : ثانیا

متحدة لمكافحة الفساد المصادرة من اتفاقیة الأمم ال02من المادة " و"عرفت الفقرة 
یقصد بتعبیر المصادرة التي تشمل التجرید حیثما انطبق، الحرمان : "على النحو التالي

".الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته02ن المادة م" ط"في حین عرفتها الفقرة 
".التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة: "على أنها

قانون من 70إلى 63المواد من وقد تناول المشرع الجزائري هذه الآلیة في 
من 55و 54في حین تم النص علیها في المواد من الوقایة من الفساد ومكافحته، 

.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

من اتفاقیة الأمم 54لصدد جاء في مضمون الفقرة الأولى من المادة وفي هذا ا
المتحدة لمكافحة الفساد على أنه یتعین على كل دولة طرف من أجل تقدیم المساعدة 
القانونیة المتبادلة فیما یتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم أو ارتبطت به أن 

:تقوم وفقا لقانونها الداخلي بما یلي

اذ أمر مصادرة صادر عن یر للسماح لسلطاتها المختصة بإنفتخاذ ما قد یلزم من تدابا-أ
.محكمة في دولة طرف أخرى

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته62/03المادة - 1
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عندما تكون لدیها ولایة تدابیر للسماح لسلطاتها المختصةاتخاذ ما قد یلزم من-ب
قضائیة بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي 

ندرج ضمن ولایتها القضائیة أو من خلال إجراءات أخرى یأذن بها قانونها جرم یبشأن
.الداخلي

النظر في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة -ج
ار أو الغیاب أو جنائیة في الحالات التي لا یمكن فیها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفر 

.ى مناسبةحالات أخر في 

من قانون الوقایة من الفساد 63الثانیة من المادة الفقرةجاء في مضمونحینفي
على أنه یمكن الجهات القضائیة أثناء نظرها في أي جریمة من اختصاصها ومكافحته

وفقا للتشریع الجاري به العمل أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي 
ومن ضمنها -ئم المنصوص علیها في هذا القانونالجراوالمكتسبة عن طریق إحدى 

.)1(أو تلك المستخدمة في ارتكابها-جرائم الصفقات العمومیة

غیر أن استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة یقتضي 
:تحدید إجراءات أو طرق هذا الاسترداد والتي یمكن إجمالها فیما یلي

:عائدات جرائم الصفقات العمومیةتجمید وحجز -1

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإنه من اتفاقیة54طبقا للفقرة الثانیة من المادة 
على مساعدة القانونیة المتبادلة بناءلكي تتمكن من تقدیم الیجب على كل دولة طرف

:بما یليم أن تقوم وفقا لقانونها الداخليطلب مقد

لمختصة بتجمید أو حجز الممتلكات بناء بیر للسماح لسلطاتها اتدااتخاذ ما قد یلزم من -أ
على أمر تجمید أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة 

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته63/1المادة - 1
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یوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقیة الطلب بأن هناك أسبابا كافیة لاتخاذ 
.تخضع في نهایة المطاف لأمر مصادرةتدابیر من هذا القبیل، وبأن تلك الممتلكات س

المختصة بتجمید أو حجز الممتلكاتاتخاذ ما قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها -ب
بناء على طلب یوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة متلقیة الطلب بأن هناك أسبابا كافیة 

لمطاف لأمر لاتخاذ تدابیر من هذا القبیل، وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهایة ا
.مصادرة

من 64د والحجز في المادة في حین نص المشرع الجزائري على إجراء التجمی
والتي جاء في مضمونها أنه یمكن الجهات القضائیة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

أو السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة التي تكون 
محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من إحدى 

أو –ات العمومیة ومن ضمنها جرائم الصفق–الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 
الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب 

وجود أسباب كافیة لتبریر تجمید أو حجز تلك الممتلكات شریطةأن تحكم ب،هذه الجرائم
.)1(هذه الإجراءات ووجود ما یدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة

حدى الدول غرض المصادرة المقدمة من إلبات التجمید والحجز بب أن ترفق طویج
: )2(البیانات التالیةالأطراف في الاتفاقیة 

إلىووصف الإجراءات المطلوبة، إضافة لتي استندت إلیها الدولة الطالبةبیان بالوقائع ا-
وذلك إذا تعلق ستند إلیه الطلبنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي ا

.إجراءات تحفظیةذ إجراءات التجمید أو الحجز أو بالأمر باتخا

.الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون 64/1المادة - 1

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته66المادة - 2



357

مع بیان ،وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلك-
والذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح للجهات تندت إلیها الدولة الطالبةبالوقائع التي اس

وذلك في حالة ،رار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بهاالقضائیة الوطنیة باتخاذ ق
.الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة

بیان یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من الدولة -
ول لإشعار الدإلى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذتها ،الطالبة

بشكل مناسب، وكذا ضمان مراعاة الأصول القانونیة والتصریح بأن الأطراف حسنة النیة
.حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم المصادرة

:الجهة المختصة بتنفیذ طلب المصادرة-2

نه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإمن اتفاقیة55طبقا للفقرة الأولى من المادة 
على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف لها ولایة قضائیة على فعل مجرم وفقا 
لهذه الاتفاقیة من أجل مصادرة ما یوجد في إقلیمها من عائدات إجرامیة أو ممتلكات أو 

الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر أن تحیلت أو أدوات أخرىمعدا
تحیل إلى سلطاتها موضع النفاذ في حال صدوره، أو أنلأمر مصادرة وأن تضع ذلك ا

ة في إقلیم الدولة الطرف الطالبة بهدف إنفاذه المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكم
طالما كان متعلقا بعائدات إجرامیة أو ممتلكات أو معدات أو أدوات بالقدر المطلوب

.)1(أخرى موجودة في إقلیم الدولة الطرف متلقیة الطلب

من قانون الوقایة من الفساد 67د حدد بموجب المادة أما المشرع الجزائري فق
إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیةالجهة التي تتولى تلقي الطلب الذي تقدمه ومكافحته

لمصادرة العائدات الإجرامیة المتواجدة على الإقلیمي الوطني، بحیث یوجه الطلب مباشرة 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد55/1المادة - 1
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له للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة، وتقوم النیابة إلى وزارة العدل التي تحو 
ویكون حكم ،المحكمة المختصة مرفقا بطلباتهاإلىلطلب االعامة بدورها بإرسال هذا 

.)1(المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته2-67/1المادة - 1
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:الخاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة استعراض مختلف أشكال ومظاهر الفساد في 
ة والتي بدورها تتخذ صورتین مجال الصفقات العمومیة بدءا بجریمة الامتیازات غیر المبرر 

جریمة المحاباة وجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات وهما
انون الوقایة من غیر مبررة، وأیضا جریمة الرشوة بصورها المستحدثة وفق ما جاء به ق

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، والملاحظ هنا أن المشرّع وأخیرا،الفساد ومكافحته
نح ووضع لها عقوبات مشابهة وأخضعها لنفس الأحكام، غیر اعتبر كل هذه الجرائم ج

وفي مقابل ذلك نص على م بظرف مشددأنه شدد من العقوبة في حالة ارتباط هذه الجرائ
في مختلف كما لاحظنا تشابه هذه الجرائمتخفیض العقوبة في حالة توافر ظرف مخفّف، 

كون هذا الأخیر هو الحلقة ، ل)مالموظف العا(الأركان لاسیما فیما یتعلق بصفة الجاني 
الرئیسیة في عملیة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة والإشراف علیها باعتباره ممثلا للدولة، 

المفهوم علىوهو ما جعل المشرع یتوسّع في تحدید مفهوم الموظف العام ولا یقتصر
صفقاته الأكبر قدر من الحمایة على هذالإداري التقلیدي له، وذلك من أجل إضفاء

ومهما كان القطاع المتابعة مهما كان مركزه الوظیفيوضماناً لعدم إفلات أي شخص من 
الذي یتبعه، وبالتالي ضمان حمایة فعّالة للمال العام والمحافظة علیه من كل أشكال 

.التلاعب

وكإجراء وقائي، رأینا أن المشرّع ألزم المصالح المتعاقدة احترام مختلف إجراءات 
عملیة اختیار علیهاإبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها، والتقید بالمبادئ التي تقوموطرق 

ضمان أجلوذلك من،المنافسةواحترام مبدأ والمساواةالمتعاقد لاسیما العلنیة والشفافیة 
رسو الصفقة على المتعامل المؤهل الذي تتوافر فیه الشروط المطلوبة لتنفیذ بنود الصفقة 

.على عملیة البناء والتنمیةارد في دفتر الشروط، مما ینعكس إیجابا وفق ما هو و 
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لأشخاص المعنویة الخاصة من تبین لنا أن المشرّع لم یعف ا،من جهة أخرى
لة الجزائیة في حال ارتكاب أي جریمة  مرتبطة بعملیة إبرام الصفقات العمومیة المساء

ابعة متجاوزا بذلك الخلاف المتدون أن یؤدي ذلك إلى إعفاء الشخص الطبیعي من 
حیث وضع عقوبات تتلاءم وطبیعة هذه ،ا الشأن ومسایرا مختلف التشریعاتبهذالفقهي

اص المعنویة ، غیر أنه في مقابل ذلك استبعد قیام مسؤولیة الأشخالأشخاص المعنویة
مهاملة لعدّة اعتبارات أهمها طبیعة هذه الأشخاص وطبیعة الالعامة من هذه المساء

.دون توقفقیامها بمهامها بانتظام وباضطرادالمكلفة بتقدیمها، ولضمان 

تبین لنا أیضا من خلال هذه الدراسة استحداث المشرّع لهیئات متخصصة في مجال 
ل هذه الجرائم ومكافحتها لاسیما الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مثالوقایة من 

تجسیدا وذلك انون الوقایة من الفساد ومكافحته،إصداره لقوالتي قام باستحداثها بموجب 
تضاف إلى تلك ا الجزائر في مجال مكافحة الفسادلمختلف الاتفاقیات التي صادقت علیه

الإداري المكلفة بالتدقیق في الحسابات وكشف مختلف التجاوزات الهیئات ذات الطابع
.عمومیةإبرام وتنفیذ الصفقات الالتي یمكن أن تلحق عملیة

ة المنصوص علیها یكما لاحظنا أنه ونظرا لعم كفایة إجراءات البحث والتحري العاد
في قانون الإجراءات الجزائیة في الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة، قام المشرّع 

الوقایة من الفساد ومكافحته باستحداث أسالیب تحرٍّ خاصة تتمثل في قانون بموجب 
ل الأصوات والتقاط الصور وأسلوب التسرب أو الاختراق، تسجیت،اعتراض المراسلا

ونظرا لخصوصیة وطبیعة هذه ة التطور الحاصل في مجال الإجرام،وذلك من أجل مسایر 
مرموقة مما یجعل الأسالیب الجرائم وتمتع مرتكبیها بصفات معینة تجعلهم یحتلون مراكز 

.مون بهاالعادیة غیر كافیة لوحدها في كشف التجاوزات التي یقو 
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ومن أجل ضمان إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة أمام القضاء الجنائي، 
تبین لنا أن هذه الجرائم تخضع كغیرها من الجرائم للقواعد العامة من حیث الإجراءات 
المتبعة بشأنها أمام مختلف الجهات القضائیة الجزائیة سواء النیابة العامة أو قاضي 

كم، غیر ونظرا لاستحالة تطبیق ذات الإجراءات على الشخص التحقیق أو جهات الح
-كما رأینا–المعنوي بالنظر لطبیعته ونظامه القانوني المتمیز ارتأى المشرّع أن یفرده 

.ببعض الأحكام والقواعد الإجرائیة التي تتناسب وتتلاءم مع طبیعته

الكشف الجهود الدولیة في سبیلومن جملة ما تم التوصل إلیه أیضا هو تضافر
والذي یأتي في مقدمته عن مختلف أشكال ومظاهر الفساد لاسیما في المجال الإداري

وقد تجسدت هذه الجهود في إبرام العدید من الفساد في مجال الصفقات العمومیة،
المعاهدات والاتفاقیات الرامیة إلى تحقیق التعاون الدولي في مجال متابعة وملاحقة 
مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم أمام القضاء للمحاكمة، وذلك من خلال تبادل المعلومات 
وتقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة وتسلیم المجرمین والإنابة القضائیة وتجمید وحجز 
الأموال واسترداد الممتلكات عن طري إجراءات المصادرة الدولیة، والجزائر على غرار 

معنیة بمكافحة الفساد وجسّدت على مختلف هذه الاتفاقیات الباقي الدول صادقت 
المستوى الداخلي من خلال إصدارها لقانون الوقایة من الفساد التزاماتها الدولیة على

.الجهود الدولیةكوالذي جاء تنفیذا وتجسیدا لتل01-06ومكافحته 

بني نظام جزائي في تإذا، ما یمكن ملاحظته هو الإرادة القویة للمشرّع الجزائري
وتجسد ذلك من ملاحقة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة، ة و وإجرائي فعّال في متابع

خلال إصداره لترسانة من القوانین والتنظیمات وتكریسه لآلیات وقائیة وردعیة، لكن ومع 
ذلك فإن هذه القوانین تتخللها نقائص تحول دون تحقیق النتائج المرجوة، وعلیه یمكن ملأ 
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ثراء المنظومة القانونیة في هذا لإه النقائص والثغرات بجملة من الاقتراحات كمحاولة هذ
:الشأن ویمكن إجمالها فیما یلي

 ینبغي أن یكون المسؤولون في الوظائف العامة مهما كان مركزهم الوظیفي على
قدر من الدین والصلاح والعفاف والأمانة والصدق، لذلك یتعین تقویة القیم الدینیة

.والأخلاقیة لدیهم باعتبارهم الحلقة الرئیسیة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة
 نشر الوعي وإیضاح فوائد توفر النزاهة والشفافیة للموظفین من خلال التمسك بالقیم

وفي مجال الصفقات العمومیة تي تساهم في مكافحة الفساد عموماالأخلاقیة ال
.تحدیدا

القیادات الإداریة من خلال التدریب الأفضل للقوى التركیز على تحسین كفاءة
العاملة واختیار أفضل العاملین، وتقییم مراجعة طبیعة الأعمال التي یمارسها 

.تحقیق الاستقرار الوظیفيالموظف بهدف 
ویلة الاعتماد على تدویر الموظف، بحیث لا یستمر الموظف في مكان واحد لفترة ط

حتى یتم تعزیز ،وتعرضه لضغوطات خارجیةتمكنه من بناء علاقات شخصیة
.النزاهة والشفافیة على أكمل وجه

 تحسین ظروف الموظفین من خلال الرفع من أجورهم، ذلك أن من أهم الأسباب
ما التي تؤدي إلى انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومیة هو عدم كفایة 

م إلى قبول الرشاوى مما یدفعه،یحصلون علیه من أجور ومرتبات لاحتیاجاتهم
.واستغلال وظائفهم للحصول على مزایا غیر مستحقة

في المصالح یمكن أن ینتج عنه عن أي تضارب ضرورة الإعلان بتحفیز الموظفین
شبهة في إظهار الفساد الإداري عموما وفي مجال الصفقات العمومیة تحدیدا، من 

بالتمسك بأخلاقیات الوظیفة الحوافز یشجع الموظف خلال العمل على توفیر نظام 
.والتمسك بقواعد العمل ونظمه بهدف تعزیز الشفافیة الإداریة،والأمانة والنزاهة
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 تطویر آلیات الإشراف من قبل المدراء على أداء موظفیهم ومتابعتهم وتوزیع الأدوار
.بما یكفل سیر العمل بوضوح وسهولة وإشعار الموظفین بالاستقرار الوظیفي

 في وفعالة مشاركة نشطة المدنيالمجتمعیة المجتمعیة وضرورة مشاركة التوعنشر
.وما یمثله من خطرمنع الفساد عموما وأسبابه

 الاهتمام بالسیاسات الوقائیة المصاحبة لمكافحة الفساد والمتمثلة في مختلف الهیئات
لاحقة المتخصصة في هذا المجال والمعزّزة لدور الترسانة التشریعیة العقابیة في م

وتزویدها ن خلال منحها الاستقلالیة اللازمةوذلك م،مرتكبي جرائم الفساد عموما
بما یكفي من موارد مادیة وموظفین متخصصین، وكذلك ما قد یحتاجه هؤلاء 

حتى یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها ظفین من تدریب للاضطلاع بوظائفهمالمو 
.مسوغ لهلابصورة فعّالة وبمنأى عن أي تأثیر

اتخاذ الإجراءات المناسبة لاختیار وتدریب الأفراد لتولي المناصب العمومیة التي
إجراء الدورات التكوینیة للموظفین المكلفین تعتبر بصفة خاصة عرضة للفساد، و 

.بإبرام الصفقات العمومیة
على المساهمة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة من خلال تشجیع المواطنین

.قانون یكافئ المبلغین عن هذه الجرائمسنّ 
 عدم الدخول في أیة معاملات مالیة تدخل ضمن واجبات الوظیفة أو یكون للموظف

أو استخدام المعلومات الرسمیة لأغراض ،شأن بإعدادها أو إحالتها أو تنفیذها
شخصیة، والالتزام بعدم المساهمة شخصیا في المسائل الرسمیة التي لها تأثیر 

.ر أو متوقع في مصالحه المالیة أو مصالح احد أقربائهمباش
 تصریح الموظف عند التعیین بطبیعة مصالحه الشخصیة التي لها تأثیر في أداء

واجباته الرسمیة وكل تغییر یطرأ علیها في أثناء الخدمة، والامتناع عن القیام بأي 
.عمل یتعارض مع واجباته الرسمیة
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جرائم الصفقات العمومیة كما كان منصوصا علیه في تغلیظ العقوبات المقررة ل
لخطورتها على الاقتصاد من قانون العقوبات الملغاة وذلك نظرا119المادة 
وعدم الاكتفاء بسیاسة التجنیح التي لم تحقّق الردع الذي یسمح ،ككليالوطن

.بالتقلیل من ارتكاب هذه الجرائم
ن العمومییریمة استغلال نفوذ الأعوان عدم الاكتفاء بمعاقبة المحرّض وحده في ج

من 26علیه في المادة وفق ما هو منصوصللحصول على امتیازات غیر مبررة
قانون الوقایة من الفساد وكافحته، وإنّما ینبغي وضع الموظف أیضا داخل دائرة 

.التجریم والعقاب
ارتكاب أي جریمة حالفيلة الجزائیةع الأشخاص المعنویة العامة للمساءإخضا

لة الأشخاص المعنویة ومیة وعدم الاكتفاء فقط بمساءمن جرائم الصفقات العم
نظرا للأبعاد الخطیرة لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطني وعلى وذلك ،الخاصة

.عملیة البناء والتنمیة
 عدم الاكتفاء فقط بتجریم السلوكات الضارة بالمال العام في مجال الصفقات

من خلال إخضاع یة، وإنما یتعین زیادة على ذلك الاهتمام بالجانب الإداريالعموم
.الموظف للجزاء التأدیبي لارتكابه سلوكات مخالفة لتنظیم الصفقات العمومیة

 متابعة الموظف في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة حتى بعد انتهاء الموظف
ار بعض التشریعات الأخرى من الخدمة وهذا خلال مدة سنة على الأقل على غر 

.التي تجیز ذلك
 العمل على نشر التقاریر الحكومیة في الوسائل الإعلامیة المناسبة بشكل دوري

.والتحقیقات والتدابیر القانونیة المتخذة ضد الجناة،تهالفضح أشكال الفساد وممارس
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 ة باعتبارها أداضرورة تفعیل آلیة التصریح بالممتلكات وقوانین الكسب غیر المشروع
حصّلة من جرائم الصفقات العمومیة وإعادتها إلى فعّالة في استرداد الأموال الم

.الخزینة العامة
 تعزیز وتدعیم التعاون الدولي والإقلیمي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

.لاسیما فیما یتعلق بتبادل المعلومات وتبادل الخبرات
المراجعة الإداریة وذلك عن طریق نشر التقاریر الرسمیة ضرورة القیام بما یُعرف ب

ي المساعدة على الإداریة بشكل دوري نظرا لما تلعبه من دور بالغ الأهمیة ف
مؤثر من نشاطات ، ولما تمثله من حیزلةتطبیق  مبدأي الشفافیة والمساء

الحكومة في التواصل مع المواطنین، كما أنها تهدف إلى عرض ما یحصل علیه 
.المواطنین من خدمات عامة بمنتهى الدقة والوضوح

 الأموال المنقولة وغیر تصریحا موقّعًا منهم یبینون فیهضرورة تقدیم الموظفین
المنقولة التي یملكونها هم وأزواجهم وأولادهم، وأن یقدموا تصریحا عند انتهاء 

مما یسمح للإدارة بمتابعة التغیرات والوقوف على مدى استغلال الموظف ،خدمتهم
.لوظیفته

 والمؤسسات العامة لاسیما الرقابة المالیة لكون الإداراتضرورة تفعیل الرقابة على
.غالبیة المخالفات والتجاوزات في مجال الصفقات العمومیة لها طابع مالي

 في مكافحة مختلف أشكال الفساد والحق إعطاء دور أكبر للإعلام في المساهمة
معلومات لتحقیق هذه الغایة، مما یفتح المجال واسعا أمام الفي الحصول على 

بالموضوعیة في تقدیم المعلومات وفي الإعلام في ممارسة دوره عن طریق الالتزام 
فضح قضایا الفساد، كما یؤدي الإعلام من خلال تقدیمه معلومات صحیحة 

من خلال كشف ممارسات خاطئة مهمة تعرف بخدمة الصالح العامیة وظیفة رقاب
أو غیر قانونیة تمارسها المؤسسات الحكومیة أو الخاصة وتؤثر سلبا على الصالح 
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من خلال لفت الإعلام الانتباه لهذه الممارسات بغیة تصحیحها، وإذا وذلك العام، 
.تطلبت الحاجة معاقبة المسؤولین عنها

التي یتمتع بها بعض مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة والتي ضرورة رفع الحصانة
.تحول دون إمكانیة متابعتهم وإحالتهم للمحاكمة

وضحایا جرائم الفساد عموما وجرائم مبلغینضرورة توفیر الحمایة الجنائیة للشهود وال
.تحدیداالصفقات العمومیة 

زائر في سبیل وضع حد م الجهود المبذولة من طرف الجفإنه رغ،وختاما
لمختلف أشكال الفساد في مجال الصفقات العمومیة والتي تجسدت من خلال 
التعدیلات الكثیرة التي عرفها تنظیم الصفقات العمومیة، ومختلف الآلیات والإجراءات 
التي استحدثها بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تكریسا وتجسیدا لمختلف 

نظر إلى استفحال الباة في هذا المجال، فإن الواقع أثبت عدم كفایتهالاتفاقیات الدولی
هذه الظاهرة خصوصا في السنوات الأخیرة، مما یحتم بذل جهد مضاعف والقیام 

.بالإصلاحات اللازمة وتضافر الجهود لتحقیق النتائج المرجوة على المدى البعید
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دیسمبر 24مؤرخ في 84ج عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر 22، المؤرخ في 22
2006.
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، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2
، 09-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966جوان 11، مؤرخة في 49ج عدد .ج.ر.ج

، معدل 2001جوان 27، مؤرخة في 34ج عدد .ج.ر.، ج2001جوان 26المؤرخ في 
، 84ج عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في ،23-06ومتمم بالقانون رقم 

02، المؤرخ في 14-11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006دیسمبر 24مؤرخة في 
. ، المعدل والمتمم2011أوت 

المتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31المؤرخ في 107-69الأمر رقم -3
.1969لسنة 110ج عدد .ج.ر.، ج1970

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات 1975أفریل 29المؤرخ في 37-75قم الأمر ر -4
.1975لسنة 38ج عدد .ج.ر.الخاصة بالأسعار، ج

، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 1975یونیو 17المؤرخ في 47-75الأمر رقم -5
.53ج، العدد .ج.ر.ج
رسة وظیفة مجلس یتعلق بمما1980مارس 01مؤرخ في 05-80القانون رقم -6

.1980مارس 04، الصادر بتاریخ 10ج عدد .ج.ر.، ج)ملغى(المحاسبة 
ج .ج.ر.المتعلق بالجمعیات ،ج1990سبتمبر 6المؤرخ في 31-90القانون رقم -7

.1990-12-05صادر بتاریخ 53عدد 
ج .ج.ر.المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم - 8

.1995لسنة 09عدد 
، یتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة 17مؤرخ في20-95الأمر رقم -9
02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23، مؤرخة في 39ج، عدد .ج.ر.ج

.2010سبتمبر 01، مؤرخة في 50د ج عد.ج.ر.، ج2010أوت 26المؤرخ في 
المتضمن القانون الأساسي لقضاة 1995أوت 26المؤرخ في 23-95الأمر رقم -10

.   ، المعدل والمتمم1995سبتمبر 03، مؤرخة في 48ج، عدد .ج.ر.مجلس المحاسبة، ج
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59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 1996دیسمبر 09مؤرخ في 27- 96الأمر رقم -11
المؤرخة 77ج رقم .ج.ر.والمتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26ي المؤرخ ف

.1996دیسمبر 11في 
المتعلق بتنظیم المؤسسات 20/08/2001المؤرخ في 04-01الأمر رقم -12

.العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها
المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأمر رقم -13

. 2006جویلیة 16، مؤرخ في 46ج عدد.ج.ر.للوظیفة العمومیة، ج
01-06یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 05-10الأمر رقم -14

سبتمبر 01مؤرخة في ، 50ج عدد .ج.ر.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج
2010.

المتضمن  القانون التوجیهي 1999أفریل 04المؤرخ في 05-99قانون رقم -15
.للتعلیم العالي

فیفري 20المؤرخ في المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون -16
05-10، متتم بالأمر رقم 2006مارس 08، مؤرخة في 14ج عدد .ج.ر.، ج2006

، 2010سبتمبر 01مؤرختین في 50ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 26المؤرخ في 
، 44ج عدد .ج.ر.، ج2011أوت 2، المؤرخ في 15-11المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2011أوت 10مؤرخة في 
. 2007جویلیة 13المؤرخ في 05-07ون المدني رقم القان-17
-06، المعدل والمتمم للقانون رقم 02/08/2011المؤرخ في 15-11القانون رقم -18
أوت 10، مؤرخة في 44ج عدد.ج.ر.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج01

2011.
155-66لأمر رقم ، یعدل ویتمم ا2015یولیو 23مؤرخ في 02-15القانون رقم -19

.2015یولیو 23، مؤرخة في 40ج عدد .ر ج.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج
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:النصوص التنظیمیة-2
:  المراسیم الرئاسیة)أ

الذي یحدد الهیاكل 1995نوفمبر 20المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي رقم -1
.ویضبط طرق تسییرها وتنظیمهاالإداریة لمجلس المحاسبة وتشكیلیته القضائیة 

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم -2
، 74ج عدد .ج.ر.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

المؤرخ 64-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر 22صادر بتاریخ 
.2012لسنة 08ج، عدد .ج.ر.، ج2012فیفري 07في 

الذي یحدد تشكیلة 2011سبتمبر 08المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي -3
.2011لسنة 68ج عدد .ج.ر.الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج

وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15المرسوم الرئاسي -4
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر 16المؤرخ في العام

2015سبتمبر 25، المؤرخة في 50ج عدد .ج.ر.المرفق العام، ج
:المراسیم التشریعیة)ب

المعدل والمتمم للقانون 1993أفریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -1
.1993أفریل 27ج عدد .ج.ر.جالتجاري، 

:المراسیم التنفیذیة)ج

، المتعلق بمصالح 2011نوفمبر 21، المؤرخ في 381-11المرسوم التنفیذي رقم -1
.2011لسنة 64ج عدد .ج.ر.المراقبة المالیة ج
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:المراجع باللغة العربیةقائمة : ثانیا
:الكتب-1

:العامةكتب ال)أ
.2014التحقیق القضائي، الطبعة الحادیة عشر، دار هومه، أحسن بوسقیعة،-1
أحمد بسیوني أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، الطبعة - 2

.2014الثانیة، المكتب الجامعي الحدیث، 
أحمد محمود نهار أبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، -3

2010.
أسامة حسنین عبید، الأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، -4

.2013دار النهضة العربیة، القاهرة، 
إسحاق إبراهیم منصور، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، دار المطبوعات -5

.1983الجامعیة، الجزائر، 
العوجي مصطفى، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، الطبعة الأولى، -6

.محمد علي العریان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، د س نمؤسسة 
ظاهرة الحد من (أمین مطصفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري -7

.1996ر، ، دار الجامعة الجدیدة للنش)العقاب
أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دراسة - 8

تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة 
.2009وغیرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

لقسم العام لقانون العقوبات، وفقا لأحدث التعدیلات بالقانون باسم شهاب، مبادئ ا- 9
.2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران، الجزائر، 2006لسنة 23رقم 
بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن -10

.2012ندریة، مصر، مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسك
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، مطبعة دار الكتب المصریة، 4ج-2عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، ججندي-11
. 1932القاهرة، 

جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -12
.2008عمان، 

دار المطبوعات الجامعیة، حسنین المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح،-13
.2008الإسكندریة، 

حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منهج نظري وعملي، الطبعة -14
.2008الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان -15
.الجامعیة، الجزائر، د س نالمطبوعات 

رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري -16
.2012المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، قانون العقوبات، الشركة -17
.والتوزیع، د س نالوطنیة للنشر

زیاد إبراهیم شیحا، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة ونطاق العلاقات -18
.2015ر النهضة العربیة، القاهرة، الخاصة الدولیة، دا

سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، -19
.2007ة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، دراسة مقارنة، دار الجامع

ظاهر مصطفى، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المحصلة من جرائم -20
.2002المخدرات، القاهرة، مصر، 

عالیة سمیرة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة -21
.1998للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،
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عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار -22
.2013الهدى، الجزائر، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام، التنفیذ، -23
المنازعات، في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات

.2005والمزایدات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
عبد االله حسین حمیدة، المسؤولیة الجنائیة للموظف العام عن تنفیذ الأحكام -24

.2005القضائیة، دراسة مقارنة، مطبعة كلیة العلوم، بني سویف، مصر، 
، الجزء الأول، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام-25

.1998الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
عبد االله نوار شعت، تسلیم المجرمین بین المعاهدات الدولیة وموانع الجنسیة -26

-.2016والتجنس، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
أسبابه، مظاهره، الوثائق العالمیة عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، ماهیته،-27

والوطنیة المعنیة بمكافحته، دور الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة في 
.2011مواجهة الفساد، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة، 

عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، -28
.2007الجامعة الجدیدة، دار 
علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة للإستراتیجیة الوطنیة -29

للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، الطبعة الأولى، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، 
2000.

دار النهضة العربیة، علي راشد، المدخل وأصول النظریة العامة، الطبعة الثانیة،-30
.القاهرة، مصر، د س ن

والتوزیع، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر-31
.2007الجزائر، 
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عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسة الوطنیة -32
.1990للكتاب، الجزائر، 

.2006القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، فرج القصیر، -33
كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام -34

.2014القضائیة، الطبعة الثانیة، دار اهومه، الجزائر، 
یث البیئة محمد أحمد المنشاوي، السیاسة الجنائیة والسیاسیة العقابیة في جرائم تلو -35

.2014البحریة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 
- 1984ن، القاهرة، . د.دمحمد أنس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام، -36

1985.
محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على التشریع الجزائري، -37

.1982هرة، مطبعة إخوان مورافتلى، القا
محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار -38

.1958الفكر الحدیث للطبع والنشر، القاهرة، 
محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون -39

. 2013المقارن، داره هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعیة -40

.1981للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار -41

.2004العلوم، عنابة، 
محمد علي العریان، عملیات غسل الأموال و آلیات مكافحتها، دار الجامعة -42

.الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، د س ن
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نائي الاقتصادي، دراسة مقارنة محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الج-43
بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.2008لبنان، 
محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن -44

.مصر،  د س نالمعنوي في الجرائم العمدیة، دار النهضة العربیة، 
مخلد إبراهیم الزعبي، جریمة استثمار الوظیفة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، -45

2011.
مروان محمد، نظام الإثبات في المواد الجزائیة في القانون الوضعي الجزائري، -46

.1998الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع فقها منصور رحماني، -47

.2006وقضاء، عنابة، 
نبیه نسرین عبد الحمید، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الفكر العربي، -48

.2006الإسكندریة، 

نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة - 49
.2013الثانیة، دار هومه، الجزائر، 

:المتخصصةكتبال)ب
أبو الوفا محمد أبو الوفا، فعالیة المحاكمة الجنائیة وضمان رد المال العام المعتدى -1

. 2007، مصر، ة الجدیدة، الإسكندریةدار الجامع،بدون طبعةعلیه،

جرائم الفساد، جرائم المال أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، -2
والأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر 

.2008والتوزیع، الجزائر، 
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أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الموظفین، جرائم -3
والنشر والتوزیع، الجزائر، الأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة

2004.
أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، قانون جرائم التزییف والتزویر والرشوة -4

واختلاس المال العام من الوجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
1997.

التشریع الجزائري ،الجزء الثاني، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في-5
.2008ن، .د.الطبعة الخامسة، د

أحمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -6
.2009دار النهضة العربیة، القاهرة، 

في السید أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في نطاق الوظیفة العامة-7
وضوء التشریع الجنائي المصري والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 

.2015/2016القاهرة، 
جنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفساد، الطبعة إیاد هارون محمد الدوري، الآلیات ال-8

.2016الأولى، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
ذكور، الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، الطبعة الأولى، دار حسین م-9

.1984النهضة العربیة، القاهرة، 
حسین مذكور، الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون، دار النهضة العربیة، -10
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اجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشریع في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة م
الجنائي الإسلامي، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة نایف للعلوم 

.2001/2002الأمنیة،
سوماتي شریفة، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة -15

، السنة الجامعیة 01ة الحقوق، جامعة الجزائرماجستیر، فرع القانون الجنائي، كلی
2010/2011.

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع -16
الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2010/2011السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 
عبد االله بن جداه، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في -17

الحقوق، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
.2008/2009السنة الجامعیة 

ائي عیمور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجن-18
الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011/2012قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 
لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات -19

القوانین الإجرائیة والتنظیم القضائي، الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص 
.2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
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لدغم شیكوش زكریاء، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة -20
، ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2012/2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، السنة الجامعة 
لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة -21

ماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
.2010/2011ورقلة، السنة الجامعیة، 

التحقیق في جرائم المخدرات على ضوء أسالیب التحري الخاصة، فوزي،لواتي -22
، السنة الجامعیة 01مذكرة ماجستیر، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2014/2015.
محمد عبد العزیز محمد الفریح، التسجیل الجنائي وأثره في الأنشطة الإجرامیة، -23

ائي في المملكة العربیة السعودیة، مذكرة ماجستیر، المعهد تطبیقات على التسجیل الجن
العالي للعلوم الأمنیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

1988/1989.
مسعودي الشریف، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود -24

لاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الوطنیة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون دولي وع
.  16/02/2015أحمد بوقرة، بومرداس، تاریخ المناقشة 

المتعلق بالوقایة من 01-06ولد علي لطفي، جریمة الاختلاس في ظل القانون -25
الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012/2013وهران، السنة الجامعیة 
یاسر بن ناصر السمیري، الموظف العام في جریمة الرشوة، دراسة تاصیلیة مقارنة -26

تطبیقیة، مذكرة ماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة 
.هـ1432/1433للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 
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السمیري، الموظف العام في جریمة الرشوة، دراسة تأصیلیة مقارنة یاسر بن ناصر -27
تطبیقیة، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص السیاسیة الجنائیة، كلیة الدراسات 

.2012العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 
الاقتصادیة، یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم -28

مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
.10/11/2010، تاریخ المناقشة 2010فلسطین، 

:المجلات والملتقیات العلمیة-3

:المجلات)أ

المجلة العربیة لألفي حسن محمد، أسالیب مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، ا-1
.1986، 03للدراسات الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، العدد 

في الصفقات ) إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر(بلغول عباس، جریمة المحاباة - 2
.2014العمومیة، مجلة الدفاع، العدد الثاني، 

ومكافحته، مجلة الفكر جباري عبد الحمید، قراءة في قانون الوقایة من الفساد-3
.2007فیفري 20، الجزائر، 5البرلماني، العدد 

خالق عقیلة، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد، مجلة الفكر - 4
2006، الجزائر، 13البرلماني، مجلس الأمة، العدد 

جریمة اختلاس المال عبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي، الأحكام القانونیة الجزائیة ل- 5
.2009العام، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، سبتمبر 

، 62عبد االله البنیان، الرشوة إبطال حق وإحقاق باطل، مجلة الأمن والحیاة، العدد - 6
.1987الریاض، السعودیة، 

علاوة هوام، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیة - 7
.2012لجزائري، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد الثاني، دیسمبر ا
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عمراني أحمد، آلیات الوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر، مقاربة قانونیة -8
.2012دیسمبر-، جوان3-2ومؤسساتیة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة وهران، العدد

ي للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الاجتهاد فیصل نسیغة، النظام القانون-9
.2009القضائي، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

مصطفاوي عبد القادر، أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، مقال منشور -10
.2009في مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 

أحكام التجسس شرعا وقانونا، مجلة الفكر الشرقي، ممدوح خلیل إبراهیم البحر، -11
.2004العدد الثاني، سنة 

نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي، أسبابه، أثاره، وسائل مكافحته، مجلة -12
.2007لسنة 83الشریعة والقانون، العدد 

ي، دراسة نوفل علي عبد االله، دور أجهزة التصویر الحدیثة في الإثبات الجنائ-13
.2017، لسنة 55، العدد 15مقارنة، مقال منشور بمجلة الرافدین للحقوق، المجلد 

:الملتقیات) ب

حملیل الصالح، تحدید مفهوم جرائم الفساد في القانون الجزائري ومقارنتها بالاتفاقیات - 1
كلیة الحقوق، جامعة الدولیة، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، 

.2008دیسمبر 03-02ورقلة، غیر منشور، 
خالد المهایني، حمایة المال العام والحد من الرشوة والاختلاس، ورقة عمل مقدمة - 2

، بیروت، "حمایة المال العام والحد من ممارسات الرشوة والاختلاس"في ورشة عمل 
.2009لبنان، مایو 

من مظاهر الفساد الإداري وأسالیب معالجته، الملتقى قاشي علال، الرشوة كمظهر - 3
دیسمبر 03و 02الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة ورقلة، یومي 

2008.
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محمد لموسخ، دور منظمة الشفافیة الدولیة في مكافحة الفساد، مداخلة ألقیت -4
مال العام ومكافحة الفساد، جامعة بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة ال

.2009المدیة، 
مؤشر مدركات الفساد "نبیل حمادي، تجربة منظمة الشفافیة الدولیة في تقییم الفساد، - 5

مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام " 2008للعام 
.2009ومكافحة الفساد، جامعة المدیة، 

بوزیرة سهیلة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد، مداخلة قدمت -6
بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة 

.2009الحقوق، جامعة المدیة، 
في عادل السن، آلیات المتابعة المالیة للحد من الفساد الوظیفي، ورقة عمل مقدمة- 7

، المنظمة "واجبات ومسؤولیات الموظف العام وحمایة المال العام"الملتقى العربي الأول 
، 2008العربیة للتنمیة الإداریة، مراكش، المملكة المغربیة، دیسمبر 

عبد السلام بن محمد الشویعر، المسؤولیة الجنائیة في جرائم المؤسسات - 8
دراسة مقارنة، ورقة عمل، جامعة نایف العربیة والشخصیات المعنویة في الفقه الإسلامي،

.2007، للعلوم الأمنیة، الریاض
:القرارات والأحكام القضائیة-4

، 039009المتعلق بالملف رقم 2007-11-14قرار مجلس الدولة المؤرخ في -1
.2009لسنة 09منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 

، قضیة 2008-05-18، مؤرخ في 3225محكمة جیجل، قسم الجنح، حكم رقم -2
).حكم غیر منشور(، )ع.ص(ضد ) النیابة(

، 2006- 02-15غیر منشور، 304276، ملف 2002-12-17الغرفة الجزائیة، -3
.2006-1، المجلة القضائیة 35438ملف 
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، نشرة القضاة، 05/01/1971قرار مؤرخ في ) الغرفة الجنائیة(المجلس الأعلى -4
.1971العدد الأول،

، نشرة 2356/2006، ملف رقم 19/03/2006: قرار مجلس قضاء وهران بتاریخ-5
.القضاة، وزارة العدل، الجزائر

، 1997- 10-22قرار غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، المحكمة العلیا في -6
).حكم غیر منشور(، 155884ملف 

.684في القضیة رقم 9/11/1957حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر بجلسة -7
:المراجع باللغة الفرنسیة: ثالثا

Les Ouvrages de français:
1-AMMAR Daniel, la corruption d’agents publics étrangers à
l’aube du xxi siècle revenu de jurisprudence commerciale n° 1011,
Paris, novembre 2000.
2- BREEN (E) : Responsabilité pénale des agents publics : AJDA
1995 p790 et s LINDITCH Florian : Délit d’octroi d’avantage
injustifié, fasc. 33 coutre et marchés publics-contentieux 18 pénal,
14.
3- CATHRINE PREBISSY-SCHNALL, la pénalisation du droit des
marches publics, éd L.G.D J 2002.
4- CLAUDE Lombois, commission rogatoire internationale en
matière pénale, rep. de droit international, 1998 n° 01 .
5- DELAUBADER André, droit administratif, 17éme édition
L.G.O.G, Paris, 2002.
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6 -G.Levasseur. la responsabilité pénal des secrétés
commerciales en droit positif français actuel et dans les projets de
réforme envisages revue internationale de droit pénal, 1er et 2éme
trimestres 1987.
7- HELENE Descout, Welter Salamand, le droit pénal des
marches publics, éd la lettre du cadre territoriale, 2005.
8- Herve Pelletier, Jean Perfetti. code pénal français, édition litec,
2010.

9- MAHIOU ahmed, cours droit administratif CSJA, O.P.U, Alger,
1976.
10- MIREILLE Delmas-Marty, droit pénal des affaires 2ème partie
infraction 3ème édition, presse universitaire de France, Paris, 1990.
11- SALAM. H. Abdelsamad. la responsabilité pénal des sociétés
dans le droit libanais et droit français, éd alpha, 2010.
12- SPENER Yawaga, Paul-Gérard Pougoué, l’information
judicaire dans le code camerounais de procédure pénale, presse
universitaires d’Afrique, Cameroun, 2007,
13- Tribunal correctionnel de Strasbourg, 31/05/1995, cité par
R.A MIEL, favoritisme dans les marchés publics : bilan
jurisprudentiel cinq ans après la création de cette incrimination,
op.cit.  spécialement.
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14- nouveau code pénal française, modifié par la loi n° 2013-
1117.
15- code de procédure pénale français, section 2, de l’infiltration
version en vigueur au 25 décembre 2011, depuis le 1 octobre
2004, crée pour loi n° =2004-204 du 9 mares 2004-art.jorf.10
mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 article 706/81.

:الانترنتمواقع : رابعا

سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام -1
اد، برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، برنامج الأمم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفس

www.undp-pogar.org/arbicالمتحدة الإنمائي،   ،03/02/2010.

أبو سیم یاسین، جریمة الرشوة في قانون العقوبات السوري، مقال منشور بتاریخ -2
http//:www.barasy.com، بالموقع الالكتروني 27/09/2007
: الموقع الالكترونيعلىالمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، متاح-3

http://ar.wikipedia.org
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01مقدمة

09المسؤولیة الجزائیة المترتبة عنهالجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة و : الباب الأول

10الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة: الفصل الأول

11الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة: المبحث الأول

11)المحاباة(جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة :المطلب الأول

12تعریف جنحة المحاباة والحكمة من تجریمها: الفرع الأول

12تعریف جنحة المحاباة: أولا

13الحكمة من تجریم المحاباة: ثانیا

14أركان جنحة المحاباة: الفرع الثاني

14)الموظف العام(الجاني صفة : أولا

15المدلول الإداري للموظف العام: 1

19المدلول الجنائي للموظف العام: 2

36ركن المادي لجنحة المحاباةال: ثانیا

37النشاط الإجرامي: 1

50الغرض من النشاط الإجرامي: 2

52العلاقة السببیة: 3

52الركن المعنوي لجنحة المحاباة : ثالثا
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53القصد الجنائي العام: 1

58القصد الجنائي الخاص:2

58العقوبات المقررة لجریمة المحاباة: الفرع الثالث

59العقوبات الأصلیة: أولا

60العقوبات التكمیلیة: ثانیا

60العقوبات التكمیلیة الواردة في قانون العقوبات: 1

70العقوبات التكمیلیة المقررة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: 2

جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على : المطلب الثاني

72مبررةغیرت امتیازا

تعریف جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على: الفرع الأول

73والعلة من تجریمهامبررةر امتیازات غی

تعریف جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر: أولا

74مبررة

علة تجریم جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات :ثانیا

75مبررةغیر

أركان جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات : الفرع الثاني

76غیر مبررة
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76)صفة الجاني(الركن المفترض : أولا

79الركن المادي: ثانیا

80يالنشاط الإجرام: 1

82الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العمومیین: 2

85العلاقة السببیة: 3

85الركن المعنوي: ثالثا

85القصد الجاني العام: 1

86القصد الجنائي الخاص: 2

العقوبات المقررة لجنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول : الفرع الثالث

87على امتیازات غیر  مبررة

87العقوبات الأصلیة: أولا

88العقوبات التكمیلیة: ثانیا

جریمتا الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال : المبحث الثاني

89الصفقات العمومیة          

90جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة: المطلب الأول
91جریمة رشوة الموظفین العمومیین: الفرع الأول

91تعریف جریمة الرشوة والحكمة من تجریمها: أولا
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92التعریف بجریمة الرشوة: 1

95الحكمة من تجریم الرشوة: 2

97الطبیعة القانونیة لجریمة الرشوة: ثانیا

97نظام أحادیة جریمة الرشوة: 1

98نظام ثنائیة الرشوة: 2

99موقف المشرع الجزائري من الرشوة: 3

100صور تحقق رشوة الموظفین العمومیین: ثالثا

100) جریمة الموظف المرتشي(جریمة الرشوة السلبیة : 1

106)جریمة الراشي(جریمة الرشوة الایجابیة : 2

109الموظفین العمومیینالعقوبات المقررة لجریمة رشوة: رابعا

110صور جرائم الرشوة المستحدثة في الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

110جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة: أولا

111أركان جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة: 1

113قمع جریمة قبض العمولات في الصفقات العمومیة: 2

115جریمة تلقي الهدایا : ثانیا

115أركان جریمة تلقي الهدایا: 1

118قمع جریمة تلقي الهدایا في الصفقات العمومیة: 2
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119فوائد بصفة غیر قانونیةجنحة أخذ : المطلب الثاني

119تعریف جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة والحكمة من تجریمها: الفرع الأول

120تعریف جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: أولا

121الحكمة من تجریم فعل أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: ثانیا

121أركان جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: الفرع الثاني

122صفة الجاني: أولا

123الركن المادي: ثانیا

126الركن المعنوي: ثالثا

128قمع جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: الفرع الثالث

128العقوبات الأصلیة: أولا

128العقوبات التكمیلیة: ثانیا

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم الصفقات : الفصل الثاني

130العمومیة

مفهوم الشخص المعنوي والجدل القائم بشأن إقرار مسؤولیته : المبحث الأول

132الجزائیة

133مفهوم الشخص المعنوي: المطلب الأول

133تعریف الشخص المعنوي: الفرع الأول



417

136العناصر التي یقوم علیها الشخص المعنوي: الفرع الثاني

139الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي: الفرع الثالث

139نظریة الشخصیة الافتراضیة أو المجازیة: أولا

140المعنوينظریة إنكار الشخص : ثانیا

140نظریة الشخصیة الحقیقیة: ثالثا

141أنواع الأشخاص المعنویة: الفرع الرابع

141الأشخاص المعنویة العامة: أولا

142الأشخاص المعنویة الخاصة: ثانیا

موقف الفقه والتشریعات من المسؤولیة الجزائیة للشخص : المطلب الثاني

147المعنوي

148الخلاف الفقهي حول إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الأول

149المعنویة جزائیاالاتجاه المعارض لمسؤولیة الأشخاص : أولا

153الاتجاه المؤید لمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا: ثانیا

موقف التشریعات المختلفة من فكرة المسؤولیة الجزائیة : الفرع الثاني

157للأشخاص المعنویة

موقف بعض التشریعات الغربیة من المسؤولیة الجزائیة للشخص : أولا

158المعنوي
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موقف بعض التشریعات العربیة من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص : ثانیا

161المعنویة

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص : الفرع الثالث

167المعنویة

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي قبل: أولا

167تعدیل قانون العقوبات

موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي : ثانیا

170بعد تعدیل قانون العقوبات

172نطاق وشروط المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة: المبحث الثاني

عن جرائم الصفقات العمومیة

نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم : المطلب الأول

173الصفقات العمومیة

173المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة: الفرع الأول

174المسؤولیة الجزائیة للدولة: أولا

179المسؤولیة الجزائیة لبقیة الأشخاص المعنویة العامة: ثانیا

182المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الثاني

183مراحل المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة: أولا
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مبررات المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة :ثانیا

186عن جرائم الصفقات العمومیة

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن : المطلب الثاني

187جرائم الصفقات العمومیة

187ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: الفرع الأول

ارتكاب الجریمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص : الفرع الثاني

189المعنوي

191ارتكاب الجریمة باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله:الفرع الثالث

العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات : المبحث الثالث

192العمومیة
193ه         المعنوي ووجودالعقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص :المطلب الأول

193العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي :الفرع الأول
196عنويقوبات الماسة بوجود الشخص المالع: الفرع الثاني

198العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي وسمعته : المطلب الثاني
198العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنوي: الفرع الأول

200يالعقوبات الماسة بحریة وسمعة الشخص المعنو : الفرع الثاني

العقوبة على الشخصتطبیق ظروف تخفیف وتشدید : المطلب الثالث

202المعنوي عن جرائم الصفقات 
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202تخفیض العقوبة: الفرع الأول

203تطبیق ظروف التخفیف على الشخص المعنوي غیر المسبوق قضائیا: أولا

203تطبیق ظروف التخفیف على الشخص المعنوي المسبوق قضائیا:ثانیا

204)العود(تشدید العقوبة : الفرع الثاني

209آلیات مكافحة جرائم الصفقات العمومیة وطنیا ودولیا: الباب الثاني

210جرائم الصفقات العمومیة على المستوى الوطنيآلیات مكافحة : الفصل الأول

دور الهیئات المتخصصة والضبطیة القضائیة في الوقایة : المبحث الأول

211من جرائم الصفقات العمومیة

دور الهیئات المتخصصة في الوقایة من جرائم الصفقات : المطلب الأول

211العمومیة

212الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول

213الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة: أولا

214للوقایة من الفساد ومكافحتهتشكیل وتنظیم الهیئة الوطنیة : ثانیا

214صلاحیات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: ثالثا

216علاقة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالسلطة القضائیة: رابعا

218مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

219الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة: أولا
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221مجال اختصاص مجلس المحاسبة: ثانیا

221صلاحیات مجلس المحاسبة: ثالثا

224النیابة العامةإحالة الملف على : رابعا

225الدیوان المركزي لقمع الفساد: الفرع الثالث

226الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد: أولا

227تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد: ثانیا

228لقمع الفسادمهام الدیوان المركزي : ثالثا

تزوید الشرطة بأسالیب تحري خاصة في الكشف عن جرائم : المطلب الثاني

229الصفقات العمومیة

231اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور:الفرع الأول

232والتقاط الصورمفهوم اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات : أولا

الضوابط التي تحكم اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات : ثانیا

240والتقاط الصور

244)الاختراق(التسرب : الفرع الثاني

244مفهوم التسرب: أولا

249صور مساهمة العون المتسرب : ثانیا

251شروط مباشرة عملیة التسرب: ثالثا
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255أثار عملیة التسرب:رابعا

256الحمایة القانونیة للمتسرب: خامسا

261متابعة جرائم الصفقات العمومیة أمام القضاء الجزائي: المبحث الثاني

261إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي: المطلب الأول

262أوجه التصرف في نتائج البحث والتحري: الفرع الأول

263الأمر بحفظ الأوراق: أولا

265رفع الدعوى أمام المحكمة: ثانیا

266طلب فتح تحقیق: ثالثا

267إجراءات  التحقیق الابتدائي في جرائم الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

267التعریف بالتحقیق وخصائصه: أولا

271طرق عرض الموضوع على قاضي التحقیق: ثانیا

274إجراءات التحقیق الابتدائي: ثالثا

280)أوامر قاضي التحقیق(إجراءات التحقیق الاحتیاطیة : رابعا

281أوامر التصرف في التحقیق: خامسا

283القیود التي تمنع متابعة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

283شرط الحصول على إذن مسبق: أولا

284شرط القیام بتحقیق مسبق: ثانیا
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284شرط الحصول على شكوى: ثالثا

محاكمة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة أمام القضاء الجزائي: الفرع الرابع

285)التحقیق النهائي(

286)   الأقطاب المتخصصة(متخصصة توسیع الاختصاص المحلي لمحاكم : أولا

287المبادئ التي تقوم علیها إجراءات المحاكمة: ثانیا

289الإثبات في جرائم الصفقات العمومیة: ثالثا

290الإجراءات الخاصة بالشخص المعنوي: المطلب الثاني

291الاختصاص القضائي: الفرع الأول

293تمثیل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائیة الجزائیة: الفرع الثاني

293الممثل القانوني: أولا

294الممثل الإتفاقي: ثانیا

295الممثل القضائي: ثالثا

295مدى جواز اتخاذ الإجراءات القهریة خلال سیر الدعوى الجنائیة: الثالثالفرع 

296وضع الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنوي: أولا

296وضع الشخص المعنوي ذاته: ثانیا

298التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومیة: الفصل الثاني

المواجهة الجنائیة الدولیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة : المبحث الأول



424

299على ضوء الاتفاقیات الدولیة

دور الاتفاقیات والمنظمات الدولیة في مجال مكافحة : المطلب الأول

300جرائم الصفقات العمومیة

300اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرع الأول

301الأحكام الموضوعیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: أولا

304الأحكام الإجرائیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: ثانیا

2003306اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة لسنة : الفرع الثاني

308منظمة الشفافیة الدولیة: الفرع الثالث

الإقلیمیة في مجال مكافحة جرائمدور الاتفاقیات: المطلب الثاني

311الصفقات العمومیة

2010311الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة : الفرع الأول

2003315اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة : الفرع الثاني

315أهداف ومبادئ الاتفاقیة: أولا

316نطاق تطبیق الاتفاقیة: ثانیا

318أسالیب مكافحة الفساد وفق الاتفاقیة: ثالثا

319المنظمة العربیة لمكافحة الفساد: الفرع الثالث

الشبكة المغاربیة لمحاربة الرشوة والفساد وحمایة الممتلكات : الفرع الرابع
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320العمومیة

صور ومظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم : المبحث الثاني

320الصفقات العمومیة

321نظام تسلیم المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة: المطلب الأول

322تسلیم المجرمین: الفرع الأول

322تعریف نظام تسلیم المجرمین: أولا

325خصائص نظام تسلیم المجرمین: ثانیا

326الطبیعة القانونیة للتسلیم: ثالثا

328مصادر نظام تسلیم المجرمین: رابعا

330شروط نظام تسلیم المجرمین: خامسا

336إجراءات تسلیم المجرمین: سادسا

339المساعدة القانونیة المتبادلة: الفرع الثاني

340تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة: أولا

341صور المساعدة القانونیة: ثانیا

344القانونیة المتبادلةالجوانب الإجرائیة للمساعدة : ثالثا

الإنابة القضائیة وتجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات : المطلب الثاني

347عن طریق إجراءات المصادرة الدولیة
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348الإنابة القضائیة الدولیة: الفرع الأول

348تعریف الإنابة القضائیة: أولا

349نطاق الإنابة القضائیة الدولیة: ثانیا

350القواعد الإجرائیة للإنابة القضائیة : ثالثا

تجمید وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طریق إجراءات : الفرع الثاني

352المصادرة الدولیة

352تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات: أولا

354استرداد الممتلكات عن طریق التعاون الدولي في مجال المصادرة: ثانیا

359الخاتمة                                                                    

367قائمة الملاحق

385قائمة المراجع

412الفهرس



:ملخص
تعتبر الصفقات العمومیة الوسیلة القانونیة التي تنفذ بھا الدولة مشاریعھا التنمویة في مختلف المجالات 
مما یجعلھا المیدان الخصب للفساد بمختلف صوره نظرا لصلتھا بالمال العام، ومن ثم كان لزاما على المشرع 

وھو ما ،وضع إستراتیجیة مكافحة الفساد في ھذا المجالصیانة ھذا المال وحمایتھ من الإھدار والتبدید من خلال
جعلھ یفرد ھذه الصفقات بأحكام خاصة في مجال التجریم والعقاب بمناسبة إصداره لقانون الوقایة من الفساد 

.ومكافحتھ
كما استحدث بموجب ھذا القانون ھیئات متخصصة في الوقایة من كل التجاوزات التي یمكن أن تمس ھذه 

ات تضاف إلى إجراءات البحث والتحري الممنوحة للضبطیة القضائیة في ھذا المجال والتي سماھا أسالیب الصفق
.التحري الخاصة

من جھة أخرى ونظرا للبعد الدولي الذي یمكن أن تتخذه جرائم الصفقات العمومیة فانھ كان لزاما تعزیز 
.التي لھا علاقة بھذا المیدانالإجرامیةالتعاون الدولي وتضافر الجھود لكبح الفساد ووقف الأنشطة

.الصفقات العمومیة، الجرائم، المسؤولیة الجزائیة، المحاكمة، التعاون الدولي: الكلمات المفتاحیة
Résumé:

Les opérations publiques étant les moyens légaux par lesquels l'État met en
œuvre ses projets de développement dans divers domaines, en faisant un terrain fertile
pour la corruption sous toutes ses formes, le législateur doit maintenir cet argent et le
protéger des gaspillages en développant une stratégie anticorruption dans ce domaine.
Ce qui fait de ces accords des dispositions spéciales dans le domaine de la
criminalisation et de la punition à l'occasion de la promulgation de la loi sur la
prévention et le contrôle de la corruption

En vertu de cette loi, des organes spécialisés ont été créés pour prévenir tous
les abus susceptibles d'affecter ces transactions, en plus des procédures de recherche et
d'enquête accordées au pouvoir judiciaire dans ce domaine, qu'il a qualifiées de
méthodes spéciales d'enquête.

D'un autre côté, étant donné la dimension internationale que les crimes des
transactions publiques pourraient prendre, il était nécessaire de renforcer la
coopération internationale et les efforts concertés pour lutter contre la corruption et
mettre fin aux activités criminelles liées à ce domaine.
Mots-clés: transactions publiques, crimes, responsabilité pénale, procès, coopération
internationale.
Abstract:

Public transactions are the legal means by which the State implements its
development projects in various fields, making it fertile ground for corruption in all its
forms due to its relation to public money. Hence, the legislator was required to
maintain this money and protect it from waste and waste by developing an anti-
corruption strategy in this field. Which made these deals special provisions in the field
of criminalization and punishment on the occasion of the issuance of the law on the
prevention and control of corruption.

Under this law, specialized bodies have been established to prevent all abuses
that may affect such transactions, in addition to the investigative and investigative
procedures of the judiciary in this area, which it has described as special methods.
investigation.

On the other hand, given the international dimension that crimes of public
transactions might take, it was necessary to strengthen international cooperation and
concerted efforts to fight corruption and put an end to criminal activities related to this
area.
Keywords: public transactions, crimes, criminal liability, lawsuits, international
cooperation.
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